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  شكر وتقدیر

  

  یمقال االله تعالى بعد بسم االله الرحمان الرح

  48یة سورة الطور الآ ﴾رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ   لِحُكْمِ   وَاصْبِرْ ﴿ 

  

كما ینبغي لجلال  جزیلاً  كراً كر له شّ والشّ  كثیراً  وقبل كل شيء الحمد الله حمداً  ولاً أ      

ي لمتواضع سبحانه ولّ تمام هذا العمل اتوفیقه لي لإ  ىوجهه وعظیم سلطانه عل

  التوفیق.

حمد الدكتور مالأستاذ ستاذي الفاضل المشرف لى أم بالشكر الجزیل والتقدیر إقدّ تأ     

مة طیلة وتوجیهاته القیّ  ره عليّ طروحة من خلال صببواط الذي كان منارة لهذه الأ

  ي خیر جزاء. جزاه االله عنّ  شرافهإ

ر جمال قرناش المشرف المساعد على مساعدته لي الدكتو  م شكري إلىكما أقدّ       

  إتمام هذه الاطروحة.في 

أعضاء لجنة  إلى السادة بأخلص عبارات الشكر ملا یفوتني أن أتقدّ كما   

  طروحتي.كل بإسمه ورتبته لقبولهم مناقشة أ ةالمناقش

ستاذي البروفیسور شیخ عبد الصدیق بكلیة الحقوق لى أإ موصول أیضاً وشكري       

والعلوم السیاسیة بجامعة یحي فارس بالمدیة على دعمه لي وتشجیعه وعلى كل 

  جزاء.  ، جزاه االله عني خیرخلال مشواري الجامعي نصائحه القیمة وتوجیهاته الثمینة
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  هداءإ
  

  هدي عملي هذا: أ 

  لى وطني الحبیب الجزائر إ

  عا لطاقتي ني وكان نبلى كل من ساندإ  

  ن ...طروحتي الآإلیك من تتصفح أ      
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  یمان الرحبعد بسم االله الرحمو  قال االله تعالى

  

ذْ جَعَلكمَُْ ُ�لفََاءَ مِن بعَْدِ �اَدٍ وَبوَ� ﴿ 
�
��كمُْ فيِ اْ��رْضِ وَاذْكُرُوا ا

تتَ�ِ�ذُونَ مِن سُهُولِهَا قصُُورًا وَتنَْحِتُونَ الجِْبَالَ بیُُوً� ۖ 
ِ وَلاَ تعَْثوَْا فيِ اْ��رْضِ مُفْسِدِ�نَ   ﴾فاَذْكُرُوا �لآَءَ ا��

  

  

 74یة سورة الأعراف الآ
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        IBID  المرجع نفسه 

       REV  مجلة 

         Ed  طبعة 
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  :مقدمة

عشر نهضة علمیة شاملة فتنوعت  وروبا الغربیة خلال القرن الثامنشهدت أ      

ة كتشافات مهمّ مل مختلف فروع العلم ولتؤدي إلى إختراعات وإ بحاث والتجارب لتشالأ

من عملیات ر عشكانت السبب المباشر في قیام الثورة الصناعیة خلال القرن التاسع 

لطاقة البخاریة والمائیة وتطویر ستخدام اوإزدیاد إ نتاج الحدیدیمیائي الجدیدة وإ التصنیع الك

لى إ یضاً أت الثورة الصناعیة دّ مصنع المیكانیكي، كما أوظهور نظام ال لاتالآو دوات الأ

اة ثر البالغ على الحیكذلك كان لها الأ ،السكاني ل النموّ رتفاع غیر مسبوق في معدإ

ت الثورة مثلّ  و خارجها، ومن ثمّ في أروروبا أ جتماعیة والسیاسیة سواءً والإ قتصادیةالإ

  ل رئیسیة في التاریخ.الصناعیة نقطة تحوّ 

ا ــــــستغلال الثورة الصناعیة ودورهإ ة طویلة أنّ عتقد العالم ولمدّ الوقت، ومنذ ذلك ا      

 يالذ هذا المفهوم وظلّ  ،نسانفاه الإادیة هي الطریق نحو ر قتصفي تحقیق التنمیة الإ

تجهت ایعمل دعه یمر" و  " دعهعبارته دم سمیث طلق آفأ ،النظام الرأسمالي ل لبّ یشكّ 

الطبیعیة ستغلت الثروات إالتي  ،نسیاتدة الجنشاء الشركات متعدّ سمالیة نحو إالدول الرأ

على مدى العقود  اً كبیر  قتصادیاً إ قت نمواً بشكل غیر عقلاني في كل أنحاء العالم وحقّ 

 كل من العناصر الحیویة الذي مسّ التلوث  نات كبیرة مالماضیة، وقد صاحب ذلك كمیّ 

لحیة الكائنات ا نسان وكلّ ة الإثار سلبیة على صحّ آب علیها وترتّ  ،حیویة للبیئةواللاّ 

ة بسبب سوء تصرف طار جمّ خبأ ، وأضحى مستقبل الحیاة مهدداً ةیكولوجیوالنظم الإ

  د على البیئة. مّ د وغیر المتععتدائه المتعمّ او نسان الإ

تمي للتقدم الصناعي ثر حلى تلوث البیئة في بدایاته على أنه أإه كان ینظر نّ غیر أ      

وكان  ،ق من تقدمه نوع من الثمن الذي یجب دفعه مقابل ما یحقّ نّ والتكنولوجي أو أ

 ئثار مساو ، ولم تتفطن البشریة لآاً نقل منعدم ن لمإ جداً  لحدیث عن حمایة البیئة قلیلاً ا

متى  ت النصف الثاني من القرن العشرینمع بدایا لاّ التلوث البیئي الضارة بصفة عامة إ

ثر مجموعة من حوادث إوذلك  ،مام واقع تعاظم الكوارث الطبیعیةالعالم نفسه أوجد 

والصناعیة التي  لنوویة والبحریةشهرها الكوارث اأ لعلّ  ،ت الكیان العالميالتلوث التي هزّ 

مریكیة عام بالولایات المتحدة الأ سلفانیابن كحادثة ،خلال بالتوازن البیئيت إلى الإأدّ 
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-حادثة غرق السفینة توريو  1986تحاد السوفیاتي عام في الإ، وحادثة تشیرنوبل 1979

 .1967عام   Torry Canyonكانیون

ذ مكان الصدارة ضمن نفسه ویأخ منذ ذلك بدأ موضوع حمایة البیئة یفرض      

رة مر الذي یدفع بالضرو الأ ،قلیمیة والعالمیةالمحلیة والإهتمامات والنقاشات ولویات والإالأ

أدوات مؤسساتها بما تمتلكه من مختلف و الدولة طرف  من للتدخل، ویكون هذا التدخل 

  .د البیئةخطار التي تهدّ الأ ءالسلطة العامة لدفع ودر  وسائلو 

یجابي البیئة بكل مشتملاتها قیمة علیا إحتاج المشرع إلى الدور الإولما كانت       

حد مظاهر المفهوم الحدیث لفكرة النظام ئي الذي یمثل أیالحمائي لفكرة النظام العام الب

لة التدخل المتزایدة للمشرع في تحدید نطاق لعام، وهو ما یعطي المشروعیة لمسأا

ن على جمیع ة یتعیّ ظلّ اریة مؤطرة بمثابة ما یجعل منها فكرة معیالتصرف البیئي ممّ 

  .)1(بمشروعیتها ن تستظلّ التصرفات والأنشطة القانونیة الواردة علیها أ

فقد  ،صبحت مرتبطة بالنظام العامبها حمایة البیئة أن المجالات التي تتعلق وبما أ      

 ،تهاـــــــلفلا یجوز مخامرة سة لحمایتها على شكل قواعد آالمكرّ صاغ المشرع النصوص 

  ایة البیئة في التشریع الجزائري.زامي لقواعد حمللإز الطابع اوهو ما یعزّ 

ارة دالإ ةدوات التي بحوز الأهم داري البیئي أفضل وألإوعلیه تعتبر هیئات الضبط ا      

به  خلال ما تتمتعّ  همیة في حمایة النظام العام البیئي منبما تلعبه من دور في غایة الأ

فراد بما ضبط  وتوجیه نشاطات وسلوكیات الأ متیازات السلطة العامة فيایات و من صلاح

خلال بعناصره ب جمیع مظاهر الاوتجنّ  ،طلبات حمایة النظام العام البیئيیتوافق مع مت

ن وفي هذا الشأخرى، ن مختلف المصالح والحقوق من جهة أمن جهة، وتحقیق التوازن بی

لیات متنوعة تستعین بها لحمایة النظام ئي وسائل وآداري البیات الضبط الإتمتلك هیئ

ل ذات طبیعة وقائیة قبلیة تحول دون المساس بالنظام العام ل في وسائتتمثّ  ،العام البیئي

                                                           
میة في ـــــــیئي، مجلة البحوث العلــــال حمایة النظام العام البــــــ،علیان بوزیان، سلطات الضبط الإداري في مجعمري أحمد1

 ،2017وان ــــج تیارت، الجزائر، ،09دد ـــالع كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة إبن خلــــــــدون، ،التشریعات البیئیة

  .02ص
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عها سلطات شكل جزاءات توقّ  ووسائل ذات طبیعة ردعیة علاجیة تكون في ،البیئي

هذا  وكلّ  ،یئيــــام البــــام العـــالنظسة بالماال ــــــــــــهة الأفعـــــالبیئي لمواج داريالإ الضبط

وعلیه  ،ها القانونملى النصوص التشریعیة والتنظیمیة ووقف الحدود التي رسناد إــــتبالإس

ود لممارسة الحقوق والحریات كان فراد ووضع حدل الدولة في ضبط سلوكیات الأتدخّ  نّ فإ

لضوابط التي لتزام بائي، فالتقید بالنظام والإلبیللمحافظة على النظام العام ا ضروریاً  مراً أ

  ز الحریة عن الفوضى.نظمة هي التي تمیّ تحدثها القوانین والأ

داري في إطار تأكید مدى فعالیة للبحث عن دور الضبط الإ تي هذه الدراسةوتأ      

  لبیئي.حمایة النظام العام الفراد یمتلكها في مواجهة الأالتي  لیات والوسائل القانونیةالآ

في جوانب  داري في حمایة النظام العام البیئيهمیة موضوع دور الضبط الإوتبرز أ      

  ها:همّ كثیرة وأ

تبر ــــوالذي یع ،ذاته داري في حدّ صد هنا موضوع الضبط الإـــوع، ولا نق_ حداثة الموض

دارة العامة ساسیة للإالوظیفة الأ كونه یعدّ  ،مواضیع الكلاسیكیة في القانون الإداريمن ال

نساني وجود بدون ر للمجتمع الإحیث لا یتصوّ  ،الدولة ل السلطة التنفیذیة فيالتي تمثّ 

نظام یضبط سلوك الفرد داخل المجتمع في ممارسته لحقوقه الطبیعیة، بحیث یهدف 

ة النظام العام بتنظیم ممارسة الأفراد لحریاتهم وأنشطتهم الخاصة لى حمایالضبط الإداري إ

نظام العام، موضوع حمایة البیئة كعنصر جدید على فكرة الفي لحداثة تكمن ا انمّ إ

 لاّ إ اً المواضیع الحدیثة التي لم یبرز إهتمام العالم بها جدیّ من  فموضوع حمایة البیئة یعدّ 

لمتحدة للبیئة المنعقد في مدینة مم اوبالضبط في مؤتمر الأ ،لقرن الماضينیات ایعبعد سب

نت توصیات ول وثیقة دولیة تضمّ ي صدرت عنه أوالذ ،1972سنة ستوكهولم بالسوید ا

زمة والكفیلة لحمایة البیئة للاّ خاذ التدابیر اتّ االحكومات والمنظمات الدولیة على كافة  ثّ تح

المشكلات التي  البیئیة، فالتلوث أضحى من أهمّ  الكوارثتعاظم ع وإنقاذ البشریة من واق

لى التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي وذلك راجع إ ،تواجه الإنسان في الآونة الأخیرة

نسان یقوم بنفس السلوكیات الإ طالما بقيیزال كذلك ولا ،المعاصرة تشهده المجتمعات

وثیق بحیاة الرتباطه ترجم حیویة موضوع حمایة البیئة لاوهو ما ی ،الخاطئة تجاه بیئته
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 جدیداً  ر الذي جعل منه مجالاً محداثة موضوع البیئة هو الأ الإنسان ووجوده، ومنه فإنّ 

  .داريمن مجالات القانون الإ

ألا وهو  ،نسانرتباطه بحمایة حقّ من حقوق الإاكما تبرز أهمیة الموضوع كذلك في  _

ضمن الحقوق الأساسیة  قلّ مست كحقّ  ،من التلوث سلیمة خالیةنسان في بیئة الإ حقّ 

لتقلیدیة (المدنیة ة على الحقوق انسان والمواطن قاصر وبذلك لم تعد حقوق الإ، للإنسان

لم  خیرة لتشمل حقوقاً ى هذه الأما أصبحت تتعدّ جتماعیة)، وإنّ لسیاسیة والاقتصادیة والاوا

والتي یصطلح علیها  ،في بیئة سلیمة والتي من بینها الحقّ  ،تكن حتى عهد قریب معروفة

داري بمختلف لضبط الإال الدولة عن طریق یفرض تدخّ  وهو ما ،بحقوق الجیل الثالث

  . لیات القانونیة المناسبة لتوفیر هذا الحقّ الوسائل والآ

وسائل القانونیة لهیئات الضبط لیات والع إلى إبراز الآهذه الدراسة تتطلّ  نّ وعلیه فإ      

ولن یقتصر  ،لبیئي على ضوء التشریع الجزائريداري ودورها في حمایة النظام العام االإ

جل الكشف إلى تحلیل هذه الآلیات وتقییمها من أ ما ستمتدّ نّ ، وإ مر على هذا فحسبالأ

داري داء هیئات الضبط الإدون فعالیتها ودون أ تحول يتعن الثغرات ومواطن النقص ال

ى هذه عتسمل وجه، هذا و كلعام البیئي والمحافظة علیه على أفي حمایة النظام ا الدوره

كثر أجل جعل هذه الآلیات والوسائل أ رح الحلول والبدائل المناسبة منلى طالدراسة إ

 الذي سینعكس حتماً  مرالأ ،و زیادة فعالیتها متى كانت ذات أداء منخفضأفعالیة 

  یجاب على حمایة النظام العام البیئي والمحافظة علیه.بالإ

وهي حدود  ،ةط الضوء على جزئیة مهمّ هذه الدراسة ستسلّ  نّ ضف إلى ذلك، أ       

ب ــــوالذي یج  ،ام البیئيـــــــام العـــــالنظداري لمهامها في حمایة الإ ممارسة هیئات الضبط

الأصل صیانة الحریات  مؤداه أنّ  ،العام ساسي یحكم القانونفي إطار مبدأ أ أن یتمّ 

ض القیود ستثناء هو فر الإ وأنّ  ،وعدم المساس بها ة لهم دستوریاً فراد المكفولساسیة للأالأ

  داري.جراءات الضبط الإب إعلى هذه الحریات بموج

 داري على مجال حمایة البیئة عموماً زت الدراسات السابقة للضبط الإلطالما ركّ       

داري الإ للضبط عتباره هدفاً لى فكرة النظام العام البیئي بال خاص إوالتي لم تشر بشك
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الموضوع فهي قد قصرت  ،ن وجدت دراسة تناولت فكرة النظام العام البیئيوحتى إ ،البیئي

  على المستوى المحلي فقط دون المستوى المركزي، ونذكر من بین هذه الدراسات: 

ن البیئة، بعنوان الضبط الإداري البیئي دكتوراه، تخصص قانو  أطروحة_ ملاح حفصي، 

  .2021، 2020رساء مبادىء الحمایة البیئیة في الجزائر، ودوره في إ

داري قانون إدارة عامة، بعنوان الضبط الإدكتوراه، تخصص  أطروحةدین، _ وفاء عز ال

  . 2021، 2020لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، 

دكتوراه، تخصص قانون عام معمق، بعنوان النظام العام  أطروحة _ بن حفاف سارة،

  .2020، 2019البیئي المحلي في الجزائر، 

یزال  بهذا الموضوع الذي لا مام نقص الدراسات في الجزائر التي تهتمّ علیه، وأ بناءً       

هذا النقص الكبیر  ساهم ولو بالقلیل في سدّ نأن  نایأرتالى دراسات وبحوث إفي حاجة 

في هذا هم الصعوبات لت إحدى أوالتي شكّ  ،صةالقانونیة المتخصّ  ة المراجعرغم قلّ 

 التعدیلات ةب النصوص القانونیة في هذا المجال وكثر لى تناثر وتشعّ فة إضاالبحث، إ

  الواقعة علیها.

ي في حمایة النظام العام دار " دور الضبط الإموضوع  دراسةفي سبیل و   

داري في حمایة النظام ما مدى فعالیة الضبط الإلیة: شكالیة التاطرح  الإیمكن البیئي"

  المنظومة التشریعیة الوطنیة؟ العام البیئي في ظلّ 

مر مجموعة من المناهج الألموضوع في مختلف جوانبه یتطلب وقصد معالجة ا      

ق للتطور التاریخي من خلال التطرّ  ،بالمنهج التاریخي في بعض جوانب البحث بدءاً 

وذلك من خلال  ،اسع المنهج الوصفيللمنظومة القانونیة البیئیة في الجزائر، ثم بشكل و 

یئات وكذا اله ،خصائصها ومجالاتها لیات الوقائیة والردعیة بكلّ إبراز مفاهیم مختلف الآ

لى المنهج مركزي، إضافة إعلى المستوى المركزي أو المستوى اللاّ  سواءً  ،علیهاالقائمة 

ذة ــیات والهیئات المتخــللك الآــیة المنظمة لتـــلنصوص القانونیل اــــوذلك بتحل ،یليـــــالتحل

  من قبل المشرع الجزائري في مجال المحافظة على النظام العام البیئي.



7 
 

ق طرّ ــــنت ،إلى بابین دراسةـــقسیم الــولى تـسنتروحة، ــــالإشكالیة المط نابة عــــــجوللإ      

شیر ــیه نـــوفبیئي، نظام العام الـــط الاداري والطار النظري للضبفي الباب الأول إلى الإ

الفصل الثاني لماهیة نخصّص ، بینما ضمن الفصل الأول داريلى ماهیة الضبط الإإ

  داري.عام البیئي كغرض للضبط الإنظام الال

ق فیه إلى الإطار التطبیقي للضبط طرّ فنتبالنسبة للباب الثاني من الأطروحة و       

ول منه لوسائل الضبط الفصل الأنشیر في  حیث بلبیئي، داري في حمایة النظام العام االإ

إلى هیئات  منه تطرق في الفصل الثانيني، بینما النظام العام البیئداري في حمایة الإ

  داري في حمایة النظام العام البیئي وحدودها.الضبط الإ
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  :الباب الأول

الإطار النظري للضبط الإداري 

  والنظام العام البیئي
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  :الباب الأول

 الإطار النظري للضبط الإداري والنظام العام البیئي

نه عه بشتى حقوقه وحریاته التي تجعل متتعلق القیمة الحقیقیة لوجود الإنسان بتمت      

طار علاقاته مع الغیر ضمن المجتمع، حیث كانت یتأثر في إعنصراً فعّالاً یؤثر و 

 عن الدیمقراطیة على مرّ  نادت به كل الشعوب نحو بحثها راسخاً  الحقوق والحریات مطلباً 

ة تعكس جوهر نسانیة عظیمالحقوق والحریات من قیمة إ التاریخوذلك لما یحتویه مفهوم

  الفرد وحقیقة وجوده التي تتنافى مع مفاهیم السیطرة والعبودیة.

البالغة  لأهمیتهانظراً  المواثیق الدولیة النص على الحقوق والحریات وقد تضمنت جلّ       

وهو مافرض على الدول تكییف تشریعاتها الوطنیة  ،لكل الشعوب سامیاً  وبإعتبارها مطلباً 

وكفالة ممارستها من خلال ترسیخ الحقوق والحریات  ،واثیق الدولیةما یتماشى وهذه المب

تها من كل ــفل حمایـضمانات التي تكلى تكریس مختلف الفراد، إضافة إمن طرف الأ

  .)1(وذلك ضمن ترسانة قانونیة ،نتهاك والتعدي علیهاأشكال الإ

بمختلف الحقوق  الفرد الیوم أن ینعم ن حقّ كان مإذا ه نّ غیر أنه لامراء في أ      

إذا ما  وأي حقّ  ةحریّ  فأيّ  ،بصفة مطلقة دون ضوابط ه بها لا یتمّ تمتعّ  نّ فإ ،والحریات

ر ذلك على حقوق وحریات وأثّ  ،إلى فوضى حبه إنقلب دون شكّ ستعماله لصاأطلق إ

 لتي تمیزنظمة هي اقوانین والألتزام بالضوابط التي تحدثها الد بالنظام والإفالتقیّ  ، خرینالآ

 حضاریاً  سلوكاً  خرى یعدّ الحریة عن الفوضى، كما أن الإلتزام بالضوابط من جهة أ

جل التهرب ممارسة الحریة من أبیمكن التذرع  فلا ،نمن مظاهر التحضر والتمدّ  ومظهراً 

  سمه المطلق.افلا شيء في علم القانون عامة  ،یةد هذه الحر من الخضوع لكل ما یقیّ 

                                                           
)، أطروحة 2016سلطة التشریعیة لحمایة الحقوق والحریات ( على ضوء التعدیل الدستوري مزاري یاسمین، آلیات ال1

، يلونیسي عل 02جامعة البلیدة ، مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ل م د في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .17، ص 2020-2019البلیدة ، الجزائر، 
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 وهذا من قبل السلطة العامة ووفقاً  ،ستعماهاء إحتى لا یساضبط الحریة ن تلذا یتعین أ

داري بط الإـضـبالوهذا ما یعرف  ،لهاـفـتي كــها القانون وبالضمانات الــتي رسمــة الـفیـــللكی

  .)1(داريأو البولیس الإ

م اــظام العــایة النــو حمـــداري هن الغــرض الجـــوهــري لوظــیفــة الضـبـط الإاـــا كــولم      

المفهوم ة العامة (من العام والصحة العامة والسكینفي المجتمع، والمتمثل في حفظ الأ

یر ــداف أخرى غــاتها لتحقیق أهــتخدام سلطـــضبط إسـه لیس لهیئات الإنّ ـــــدي)، فـــلیـالتق

 هداف مخصصةداري هي أأهداف الضبط الإن وإن تعلقت بالمصلحة العامة، ذلك أ ،ذلك

  ن تخرج عنها. أ للإدارةولیس 

ا لها ــورات العلمیة ومــ، والتطهةـام من جــام العــظـرة النــومیة فكـــة وعمـمرون نّ أإلا ّ       

 تهمفراد وصحّ لحیاة الأ اً ل تهدیدالتي تشكّ  -جابیةثارها الایإلى جانب آ–ثار سلبیة من آ

  ل  ـّتمثـــتایة ــدیرة بالحمـرى جـخز مصالح أرو ــى إلى بأدّ  یةــات الصناعــة عن العملیـالناتج

كأهم  لفكرة النظام العام البیئيخ مفهوم جدید في المصلحة العامة البیئیة لیترسّ 

 بصفتها الضبطیة سلطاتها تحت تسمیةداریة ضوعات التي تمارس فیها السلطة الإالمو 

  .داري البیئيالضبط الإ

ول إلى ماهیة الفصل الأ ق فيتطرّ نلین، هذا الباب إلى فص مسوف نقسّ وعلیه       

ام العام البیئي كغرض للضبط ماهیة النظ وفي الفصل الثاني إلى ،داري البیئيالضبط الإ

  .داريالإ

  

  

  

  
                                                           

  .367، الجزائر، ص ر للنشر والتوزیعجسو الطبعة الثانیة،  ،ن الإداريعمار بوضیاف، الوجیز في القانو  1
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  :الفصل الأول

  ماهیة الضبط الإداري البیئي
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  :ولالفصل الأ 

  ماهیة الضبط الإداري البیئي

ة تنحصر في المحافظة على أمنها الداخلي السابق كانت وظیفة الدولة في العهود      

على هذا  وتأسیساً  قامة العدل بین الناس،لخارجیة وإ خطار اوالدفاع عن كیانها أمام الأ

مل ــعـردي للـللنشاط الف ا ًـسعرك المجال واــة) یتـحارسـدولة (الـیفة الــوم الضیق لوظــــهـــالمف

  ماعیة.جتالمجالات الأخرى الإقتصادیة والإكافة في 

وأخذت تتدخل  ،في ولوج هذه المیادین ت عن فكرة حیادهاولكن الدولة الحدیثة تخلّ       

فة بذلك الصالح العام، خاصة بعد مستهد في جمیع الأنشطة العامة على إختلاف أنواعها

ریة في الدول المتقدمة یقوم على أساس أن الإدارة تهدف داأن أصبح مفهوم الوظیفة الإ

اف المتمثلة دــهق هذه الأــیــومن أجل تحق (دولة الرفاه) یسراً  كثرة الأفراد أإلى جعل حیا

تلجأ  ستقرار المجتمعاسیة والخدمات العامة للجمهور وتأمین إسفي توفیر الحاجات الأ

  سلوبین:الدولة إلى أحد الأ

ا مر الوفاء ببعض الحاجات العامة، وتقتصر وظیفتهأ للأفراددارة الأول: أن تترك الإ

لا عندئذ على وضع التنظیمات والضوابط والقیود الخاصة لممارسة هذا النشاط حتى 

دارة نشاطها في هذه الحالة یجنح للمساس بالمصلحة العامة أو النظام العام، وتمارس الإ

  تي تستهدف حمایة النظام العام.لعن طریق سلطات الضبط الاداري ا

ممارسة الحریات الفردیة ومقتضیات یق بین داري لا تعدو التوفومهمة الضبط الإ      

ل الإدارة لتحقیق المصلحة السلبیة لتدخّ ورة من المظاهر هذه الص النظام العام، وتعدّ 

وهذا الأسلوب هو النشاط الفردي ورقابته تها فقط على مجرد تنظیمذ تقتصر مهمّ إ ،العامة

  هتمامنا.إنقطة 

ن لها ــتبیّ  اإذ ،العامةشباع الحاجات فسها إـــدارة بنولى الإـــا الأسلوب الثاني، فتتــأمّ       

طاعته الوفاء ــستإكان بو ن النشاط أــــیام بهذا النوع مـــالنشاط الفردي عاجز عن الق نّ أ

ك ذل دّ ــــن، ویعم تدخلها للقیام بهذا النشاط على نحو معیّ لكن المصلحة العامة تحتّ  ،هـــــب
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دارة في هذه الحالة صورة المرفق دارة، ویأخذ نشاط الإالإ یجابیة لتدخلمن المظاهر الإ

  .)1(العام

یوم ــال ت تعدّ ـوارث التي باتـــكالن ض له البیئة معرّ ـــتـــیئیة وما تــل البــام المشاكـوأم      

نساني ، وذلك بفعل النشاط الإيوالمستقبل التي تواجه العالم المعاصرعقد المشاكل من أ

ضحى على درجة كبیرة من التنوع بل أ ،تلك البساطة التي كان علیهاعلى  الذي لم یبقَ 

حیاة فاصل الـوالتعقید وبقدر تنوع الحیاة وتطورها بفضل التقدم العلمي الحاصل في كافة م

ت إلى تدهور ضرار خطیرة أدّ ألذي نتج عنه كوارث و مر اما المجال الصناعي، الأولاسیّ 

مایة البیئة من خطر التلوث والأخطار الأخرى التي ح صبح مجالحیث أ ،النظام البیئي

نعكاسات مباشرة إري في الدولة لما له من المجالات الحدیثة للضبط الادا همّ دها من أتهدّ 

  من العام والصحة العامة، والسكینة العامة.رة على عناصر النظام العام من الأوغیر مباش

مفهوم نتطرق في المبحث الأول إلى فصل إلى مبحثین، الوعلیه سوف نقسّم هذا       

  .داري البیئيمفهوم الضبط الإ داري والمبحث الثاني إلىالضبط الإ

  

  

  

  

 

  

  

 

                                                           
النشاط الإداري)، الطبعة الأولى،  - ، القانون الإداري( ماهیة القانون الإداري: التنظیم الإداريالطهراوي هاني علي 1

  .226، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
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  :ولالمبحث الأ 

  مفهوم الضبط الإداري

ذیة ــفینـالتل السلطةـتي تمثـالعامة ال للإدارةیة ــساسیفة الأـط الإداري الوظـالضب یعدّ       

كونها تعمل على تنظیم  ،همیةطیة هي الأكثر خطورة وأولة، وهذه الوظیفة الضبفي كل د

سة العامة المكرّ وضبط سلوك الفرد داخل المجتمع في ممارسته لحقوقه الطبیعیة وحریاته 

الوظیفة كمظهر جوهري لوجود الدولة وكتعبیر رئیسي عن سیادة  هذه ، كما تبرزدستوریاً 

  .)1(السلطة الحاكمة

، سوف نقسم هذا المبحث داريم الأكثر بمفهوم الضبط الإلذلك وبغیة الإلما تبعاً       

 وفي المطلب الثاني داريالإ لمقصود بالضبطفي المطلب الأول اتناول إلى مطلبین ن

  داري عن المفاهیم المشابهة له.تمییز الضبط الإ

  

  :ولالمطلب الأ 

  داريالمقصود بالضبط الإ

ا ومطلبا شرعیا إتفقت أغلب الدساتیر حقوق وحریات الأفراد شیئا مقدسلطالما كانت       

والتفصیل فیه، غیر أن هذه الأخیرة لم تترك على إطلاقها  في العالم على ضرورة كفالته

وظیفة الضبط  تفأي حریة إذا ما أطلق إستعمالها تحولت بلا شك إلى فوضى ومنه ظهر 

یم نشاطات الأفراد الإداري كمظهر لنشاط الإدارة الممثلة في السلطة التنفیذیة من أجل تنظ

  .في المجتمع بهدف المحافظة على النظام العاموحریاتهم وفرض القیود اللازمة عنها 

لتعریف الضبط  داري، التعرض أولاً یقتضي تحدید المقصود بالضبط الإوعلیه      

  .(الفرع الثاني) نواعهول)، ثم التطرق لأ(الفرع الأ طبیعتهبیان و داري الإ

  

                                                           
  .65، ص 2011سكندریة، مصر، الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإ ط، التنظیم القانوني للضبمرسي حسام1
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  :ولالفرع الأ 

  طبیعتهتحدید داري و ف الضبط الإتعری

ویرجع ذلك  ،د للضبط الإداريلم یتعرض المشرع الجزائري إلى وضع تعریف محدّ       

 یام سعة تبعاً عة في مجالات كثیرة وتزداد مع الأخیر هو فكرة لها حدود واسأن هذا الأ

تناوله  ى فيحتّ و  ،إلى أغراضه وأهدافه كتفى فقط بالإشارةإبسات والظروف، حیث للملا

  . )1(دةو محدّ أغراض فقد تناولها بصورة عارضة ولیست واضحة لتلك الأ

لى تعریف الضبط إالتي تسعى ذلك، ظهرت العدید من المحاولات على  بناءً       

  ).(ثانیاً خرى أمن جهة  تحدید طبیعتهو )، (أولاً داري من جهة الإ

الضبط الإداري بین تعریفه لغة متعلقة بتنوعت التعاریف ال :داريتعریف الضبط الإ-أولاً 

، إضافة إلى تلك التعاریف التي وردت في إطار الفقه القانوني، دون أن نهمل وإصلاحاً 

  سلامي.مكانته في التشریع الإ

أحكمهُ ضَبَطَهُ و  ،بلیغاً  فظاً بالحزم حِ  هُ ظفِ حَ  يْ الشيء أ طَ بَ ضَ داري لغة:تعریف الضبط الإ-أ

ها رِ أمْ قام بِ  أي ضَبَطَ البلاد وغیرها اأیضً  ویقال، دیدٌ شَ  ويٌّ أي قَ  طابِ ضَ  لٌ جُ رَ ویقال ، وأتقَنَهُ 

عمله أي  طُ بِ ضْ وشخص لا یَ والضَابطُ  لقبٌ في الجَیْشِ والشُرطَة، ، قیاماً لیس فیه نُقْصٌ 

إعادة  ضاً ـــط أیبْ ضَ ــإلیه، ولا یضبط قراءته أي لا یحسنها، كما یعني الضَ وِ لا یقوم بما فُ 

اب، ویشتق من رَ طِ ضْ إِ و لأٍ لَّ ــخَ تها بِ ـقب إصابـــبیعي الصحیح عــضعها الطالأمور إلى و 

  .)2(ویقال ضَبَطَهُ المتهم: قَبَضَ علیه طابِ یة ومفردها ضَ طِ ابِ عرف بالضَ یبط ما كلمة الضَ 

معنیین أحدهما  صطلاحاً یقصد بالضبط الإداري إ: صطلاحاً داري إتعریف الضبط الإ- ب

  اني شكلي أي عضوي.موضوعي أي وظیفي، والث

                                                           
  .66سابق، ص المرجع المرسي،  حسام 1
، لمزید من المعلومات 533، ص 2005معجم الوسیط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصر،  2

ماجستیر،  مذكرةئیة في التشریع الفلسطیني، ار صلاح العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثنشیبأنظر 

  .04، ص2012،2013كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین، 
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بذلك  داریة مستهدفةه الجهات الإاط الذي تتولاّ النشصطلاح الوظیفي هو ذلك ویقصد بالإ

من العام وتوفیر السكینة وهي تقریر الأ ،الثلاث هلى النظام العام بكل عناصر المحافظة ع

  العامة، وصیانة الصحة العامة.

داریة ة في جهاتها الإفیذیة ممثلّ طة التنصطلاح العضوي فیقصد به السلا الإأمّ       

  وموظفیها الذین یمارسون هذا النشاط.

ر داري یعني مجموعة القواعد والتدابیدراسة الضبط الإ نّ م، فإللتصویر المتقدّ  وطبقاً       

فراد لحقوقهم وحریاتهم اریة بقصد تنظیم كیفیة ممارسة الأدخذها السلطة الإالفردیة التي تتّ 

ـــر، وتباشر محافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة السابقة الذكمستهدفة في ذلك ال

من قرارات تنظیمیة ولوائح  صدرهــفة عن طریق ما تــــوظیـداریة هذه الطات الإـالسل

  .)1(و تراخیصیة، أو قرارات فردیة أضبط

 للرؤى تبعاً  ختلفت تعریفات الفقهإ: القانوني فقهطار الفي إداري تعریف الضبط الإ -ج

ة ــــــــــــداري غایضبط الإـن الالتي ینظرون بها لفكرة الضبط الإداري، حیث یرى البعض أ

ه قید على نشاط وحریات یها سلطات الدولة، ویرى البعض الآخر أنّ لفي ذاته تسعى إ

الضبط الإداري وأسالیب نشاطه، وهناك  بان محلّ سبالح یأخذفراد، في حین هناك من الأ

  .)2(نه وظیفة سیاسیةیه على أمن ینظر إل

على  hauriauعرفه الفقیه الفرنسي ه غایة : نّ تعریف الضبط الإداري على أساس أ-01

تعتبر  -القضاء لجنائي-ي الدولة وكافة وسائل الحكم فیها عدى أنه "تنظیم المدینة أ

وسع ــــلى التإؤدي ـــهت لهذا الرأي سهام النقد، ذلك أنه یه قد وجّ أنّ  ، إلاّ )3(" وسیلة ضبط

على ذلك  ءً ، وبنایضاً هوم الضبط لیشمل بجانب النشاط الإداري النشاط التشریعي أفي مف

تي تهدف ــــالسلطة اله: " نّ ط الإداري بأـــــف الضبسابق وعرّ یه التجه إلى العدول عن رأإ

                                                           
  . 299، ص 2008، 2007السید، أسس وقواعد القانون الإداري، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، مصر،  سعیدعلي  1
، الطبعة سلامیةلوضعیة المعاصرة والشریعة الإظم ابسیوني، نظریة الضبط الإداري في النال عبد الرؤوف هاشم 2

  .18، ص 2008 سكندریة، مصر،الأولى، دار الفكر الجامعي، الإ
3HauriceHariau, Droit administratif et droit public géneral, 3eme ed, paris, 1897, p 50  نقلا ً

.13، 12، ص 2017ر،، الضبط الإداري سلطات وضوابط، دار هومة، الجزائسلیماني هندون عن   
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بتنظیم محكم وبقمع المحتملة  ضطراباتمحافظة على النظام العام لمنع الإلى الإ

وفي حالات معینة  القوة العامةستعمال بإلى تقع من خلال التهدید ضطرابات إالإ

  . )1(ستعمال مباشر لهذه القوةبإ

دارة لإاخذها نشطة التي تتّ مجموعة الأه: "نّ الدكتورة سعاد الشرقاوي بأ فتهوقد عرّ       

ابه، وبذلك ر ضطبهدف المحافظة على النظام العام أو إعادة النظام العام في حالة إمنفردة

  . )2(داري بالغایة منه وهي حمایة النظام العامدد تعریف الضبط الإیتحّ 

الضبط الإداري  Jean Riveroو  Jean Walineستاذالأ فتجاه عرّ وفي نفس الإ      

   ضیه الحیاة ــتـــــذي تقــنضباط الدف إلى فرض الإــتي تهــــت الإدارة اللاــتدخ میعــــج" ه:ـنبأ

  . )3("مجتمع على التصرف الحر للأفراد، وذلك ضمن الإطار الذي وضعه المشرع.في ال

ذلك بأنّه:"بالبولیس الإداريف الضبط الإداري أو كما یسمیه البعض یعرّ  أیضاً       

النشاط أو جمیع التدخلات التي تقوم بها الإدارة لتنظیم ممارسة الحریات العامة للأفراد 

موعة ـــمج نّ ــــــــع، وذلك عن طریق ســل المجتمــام داخــــنظام العظة على الــــبهدف المحاف

من القواعد القانونیة التي تتخذ شكل قرارات تنظیمیة (تنظیم حركة المرور، التجارة 

  . )4("المتجولة...)، أو أوامر فردیة (تعلیق رخصة االقیادة، منع التظاهر)

ه عرفّ  :فراد وحریاتهمعلى نشاط الأالضبط الاداري على أساس أنه قید  تعریف-02

تنظیم بأنّه: " ذلك العمل الإداري الذي یسعى إلى تقیید و Yves Gaudemetالأستاذ 

  .)5("مان الحفاظ على النظام العامنشاط الأفراد بهدف ضّ 

                                                           
1HauriceHauriau, précis élémentaire du droit administratif, 1933, p208 سلیماني هندون، عن  نقلاً 

13، ص المرجع السابق  
  .03، ص1984الإداري، دار النهضة العربیة، بدون مكان نشر، ط ، القانون الإداري، النشاالشرقاوي سعاد 2

3Jean Rivero,Jean Waline, Droit administratif, 18 eme ed, Dalloz édition, Paris, France, 
2000, p427.  
4 Nadine poulet, Gibot Leclerc, Droit administratif (sources, moyens, controles), 04 eme 
ed, Breal édition, France, 2011, p 156. 
5 Yves Gaudemet, Traité De Droit Administratif,16eme ed, , L.G.D.J Delta édition, Paris, 
France, 2001, p721. 
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ى الأفراد ــتفرض علن الإدارة في أ ه: " حقّ ور سلیمان الطماوي بأنّ فه الدكتعرّ  وقد      

بقصد حمایة النظام العام"، فالحریات العامة تتعرض لنوعین  یاتهمبها من حرّ  دّ ـــتح وداً ـــقی

وفي نطاق هذه  ،یةویطلق علیها بالقیود التشریع ،من القیود، قیود یفرضها المشرع بنفسه

ا مّ دد، وإ ادرة في هذا الصا تنفیذا للقوانین الصمّ جدیدة إ القیود تملك الإدارة أن تفرض قیوداً 

  .)1(عن طریق لوائح الضبطقیوداً 

القیود  "مجموعة :هنّ الشنطاوي الضبط الإداري بأ خطار ف الدكتور عليكما عرّ       

فراد، بهدف حمایة وابط التي تفرضها هیئات الضبط الإداري على حریات ونشاط الأوالض

  .)2(النظام العام"

ء الدكتور من بین هؤلا ه سلطة سیاسیة:نّ تعریف الضبط الإداري على أساس أ-03

لا سلطة مد عصفور الذي یقول فیه: " الذي أراه أن سلطة الضبط كالنظام العام نفسهمح

في حقیقته وجوهره فكرة سیاسیة  ذا كان النظام العامه إد من الطابع السیاسي، ذلك أنّ تتجرّ 

ن یزداد تركیزه في الحمایة على كل ما یتصل بالسلطة فمن الطبیعي أ ،جتماعیةإ و 

نه في حقیقته ن النظام العام یبدو في ظاهرة الأمن في الشوارع فإذا كاوأهدافها، وإ  السیاسیة

ارع نفسه لیس سوى وجه من وجوه في الشو  منلذي تشعر به سلطة الحكم وحتى الأمن االأ

  .)3(من السیاسي الذي ینشده الحكامالأ

مجموعة : "داري هوبو المجد أن الضبط الإأحمد كمال ستاذ الدكتور أویرى الأ     

من والصحة والسكینة، ة التي تهدف الى المحافظة على الأالسلطات الحكومیة العام

  . )4(وتحقیق الرفاهیة التي تتیح للدولة في سبیل ذلك تقیید الحقوق والحریات الخاصة"

                                                           
  .84، ص 1973مصر،  ،دون ناشر الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، محمد سلیمان 1
ردنیة، نطاوي، مبادئ القانون الإداري الأردني، النشاط الإداري، الكتاب الثاني، مطبعة الجامعة الأالش علي خطار 2

  .311، ص 1996عمان، 
  .22سابق، ص المرجع ال، البسیوني عبد الرؤوف هاشم 3
مكتبة القانون  ،ولىالطبعة الأداري ودوره في حمایة البیئة، دراسة مقارنة، ط الإ، الضبالروبي محمد محمود محمد 4

  .27، ص2014قتصاد، الریاض، السعودیة، والإ
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عرفه الدكتور ماجد  سالیب نشاطه:ه وأداري على أساس محلّ تعریف الضبط الإ-04

افظة ــــفي المح صلاً ل أـــــــائف الإدارة التي تتمثّ ـــــــة من أهم وظیفنه: " وظراغب الحلو بأ

نة ــــــــیــــلعامة والسكة اـــــمن العام والصحناصره الثلاث من الأــــــــــام العام بعـــــــنظعلى ال

تبع ــستستخدام القوة المادیة مع مایإ ئحیة والفردیة و ار القرارات اللاّ صدالعامة، عن طریق إ

  .)1(جتماعیة"الفردیة التي تستلزمها الحیاة الإیود على الحریات ـــفرض قمن 

لتي تفرضها السلطة مجموعة القواعد ا" ه :براهیم شیحا بأنّ عرفه الدكتور إ أیضاً      

و بمناسبة ممارستهم لنشاط معین بقصد العامة على الأفراد بغیة تنظیم حریاتهم العامة أ

شكل  خذهذه القواعد، وتتّ وقائیاً  ي لتنظیم المجتمع تنظیماً عام في المجتمع أصیانة النظام ال

دارة وحدها ویترتب علیها تقیید قرارات تنظیمیة أو أوامر فردیة تصدر من جانب الإ

  .)2(الحریات الفردیة" 

داري لال قراءة هذه التعاریف المختلفة بأن المقصود بالضبط الإمن خ یتضح جلیاً       

طار القواعد التنظیمیة والتدابیر الفردیة لذي تمارسه السلطة التنفیذیة في إالنشاط ا هو ذلك

وتمارسه تحت رقابة والآدابلى حمایة النظام العام ا یهدف إلتقیید الحریات العامة ممّ 

  . )3(القضاء الذي یراقب مشروعیته ومدى ملاءمته للظروف الواقعیة التي تبرره

زه عن غیره من صائص تمیّ داري خأن للضبط الإ یستشفّ على ما سبق  بناءً       

  دارة العامة، یمكن حصرها فیما یلي: نشاطات الإ

في هذا المعنى یبرز غرض الضبط الإداري وهو داري: الصفة الوقائیة للضبط الإ -

مع وسلامة المجت بأمنمن المساس  وذلك بمنعهم مقدماً  ،فراد عن قربمراقبة نشاط الأ

، )4(والحریة الفردیة في كیفیة ممارسة الحقّ  للأفرادل ممارسة نشاط توجیهي من خلا فرادهأ

                                                           
  .471 ، ص1996 الإسكندریة، مصر، ت الجامعیة،دار المطبوعا، داري، القانون الإالحلو ماجد راغب 1

، عن مرسي حسام ، نقلاً 327، ص1983، - دراسة مقارنة–، مبادىء وأحكام القانون الإداري اللبناني إبراهیمشیحا  2

 .69، 68المرجع السابق، ص. ص
  .نفسهالمرجع والموضع 3
قارنة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، ، المبادئ العامة في الضبط الإداري، دراسة ممحمد محمد عبده مامإ4

  .20، 19ص ،2014الإسكندریة، مصر، 
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خذة في مجال الضبط الإداري قرارات المتّ فال داري بالطابع الوقائيالضبط الإ زیتمیّ وعلیه 

ءات جرابإتخاذ الإها تهدف إلى منع وقوع الإضطرابات أي أنّ  ،لها الصفة الوقائیة

ب تجنّ  يلال بالنظام العام، فحمایة النظام العام یعنخأي قبل الإ الضروریة مسبقا

، )1(والتصرفات التي تمنع علیهم القیام بها للأعمالالفات من خلال تنبیه المواطنین ـالمخ

          ندما تفرض تراخیص لممارسة بعض الأنشطة التجاریة ع فالإدارة ومنه    

یلحق بهم  ایتهم من كل خطر قدشخاص ووقذلك یفرض حمایة أمن الأ فإنّ قتصادیة أو الإ

أو رخصة  لاً لى سحب رخصة الصید مثأو عندما تبادر إ،نشطةعن تلك الأ ویكون ناتجاً 

عني حتفاظ المإستمراریة إنها قدرت أن هناك خطر یترتب على الأفراد فلأحد السیاقة من أ

  . )2(فرادبهذه الرخصة على الفرد نفسه أو على بقیة الأ

یعتبر الضبط الإداري في جمیع الحالات إجراء داري: للضبط الإالصفة الإنفرادیة  -

فلا له المحافظة على النظام العام، داریة بمفردها تستهدف من خلاتباشره السلطة الإ

 وتبعاً  ،حتى تنتج أعمال الضبط آثارها القانونیة یتصور أن تلعب إرادة الفرد أو الأفراد دوراً 

راءات التي ـــــمتثال لجملة الإجموقف الخضوع والإ فرد من الضبط هوموقف ال نّ لذلك فإ

یة، بینما ئده القانون وتحت رقابة السلطة القضاوفق ما یحدّ  وهذا طبعاً  ،دارةفرضتها الإ

 كما لو تمّ  د قد تبرز بشكل جليّ رادة الفر إ فإنّ  ،یختلف الأمر إن كنا بصدد مرفق عام

ولى الملتزم ضمان النشاط وتوفیر للخدمة فیت ،على إدارة المرفق بطریق الإمتیازتفاق الإ

  .)3(وعماله وتحت مسؤولیته المباشرة بأموالهللجمهور 

للإدارة سلطة تقدیریة في ممارسة  نّ المقصود بها أ الصفة التقدیریة للضبط الاداري: -

ما سینتج عنه خطر  ن عملاً أداریة ر السلطات الإنه عندما تقدّ أعنى مب،الضبطیة إجراءات

ي دار فظة على النظام العام، فالضبط الإعلیها التدخل قبل وقوعه وبغرض المحان یتعیّ 

     ن یكون سبباً تقنیات لا یجب أفعدم توفر ال،ر المخاطرز بخاصیة الحیطة وتقدییتمیّ 

لیة والمناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة، كما أن خاذ التدابیر الفعتّ إ تأخیرفي 

                                                           
1Marie-christine Roualt, Droit Administratif (Source et Principes généraux, L’organisation 

administrative, L’activité administrative, Le contrôle de l’administration), 7eme ed, 
Gualino Lextenso édition, 2011, p170. 

  .372سابق، ص المرجع ال، بوضیاف عمار   2
  مرجع والموضع نفسه.ال3
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ن هناك ت أرأ بلا شكّ  هافإنّ رت عدم منح رخصة لنشاط معین ذا قدّ إ داریةللسلطة الإ

  . )1(مخاطر تنتج عن هذا النشاط على النظام العام

ضبط الإداري في التشریع یقصد بالسلامي: تعریف الضبط الإداري في التشریع الإ -د

 مر االله به ومنع ما نهى عنه بغرض تحقیق وقایة وحمایة نظم الحیاةتنفیذ ما أ الإسلامي

الدینیة والدنیویة المتعلقة بالمقاصد الشرعیة من المحافظة على الدین والعقل والنفس 

  . )2(والنسل والمال وتضامن الجمیع في تحقیق ذلك

ر المشابهة للنشاط الضبطي حدى الصو نجدها أنها تمثل إ لى غایات الحسبةبالنظر إ

 والذي یتبین منه أنّ  ،همامنوط بكل منختصاص الوذلك بالمقابلة بین كل من الإ ،الحدیث

على العمل داري والقائمة لصور المثالیة الشبیهة بالضبط الإحدى اإ وظائف المحتسب تعدّ 

داري غالبها غایات الضبط الإ أي أنّ  ،بالنظام العام الوقائي المانع لكل الأعمال التي تخلّ 

ون ـــــقهاء المسلمـــــــلفوبالتالي یرى ا، )3(الحدیث المستهدف تحقیق النظام العام في المجتمع

 مر بالمعروفنیة من باب الأــأي وظیفة دیسبة، ــلامي هو الحــــداري الإسلضبط الإا بأنّ 

قتصر على الموظفین تسلامي لا أن وظیفة الضبط الإداري الإ هي عن المنكر، علماً والنّ 

یع أفراد المجتمع الأفراد العادیین فجم بل یشمل أیضاً  ،من قبل الدولة ن رسمیاً المعینی

ضهم في وّ ــن فــــممام ة عن كل ما یقومون به، لیس ذلك أمّ سلامي مسؤولین مسؤولیة تاالإ

 لتي هي أمانة والتي لابدّ الى اـــانه وتعـــمام الخالق سبحبل أ ،شر فحسبـؤولیتهم من البــمس

ن� ﴿لقوله تعالى" ،تأدیتهان یحرص المؤتمن وأ
�
َ  ا وا ن�ٔ  كمُْ یَ��مُر  ا�� لىَ  اْ��مَاَ�ت تؤَُد�

�
  .)4("﴾..��هْلِهَا ا

  

  

                                                           
1

، وسائل الضبط الإداري في حمایة البیئة من التلوث العمراني، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة االله خلفالرقاد عبد 

، ص 2020،الجزائر، 01، العدد09المجلد الجامعي تامنغاست،  معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركزوالإقتصاد، 

278.  
سلامیة والنظم الوضعیة، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، ل الإدارة في الشریعة الإعماالرقابة على أ ،الحكیم سعد 2

  .336، ص 1987القاهرة، مصر، 
  .18، 17 . صسابق، صالمرجع ، السلیماني هندون3
  .58الآیة سورة النساء، 4
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  :داريطبیعة الضبط الإ-ثانیاً 

غایته  لأنّ بالجمهور،  حتكاكاً إجهاز الضبط الإداري من بین أكثر أجهزة الدولة  یعدّ 

 ،إلاّ للأفرادمن والسكینة والصحة العامة هي تحقیق الأ علیها الفقهاء جمیعاً فق ولىوالتي یتّ الأ

ر لخدمة نظام الحكم؟ سیاسیة تسخّ  فهل هو سلطة ،ختلف في تحدید طبیعتهإقد  الفقه أنّ 

تها في حدود ـــطــدولة تمارس سلـــنظام في الــــمن والعتبر سلطة محایدة هدفها حمایة الأم یأ

  القانون؟ 

ى رأسهم الفقیه وعل ،نصار هذا الرأيیرى أداري سلطة سیاسیة: الضبط الإ  - أ

أحد  نه یعدحیث أداري بطبیعته وظیفة سیاسیةأن الضبط الإالفرنسي(جولیوباسكو) 

دولة ـــفي الرقابة والدفاع عن ال قّ ــــذا كان للإدارة الحإــــف مظاهر الرئیسیة لسیادة الدولة،ال

وسیلة  وهو أیضاً  ،الرقابة والدفاع عن الدولةفي  للضبط الحقّ  نّ فإ ،هفي التنظیم والتوجی

ه ــــفي الدفاع عن رأی "باسكو"ب الفقیه ــــــــذهها بالإكراه، وقد ـــــــــــدترالقهر الناس على تنفیذ إ

داري سلطة رابعة ذات صبغة سیاسیة بحتة ه یكاد یعتبر الضبط الإنّ بعید حتى أ إلى حدّ 

 . )1(بجانب السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة

هدف الضبط  أنّ  "البولیس والدولة"في كتابه  "محمد عصفور "یرى الدكتور أیضاً      

ه ـــأنّ  شوارع، إلاّ ـــره الأمن العام في الـــــظام العام الذي یبدو في ظاهالاداري هو حمایة الن

من في الشوارع نفسه وحتى الأ ،لذي تشعر به سلطات الحكممن اهو الأمر في حقیقة الأ

وعلیه فالضبط الاداري ماهو ه الحكام، من السیاسي الذي ینشدوى وجه من وجوه الألیس س

 فراد وهو ما یجعل منهعلى الأرادتها وضاع الحكم وفرض إأدولة في حمایة وسیلة ال لاّ إ

  .)2(وظیفة سیاسیة في جوهره

ابع ــــمر طبیعي نسیاسیة هو أ لأغراضستغلال الدولة لسلطاتها البولیسیة إ كما أنّ      

 الحریات لیست أموراً  رفه النظام الدیمقراطي، ذلك أنّ ي یعمن طبیعة النشاط السیاسي الذ

ولم یعد الأفراد  ،سیاسیة لأغراضما هي حقوق سیاسیة وتمارس نّ وإ  ارس في فراغدة تممجرّ 

                                                           
  .71سابق، صالمرجع ال، مرسي حسام 1
  .250، ص1972، البولیس والدولة، مكتبة نقابة المحامین، القاهرة، مصر، عصفور محمد 2
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خلال منظمات قویة تخشاها  من صبحت هذه الممارسات تتمّ ما أیمارسونها متفرقین وإنّ 

ي نشاط لة جهاز الضبط لمواجهة أتخدم الدو ن تسمن الطبیعي أ هنّ إف ومن ثمّ الدولة، 

  . )1(على نظامها اً ل خطر سیاسي یشكّ 

  : يما یلهمها والتي أ نتقاداتلم یسلم من الإ يأن هذا الر غیر أ      

ن یاسیة لا یمكن التسلیم به على الإطلاق، لأداري له طبیعة سإن القول بأن الضبط الإ -

ن لسلطات الحكم وتدمرها وتطلق العنا القول بذلك معناه تقیید الحریات بصورة تعصف بها

رد ــیادة حكم الفـــمقراطیة وسـنحصار الدیإني ــوهذا یع ،للعبث بمقدارت الأفراد كیفما تشاء

لقول بالطبیعة السیاسیة للضبط الإداري قد یؤدي ا نّ ستثناء، كما أفي جمیع الدول بلا إ

  عمال السیادة.أعمل من  هانّ ة أالقضائیة بحجّ  عمال الضبط من الرقابةإلى خروج أ

و صاحب دول الدیمقراطیات الغربیة یكون فیها الشعب ه نّ الواقع لأ هذا القول یجافي

ریاتهم في أمان، ـــــــلكي یمارسوا ح للأفرادیحاً ـــویترك المجال فس ،السیادة الفعلي في الدولة

ى لت تهدف إید على الحریاداري في هذه الدول هي قوكل ما هناك أن سلطة الضبط الإ

 ،خرینالآ بالأفرادضرار یؤدي إلى الإا ممّ تنظیم ممارستها حتى لا یسيء الأفراد إستخدامها

  الحریات لها طابع نسبي. نّ ومن هنا قیل بأ ،الفوضى حتى لا تعمّ وكذلك 

تحفظ النظام، بل  ن تضعه سلطة الضبط نصب عینیها لیس هو كیفوالذي یجب أ     

ومن ثم تملك الإدارة إزاء الحریة سلطة  ،دون الإخلال بالنظام رسة الحریةكیف تسمح بمما

  .)2(ریمیةجلا سلطة ت صلاً تنظیمیة أ

داري سلطة سیاسیة لا یعكس سوى التجارب الرأي القائل بأن الضبط الإ وعلیه فإنّ      

وهي دول نامیة ومعظمها كانت تخضع  ،الدول حدیثة العهد بالدیمقراطیة ت بهاالتي مرّ 

دول ــــرة لفكرة الضبط في هذه الذا كانت الصورة الظاهوذ الإستعمار الأجنبي، فإت نفتح

                                                           
  .250، ص المرجع السابق، عصفور محمد 1

.31، 30. صسابق، صالمرجع ال، البسیوني عبد الرؤوف هاشم  2 
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یصدق على جمیع  اً عام نسلم بأن ذلك یعتبر مبدأً لاّ ه یجب أفإنّ  ،ه وظیفة سیاسیةهو أنّ 

  .)1(ما یصدق فقط على الدول ذات الحكم البولیسينّ الدول وإ 

حقیقة، فكرة سیاسیة هو قول بعید عن الالنظام العام في حقیقته وجوهره  نّ القول بأ -

ي  للتطویر والتغییر سس والمفاهیم والعقائد السائدة في الدولة وهفالنظام العام یعبر عن الأ

تطرق نالذي سوف  –ع في فكرة النظام العام التقلیدي ر التوسّ وهذا ما یبرّ  ،بمرور الوقت

ظاهره أمن السلطة لعام یبدو في النظام ا نّ القول بأ ، كما أنّ  -إلیه بالتفصیل لاحقاً 

  .)2(نمط لا یستمر كثیراً  على الدولة البولیسیة وهو لاّ السیاسیة لا ینطبق إ

داري الضبط الإ ذهب جانب من الفقه إلى أنّ : داریة محایدةإالضبط الاداري سلطة - ب

 خلالها تكون لها الشرعیة، وتهدفومن  ،سلطة قانونیة محایدة تمارس في حدود القوانین

  لى حمایة النظام العام في المجتمع.إ

، فلا یوجد مجتمع دون جتماعیةضرورة إ على الحریات الفردیة یعدّ  داري كقیدفالضبط الإ

غیر أن تت ضطراباخلال بالنظام وإثارة الإللا یات یؤدي قطعاً طلاق الحر إ ضبط، ذلك لإنّ 

تكون لازمة حتما  نوأ ،من القانون اً إجراءات وتدابیر الضبط یجب أن یكون لها سند

ستخدمت إ ذا خرجت هیئات الضبط على إطار الشرعیة و ا إمایة النظام العام، أمّ لح

نحرف عن غایاته وأهدافه ونكون إرة فهنا یكون الضبط قد داف المقرّ هسلطاتها في غیر الأ

  .)3(مام وظیفة سیاسیةأ

داري من ط الإــل وظیفة الضبوّ ـتحمظاهر  أنّ ــرنسي " اولمان" بـــــــقیه الفـــر الفصوّ  ولقد     

المستحوذین  شخاصلإداریة الحیادیة إلى الطبیعة السیاسیة یرجع إلى أن الأالطبیعة ا

                                                           
ستثنائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ط الإداري في الظروف الإاعیل عبد المجید، سلطات الضبسممحمد شریف إ 1

  .26، ص1979الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة، مصر، 
  .72سابق، ص المرجع المرسي حسام ،  2
  .307، 306 . صسابق، صالمرجع ال، السید سعید علي 3
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یجب ل النظام العام الذي ویمثّ  ،حسنعلى السلطة یعتقدون أن حكمهم وحده هو الأ

  .)1(داري لخدمة هذا النظامحمایته بكافة الوسائل، ویجب إستخدام الضبط الإ

ري یوجد نظام داوظیفة الضبط الإ نه في ظل حیادیةیرى أصحاب هذا الإتجاه أ كما

مامها د جهة قضائیة مستقلة یمكن الطعن أدارة، بحیث توجقضائي للرقابة على أعمال الإ

  . )2(دارة من قراراتتصدره الإ في سائر ما

  عتبار الضبط سلطة قانونیة محایدة نتیجتین هامتین: ویترتب على إ      

زم لحمایة النظام اللاّ  بالقدر لاّ العامة إعدم جواز المساس بالحریات : ولىالنتیجة الأ -

  حداث.ام التدابیر المناسبة للظروف والأستخدالعام، وبإ

التفسیر  لأنّ  ضیقاً  داري تفسیراً زات الضبط الإمتیاإیجب أن تفسر  النتیجة الثانیة:-

مر الذي یخرج لقیود المفروضة علیها، الأزیادة او الواسع قد یؤدي إلى منع الحریات أ

  . )3(ساسي المحدد في النصهدفه الأالضبط عن 

لا تجاه خیالي من النقد كسابقه، حیث یرى البعض أن هذا الإي لم یسلم هذا الرأ      

یة العملیة ـــــــــمن الناح هلأنّ ،ع المثاليـــــــفي المجتم ق إلاّ فهو لا یتحقّ  ،سم بالواقعیةیتّ 

 ،ةنـــكبر مدة ممكقاء أـــذي یحقق لها البـــرض النظام الفــــة الحاكمة تـــــن السلطـظ أـــــــلاحـن

ندما داري عاتها، وبالتالي فالضبط الإوفلسف آرائهاذریعة لفرض  لاّ والنظام العام ما هو إ

  . )4(یقوم بحمایة النظام العام فهو یحقق مصالح الطبقة الحاكمة

في وجهة نظره في هذه المسألة  "فمحمود سعد الدین الشری"رأي الدكتور  نحن نؤید     

داري وظیفة ضروریة ومحایدة، والجهة المنوط بها القیام بتلك طبیعة الضبط الإ نّ بأ

من بهدف حفظ الأ خرىالوظیفة هي السلطة التنفیذیة بالإشتراك مع بعض الهیئات الأ

                                                           
، ص 2003،مصردار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، ، داري، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإلالوكی محمد 1

18.  
  .42سابق، ص المرجع ال، الروبيمحمد محمود  2
  المرجع والموضع السابقین.، السید سعید علي 3
  .22سابق، صالمرجع السماعیل عبد المجید، محمد شریف إ 4
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ه أنّ لاّ امة، وهذا هو الهدف المرجو منها إلآداب العالعام والصحة العامة والسكینة العامة وا

حیان یصطبغ بصبغة سیاسیة تخضع لآراء وفلسفة الفئة الحاكمة بهدف في بعض الأ

  حمایة النظام العام ولیس حمایة مصالح فئة معینة. 

  :الفرع الثاني

  داريأنواع الضبط الإ

نیة التي تتخذها ءات القانو جرال في مجموعة من الإإذا كان الضبط الإداري یتمثّ       

هذه القیود تختلف من حیث  نّ فراد فإتب علیها المساس بحریة الأویتر السلطة المختصة 

، لذلك دون غیره و موضوعاً عینین أم شخاصاً أو أ داً محدّ  مكاناً  فقد تخصّ  ،ل نطاقهامجا

  داري خاص. ، ضبط إداري عام و ضبط إ)1(لى نوعینقسم الفقه الضبط الإداري إ

  :داري العامالضبط الإ-ولاً أ

العامة، وهو  للإدارةولى جوهریة هو الضبط الإداري في مفهومه الأساسي كوظیفة أ      

ن تنظیم النشاط الفردي والحریات الفردیة بوضع الضوابط والقیود التي تستهدف یتضمّ 

  .)2(وقایة وحمایة النظام العام في المجتمع

ها ـــشطة الإداریة التي یعهد بــوعة الأنـــلى مجمــام عـــالعداري ضبط الإلق الـــكما یط      

ن اـــــوع كـــن لأيسبة ـــتي تمارسها بصفة عامة بالنــوال ،ةـــداریـــات الإلف السلطـــــإلى مخت

للقواعد والأحكام التي إستخلصها القضاء، ویهدف الضبط الإداري  ن نشاط الأفراد وفقاً ــم

ام للمجتمع ووقایته من الأخطار والإنتهاكات قبل ظة على النظام العلى المحافالعام إ

داري بهذا المعنى العام وقفها ومنع إستمرارها إذا وقعت، ویشتمل الضبط الإو وقوعها أ

امة والسكینة العامة وهي ذاتها أغراض الضبط من العام والصحة العالأعناصر ثلاثة هي 

  .)3(داريالإ

                                                           
جزائري، دار الجامعة الجدیدة، شریع الداري وحمایة البیئة، دراسة تحلیلیة على ضوء التمعیفي كمال، الضبط الإ 1

  .64، ص 2016سكندریة، مصر،الإ
  . 233، ص 2007رفعت محمد عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  2
  .34سابق، ص المرجع ال، الروبي محمد محمود محمد 3
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صلاحیات التي تمارسها السلطات ه مجموعة النّ ري العام بأیعرف الضبط الإدا أیضاً 

من العام والصحة مایة النظام العام بعناصره من الأفراد في سبیل حالإداریة حیال الأ

  .)1(ضافة للآداب العامة إ كینة العامةالسّ العامة و 

  :داري الخاصالضبط الإ-ثانیاً 

الذي ، ویقصد به ذلك الضبط عامهناك ضبط إداري خاص مقابل الضبط الإداري ال      

دة بذاتها ن تكلیف هیئة محدّ یتضم مه نصوص قانونیة أو لائحیة خاصةتحكمه وتنظّ 

لى دف إــــفیه )2(ینـــــشاط معــــا بنمّ إام، فهو یتعلق ــــــالع داريببعض أوجه نشاط الضبط الإ

اصة یمنح الجهات یعات خد عن طریق تشر تنظیم ورقابة ممارسة وجوه معینة لنشاط محدّ 

ن الضبط ـــوع مــالن ل هذاام، ویتمثّ ــــــداري العبط الإــدر من سلطة الضـــــالمختصة أكبر ق

نظمة الخاصة بالمحلات والتشریعات الخاصة بالمحافظة على الثروة في القوانین والأ

داري الإمثل الضبط  ،ا بفئة من الأشخاصإمّ ستنزاف و من التلوث والإالحیوانیة والسمكیة 

الذي  و یتعلق بمكان معین مثل الضبط، أأو مزاولة مهنة الطب مثلاً  بالأجانبق المتعلّ 

التلوث في مناطق  داري الخاص بمكافحةأو الضبط الإ الشواطئستعمال د شروط إیحدّ 

  .)3(الخاص بالسكك الحدیدیة الإداريو الضبط صناعیة معینة، أ

الموضوعي والشخصي  ص بصوره:ز الضبط الإداري الخاوعلیه یتمیّ       

هنا یكون  حهوبوروده على عنصر واحد فحسب من عناصر النظام العام، ومنوالمكانی

د یستهدف لى عنصر محدّ د یقتصر عبهدف محدّ  وملتزماً  ،بنظام قانوني خاص مقیداً 

كما نورد على  ،جمیع عناصر النظام العام في آن واحدن یستهدف تحقیق حمایته دون أ
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طلق علیه في هذه الحالة ن یحیث یمكن أ ،مایة البیئة من التلوثثال على حسبیل الم

من  نطاق الضبط الإداري الخاص أضیق حدوداً  ومن ثم فإنّ ، داري البیئيالضبط الإ

ي ـــــــلمجالات التفي ا تأثیرهدودیة ــــــــــــني محــــــك لا یعـــن ذلأ الضبط الإداري العام إلاّ 

ستبعاد نظام الضبط إجاه التشریعي في بعض الدول یذهب إلى تالإ أنّ  لـــب ،یتولاها

ینة، یم نشاطات معـــــــاص في تنظــــــداري الخط الإـــــــالإداري العام وإنفراد هیئات الضب

الخطرة  توالمنشئاكك الحدیدیة لخاص بشؤون السّ اداري لما هو الحال في الضبط الإـــــمث

  .)1(حة في فرنساوالمقلقة للراحة والص

  :المطلب الثاني

  داري عن المفاهیم المشابهة لهتمییز الضبط الإ

 ن تختلط به ومنعاً د أنظمة قریبة الشبه من الضبط الإداري والتي یمكن ألوجو  نظراً       

ز بینها وبین الضبط الإداري، حیث نختار لأي لبس في ذلك یكون من المفید أن نمیّ 

ول) والضبط القضائي(الفرع الثاني)، لضبط التشریعي(الفرع الأاقربها تشابها معه وهي أ

  والمرفق العام(الفرع الثالث).

  :ولالفرع الأ 

  داري عن الضبط التشریعيتمییز الضبط الإ

عن طریق  تنظیمها یتمّ  نّ لفردیة تجد مصدرها في الدستور فإذا كانت الحریات اإ      

 خطوط الرئیسیة لنطاق ممارستها لها وترسم الد المبادئ العامة قواعد تشریعیة عامة تحدّ 

  .)2(تلك التشریعات تعرف بالضبط التشریعي

والتي  ،ریعیةــــین الصادرة عن السلطة التشــــي مجموع القوانـــــد بالضبط التشریعــــــــیقص      

ض الحریات الفردیة، فمصدر المنع أو القید من نطاق مباشرة بع یكون موضوعها الحدّ 
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France,  2011, p345. 
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ما هو ــــالعام ك المحافظة على النظام یضاً و السلطة التشریعیة وإن كان الهدف هو أه

  .)1(داريالحال في الضبط الإ

ا هو وارد في قوانین داري من خلال التشریع كمیعمل الضبط الإ الأصل أنّ       

هذا الأصل لا یسلب سلطات الضبط الإداري سلطتها من أن تتصرف  الضبط، غیر أنّ 

ح الضبط ـــدخال لوائإك ــج عن ذلتـوقد ینت ،قلال عن التشریعـستروف بإـــض الظــــــفي بع

للقوانین  ا تنفیذاً على الأفراد إمّ  أن تفرض قیوداً  للإدارةنّ وائح المستقلة، وعلیه فإنطاق اللّ في 

جدیدة عن طریق إصدار لوائح الضبط  أو تفرض قیوداً  ،التي أصدرتها السلطة التشریعیة

 . )2(تشریعیاً  ن لا تخالف نصاً ي یجب أن تتصف بالعمومیة وأالت

فهو لایقتصر على تنظیم ،ما یكون له معنى واسع یعي كثیراً الضبط التشر  نّ كما أ      

 ،بل تنظیم وحسن سیر المرافق والمشروعات العامة في الدولة ،النشاط الفردي فحسب

 صدد:ا الذــــفي ه "ف البناــــــــــحمود عاطم"وذلك بغیة تحقیق الصالح العام، ویقول الدكتور 

ویرجع ذلك  ،شریعي بمدلول واسعصطلاح الضبط الت" قد یكون من المقبول أن یستخدم إ

ه نّ ویخضعه للقیود الضابطة فإ ،الفرديمن النشاط  معیناً  المشرع وهو ینظم نوعاً  نّ إلى أ

ما وإنّ  ،ة عامة وسكینة عامةام وصحمن عالنظام العام المعروفة من أ بأغراضلا یتقید 

طیع ـــعام، ویستظام الــرى غیر النـــخالقیود التي یراها لتحقیق أهداف أن یفرض یستطیع أ

وهو في كل ذلك یتمتع  ،على الأفرادفرض واجبات ى بغرض اوز التنظیم المنحن یتجأ

  . )3(بسلطات واسعة"

كة بین الضبط التشریعي شتر ن الصلة المأ یتضح لنا جلیاً  ،على ما سبق بناءً       

 تمع والدولةإلاّ ــالنظام العام في المجایة ــلى حمدف إــي أن كلاهما یهـــبط الإداري هـــوالض

في الجانب الشكلي،  ساساً داري یكمن أالتشریعي عن الضبط الإز الضبط ما یمیّ  نّ أ

سه السلطة داري فتمار ا الضبط الإمّ أ ،شریعي تمارسه السلطة التشریعیةفالضبط الت

لتنظیم  سلوب سن القوانینأا من حیث الوسیلة فیستخدم الضبط التشریعي مّ التنفیذیة، أ
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 كما سوف نرى–داري بینما یصدر الضبط الإ ،اره ویقدمهستقر المجتمع بما یكفل أمنه وإ 

  .وحمایته النظام العامعلى  جل المحافظةلوائح وقرارات فردیة من أ -لاحقاً 

  :الفرع الثاني

  داري عن الضبط القضائيالضبط الإ تمییز

هدف المحافظة ــــهما یستـــــــمن كلاً  نّ یتفق الضبط الإداري والضبط القضائي في أ      

  ة نقاط على النحو التالي:هما یفترقان من حیث عدّ نّ أ على النظام العام، إلاّ 

  من حیث السلطة: –ولاً أ

وذلك  ،بموظفیها وأجهزتها الإداریة اري السلطة التنفیذیةدتتولى وظیفة الضبط الإ    

بما یتضمنه من تدرج السلطة الإداریة من جهة، ي دار حسب الهیكل التنظیمي الإ

ا وظیفة الضبط مّ سائهم من ناحیة أخرى، أخضاع المرؤوسین للسلطة الرئاسیة لرؤ وإ 

 ،عضاء النیابة العامةفي القضاء وأ ینسلطة القضائیة ممثلالقضائي فیمارسها رجال ال

لطة الضبط القضائي لبعض موظفي طاء سر فیها القانون إعلحالات التي یقرّ وفي ا

  . )1(رها القانون في هذا الشأنللضوابط التي یقرّ  نهم یمارسونها وفقاً الإدارة فإ

  من حیث الطبیعة: -ثانیاً 

وهي بصدد ممارسة وظیفتها داري ضبط الإتبر القرارات الصادرة من هیئات التع    

ر للقرارات الإداریة من حیث شروطها ظام القانوني المقرّ ریة تخضع للنداقرارات إ

وتخضع منازعاتها  بشأنهالغاء ة علیها، وبالتالي فتقبل دعوى الإجراءات صحتها والرقابوإ 

ا القرارات الصادرة مّ ، أضرار الناجمة عنهاب مسؤولیة الدولة عن الأري وتترتّ داالإ للقضاء

ع بالحصانة القانونیة ها تتمتّ نّ أي أ ،قرارات قضائیة ئي فتعدّ ضبط القضالوظیفة ال وفقاً 

عطاء وذلك في حالة إ ،ئیة حتى ولو كان مصدرها رجال الإدارةالقضا للأعمالرة المقرّ 

، وبالتالي لایجوز دارة كما ذكرنا سابقاً ائي لبعض موظفي الإالقانون سلطة الضبط القض

 لأحكاموفقاً  لاّ لأضرار المترتبة علیها إأو طلب التعویض عن ا بالإلغاءالطعن فیها 
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قة ن المنازعات المتعلإلى أ بالإضافةعمال القضائیة، مسؤولیة الدولة بالتعویض عن الأ

 القضائیة، وتطبیقاً عتبارها تتعلق بممارسة ولایة السلطة بها یختص بها القضاء العادي بإ

الضبط الآتیة من قبیل ستقر القضاء الإداري على إعتبار قرارات أعمال إلذلك فقد 

  ومن ثم لا یختص بنظرها:  ال القضائیة التي تخرج عن ولایتهعمالأ

 جراءات التحقیق في الجرائم؛ إ -

 التحقیق فیها؛ في جرائم یتمّ  قرارات الضبط  -

 التحقیق فیها؛ شیاء المضبوطة في الجرائم التي یتمّ ى الأقرارات التحفظ عل -

 . )1(عاوى الجنائیةقرارات التصرف في المضبوطات في الد -

  من حیث الهدف: -ثالثاً 

إلى وقایة المجتمع عن طریق منع الأعمال التي  –كقاعدة–داري یهدف الضبط الإ    

مته مه نّ أي أ ،امةو السكینة العالعام أو الصحة العامة أ بالأمنخلال نها الإمن شأ

 قائیاً و  غرضاً  خلال بالنظام العام، وهو بذلك یستهدف، فهو سابق على وقوع الإوقائیة

نتشار ل في تفادي كل ما من شأنه وقوع الإضطراب أو الكوارث أو إثارة الفتنة أو إیتمثّ 

  الوباء.

لتقدیمهم  ته هي الكشف عن الجرائم ومرتكبیها تمهیداً ا الضبط القضائي فمهمّ مّ أ      

قة ــــوم بمهمة لاحــــــــــــــــهو یقف لغیرهم، فاً ــلهم وتخوی یهم عقاباً علة للمحاكمة وتنفیذ العقوب

وعها ــبع الجرائم بعد وقــتي تتـث یرمي الـحی ،امـــــلال بالنظام العــوع الإخـــــــــــــــــــعلى وق

  هو الردع والقمع. ساساً وبذلك یكون هدفه أ ،حث عن مرتكبیهاــوالب

الضبط  وسع مدى من وظیفةوظیفة الضبط الإداري على هذا النحو تعتبر أ      

تشمل إتخاذ كافة الوسائل لمنع أو محاولة منع الأعمال التي من شأنها  فالأولىالقضائي، 

ا مّ ألقانون العقوبات،  لجریمة وفقاً  خلال بالنظام العام حتى ولو لم یكن العمل مكوناً الإ
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فراد تشكل جریمة في نظر المنسوبة إلى الأ فعالاً أاذا كانت  لاّ دخل إفهي لا تت الثانیة

  . )1(المشرع

  :الفرع الثالث

  داري عن المرفق العامتمییز الضبط الإ

د الأول یقیّ  على أنّ  ما نجد التمییز بین الضبط الإداري والمرفق العام قائماً  لباً غا      

لذلك وصف الفقه الضبط الإداري على أنه  ،خدمات م لهموالثاني یقدّ  ،فرادمن حریات الأ

رد ــاس بحریة الفــیترتب علیه المس یجابي، فالضبطإنشاط ه نّ نشاط سلبي والمرفق على أ

د موقف المنتفع ذ یقف الفر للمرفق العام إ حو السابق الإشارة إلیه خلافاً أو الأفراد على النّ 

  و برسوم یلزم بدفعها. أ من خدماته مجاناً 

ولى داري عن الجهة التي تتتختلف الجهة التي تتولى مباشرة إجراءات الضبط الإ      

ة عامة ممثلة سلط ولى نجد الجهة دائماً الخدمة للمنتفعین، ففي الحالة الأضمان توفیر 

الهیئات و رئیس مجلس شعبي بلدي، فهذه في رئیس الجمهوریة أو وزیر معین أو الوالي أ

عتبارات تملیها في أن تضرب على الحریات العامة قیدا أو قیود لإ هي من یعود لها الحقّ 

حیث  مر غیر ذلك بالنسبة للمرفق العاملتي حددها القانون، الأة وبالكیفیة االمصلحة العام

والفرد من أرة بین الشركة ـــلى فرد وتقوم العلاقة مباشأن النشاط قد یعهد به إلى شركة أو إ

  خرى.جهة، والمنتفع من جهة أ

ورة من خط ز بهماتتمیّ و داریجراءات الضبط الإطبیعة إل نّ یمكن القول أممّا سبق       

ق العام یمكن نقل للمرف اً شخاص القانون الخاص، خلافإسنادها إلى أ معها حیث لا یمكن

  .)2(و شركة تتولى القیام به وفق ما بیناه سابقالى فرد أنشاطه وإسناده إ
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  :المبحث الثاني

  داري البیئيالمفهوم الحدیث للضبط الإ

ها البیئة بفعل التقدم صبحت تحتلّ ي أمن الأهمیة البالغة والمكانة الت إنطلاقاً       

ر المواد الملوثة وكثرتها عنه من تطو  نجرّ لتكنولوجي الذي عرفه العالم وما إالصناعي وا

دت لتي تعدّ وا ،قرار حمایة قانونیة خاصة بالبیئةإ د حیاة الإنسان تمّ والتي أصبحت تهدّ 

وع ختلافها ظهر نإعلى وكثرت صورها، وبالنظر إلى قرب الإدارة من المجالات البیئیة 

  .داري البیئيبالضبط الإوهو ما یعرف  ،اري الخاصدمن أنواع الضبط الإ

ي تنفیذ دارة فیعتبر الضبط الإداري البیئي من بین الوسائل والأدوات التي بحوزة الإ      

الضبط الإداري ذات طابع  مهام نّ ما أوتجسید حمایة البیئة من أخطار التلوث، لاسیّ 

خاذ ما یلزم من تدابیر بإتّ  ،لى المحافظة على النظام العامعتبارها تهدف إوقائي بإ

مبادئ الاصره، وهذا ما یتطابق وینسجم مع أهم بمختلف عنو جراءات لتفادي المساس به وإ 

، ومن أجل التوضیح أكثر یتعین )1(الوقایة لحمایة البیئة التي تقوم على مبدأستراتیجیة الإ

رق ـــــول)، ثم التطداري البیئي (المطلب الأصود بالضبط الإـــــــــــــمقرض إلى تحدید الـــالتع

  .داري البیئي (المطلب الثاني)نون حمایة البیئة كمصدر للضبط الإلى قاإ

  :ولالمطلب الأ 

  داري البیئيالمقصود بالضبط الإ

ر یتقرّ  داري الخاص، الذيمن أنواع الضبط الإ اً یعتبر الضبط الإداري البیئي نوع      

عن قلة ــلى حمایة بصورة مسترع حاجتها إدة یرى المشلحمایة مصلحة عامة معینة ومحدّ 

صیل في الإدارة صاحبة الإختصاص الأ رها الضبط الإداري العام، وتعدّ الحمایة التي یقرّ 

  مجال المحافظة على البیئة وتسخیر سلطاتها لتحقیق ذلك.

إلى تعریف الضبط الإداري البیئي (الفرع ق تطرّ نتي سوف من خلال الآوعلیه       

  ول)، ثم مجالاته (الفرع الثاني).الأ
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  :ولالفرع الأ 

  داري البیئيتعریف الضبط الإ

ئري بموجب قانون البیئة الضبط الإداري البیئي بإعتبار لم یعرف المشرع الجزا      

الفقه الضبط  فعلى هذا عرّ  ناءً لى الفقهاء ورجال القانون، وبمسألة التعریف تعود إ

لوقائیة التي تقوم بها الجهات ه: " عبارة عن مجموعة من التدابیر اداري البیئي بأنّ الإ

، وذلك من خلال شكال التلوث والتدهورضرار البیئیة وحمایتها من كل أالإداریة لمنع الإ

 یكفلبما  ى منع وقوع جرائم المساس بالبیئةلالتي تؤدي إأو الردعیة الإجراءات الإحترازیة 

، ومن ثم تحقیق النظام العام البیئي )1(ضرار بهاحمایة البیئة ومواردها ومكافحة أسباب الإ

والتي سوف نأتي لشرحها  ،ةعامّ  آدابة و وسكینة عامّ  ةره من أمن عام وصحة عامّ بعناص

  بالتفصیل في الفصل الثاني من هذا الباب.

ب القرارات ـــیة الصادرة بموجـــجرائه: " تلك القواعد الإأنّ ــــــــــب ف أیضاً رّ ـــــــــــــــــــــكما یع      

نماط سلوك ظام العام بمختلف عناصره بتقیید أالتي تقتضیها ضرورة المحافظة على الن

  . )2(فراد المؤثرة على البیئةالأ

وم ــقـــدارة، تف الإــفة من وظائــه: " وظیبأنّ  البیئي ف الضبط الإداريرّ ـــــــــــــذلك یعـك      

صدار قرارات (تنظیمیة وفردیة) وقائیة، تنظم بموجبها من خلالها بإتخاذ إجراءات وإ 

ممارسة الحریات بهدف حمایة النظام العام البیئي في المجتمع في حالات وشروط 

  .)3(معینة

 داري البیئي هو ضبط إداري خاصالإالضبط  ضح أنّ یتّ  ،من خلال مجمل ما سبق      

ة بهدف حمایة عناصرها ورة موضوعیة بتنظیم النشاطات المتعلقة بالبیئبص یختص

                                                           
ماجستیر في الحقوق، لنیل درجة المذكرة الدور الوقائي للإدارة في حمایة البیئة،  محمد عبد االله، بو العید القاضيأ 1

  . 80، ص 2020مصر، سكندریة، جامعة الإعام، كلیة الحقوق، ون تخصص  قان
، عمان، الأردن، ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، جریمة تلویث البیئة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولىإبتسام سعید الملكاوي2

  .115، ص2008
  .45سابق، ص المرجع ال، بوعنق سمیر 3
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ومناط  ةئوهو التشریعات المتعلقة في البی د بنظام قانوني خاصوهو مقیّ  ،ناتهامكوّ و 

  معینة. بهیئات إداریة

صلاحیات  لخوّ تشریعات البیئة ت نّ إف اناتهمكو د عناصر البیئة و لتعدّ  راً ونظ      

لى إ بالإضافة، لى دور هیئات الضبط العامإضافة إ ةدداریة محدّ إئات لهی داريالإالضبط

 ،داري خاص بالمحمیات الطبیعیةإبط فهناك ض ،جمیع المجالات البیئیةب یختصّ  هأنّ 

  .)1(وغیرها ران، والعمرضالهواء، والأوالمنشآت الخطرة، والصحة العامة، والمیاه، و 

  :الفرع الثاني

  ئيداري البیمجالات الضبط الإ

مجالات الضبط  فإنّ  وبذلك ،ناتهاد مكوّ لتعدّ  لبیئة نظراً د صور المساس باتتعدّ       

وتوزیع هداف الحمایة ا في إطار تخصیص أوهذ ،لذلك د تبعاً ن تتعدّ الإداري البیئي یمكن أ

داري خاص هناك ضبط إ ة، حیث نجد أنّ الصلاحیات على الهیئات الإداریة المختصّ 

لخطرة والمضرة ت اداري خاص بالمنشآوضبط إ بیعیة والغاباتمحمیات الطبحمایة ال

رض الأوضبط إداري لحمایة المیاه والهواء و  ،بالصحة والمحیط، وآخر لحمایة الصید

  التعمیر... الخ.و 

بمكافحة تلوث  داري البیئي ذات العلاقةمجالات الضبط الإ تناول أهمّ نوفیما یلي س      

  لى سبیل المثال لا الحصر.تي بها عنأوالتي سوف  ،البیئة

  داري البیئي الخاص بالمحمیات الطبیعیة: الضبط الإ -أولاً 

ن ــــــه مبما تضمّ  تتمیزالدولة  قلیممساحة یابسة أو مائیة من إ"المحمیة الطبیعیة هي      

       قافیة ــــــیمة علمیة أو ثـبیعیة ذات قــــــــــیة أو حیوانیة، أو ظواهر طـــنات حیة نباتـــــــكائ

  .)2(یصدر بتحدیدها قرار من السلطة المختصة" ،و سیاحیةأو جمالیة أ

                                                           
  .276 سابق، صالمرجع ال، الرقاد عبد االله خلف 1
یل شهادة الدكتوراه، تخصص طروحة مقدمة لنیة البیئة في التشریع الجزائري، أداري لحماوفاء عز الدین، الضبط الإ 2

 ،2020،2021البواقي، الجزائر،  مأدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، قانون إ

  .62ص
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ة بیئیة محمیة تعمل على صیانة الأحیاء الفطریة نباتیة وحد:"خر لها، هيفي تعریف آ

جراء الدراسات والبحوث ستخدامها في إإمكانیة وفق إطار متناسق مع إ ة،م حیوانیكانت أ

تجاه بیئتهم ان المحلیین لیتحملوا المسؤولیة والتدریب للمسؤولین والسكالمیدانیة والتعلیم 

من ، ویعتبر مصطلح محمیة حیویة من المفاهیم الحدیثة للبیئة الذي طرح ض"الحیویة

قد في ـذي عـــمر المحیط الحیوي الـــــــــــــنبثق عن مؤتإذي ــیط الــنسان والمحج الإــــبرنام

  .)1(عوة من منظمة الیونیسكوبد 1986باریس سبتمبر 

المتعلق بحمایة )2(10-03 من القانون رقم  04فت هذا المصطلح المادة وقد عرّ       

بنصها: "یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي: المجال التنمیة المستدامة البیئة في إطار 

  .كة"صة لحمایة التنوع البیولوجي والموارد الطبیعیة المشتر المحمي: منطقة مخصّ 

ون ـــــنیف المجالات المحمیة یكـــــتص نّ على أ )3(02-11رقم القانون  صّ ــــوقد ن      

صوص علیه ــــالمن م عن دراسة التصنیفـــــــب ما ینجیكولوجي حسساس واقعها الإعلى أ

 دةدّ ـــروط المحـــــــــــــلشاییر واـــــــها والمعــداف البیئیة الموكلة لــــــــــهوالأ 23ادة ـــــــفي أحكام الم

) 07إلى سبعة(تصنیفها  حیث تمّ  ،02ووفق المادة  ،13إلى  05في أحكام المواد من 

  هي: أصناف، و 

 حظیرة وطنیة؛  -

 حظیرة طبیعیة؛  -

 محمیة طبیعیة كاملة؛ -

 محمیة طبیعیة؛  -

 نواع؛محمیة تسییر المواطن والأ -

 موقع طبیعي؛ -
                                                           

  .63وفاء عز الدین، المرجع السابق، ص  1
، الجریدة 2003جویلیة  19في المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المؤرخ  10-03القانون رقم  2

  .06،22، ص.ص 2003جویلیة  20، الصادرة في 43العدد  ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالرسمیة للجمهوری
فیفري  17ة في إطار التنمیة المستدامة، المؤرخ في المتعلق بالمجالات المحمی 02-11، القانون رقم 04المادة  3

، ص.ص 2011فیفري  28، الصادرة في 13، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 2011

09-14.  



37 
 

 رواق بیولوجي. -

قة بالبناء فراد المتعلمن القانون السالف الذكر أنشطة الأ 08ادة محظرت الكما       

دخل ــذا ما یـــوه ،وجي للمحمیةــــــیكولي التوازن الإـــه التغییر فــنوكل ما من شأ ،والفلاحة

داري الخاص بالمحمیات فق هذا الجانب مع سلطة الضبط الإتّ في تقیید وضبط النشاط، وی

  الطبیعیة.

المحمیات الطبیعیة من خلال حظر أي  داري في مجالدور الضبط الإ ویتمثل      

ة، ومن بین بالكائنات الحیّ  یضرّ و بمستواها الجمالي و بالبیئة أ عمل من شأنه أن یمسّ 

  عمال التي یمنع القیام بها في المحمیة الطبیعیة الكاملة ولاسیما منها:الأ

 و التخییم؛الإقامة أو الدخول أو التنقل أ -

 و البحري؛ع من أنواع الصید البري أكل نو  -

 و قبض الحیوان؛قتل أو ذبح أ -

 و جمعه؛تخریب النبات أ -

 و منجمي:ستغلال غابي أو فلاحي أكل إ -

 نواع الرعي؛جمیع أ -

 و البناء؛كل أنواع الحفر أو التنقیب أو الإستطلاع أو تسطیح الأرض أ -

 و الغطاء النباتي؛كل الأشغال التي تغیر من شكل الأرض أ -

فعل من شأنه الإضرار بالحیوان أو النبات وكل إدخال أو تهریب للأنواع  كل -

 و نباتیة. حیوانیة أ

بأخذ  دة عن طریق التنظیم إلاّ كیفیات المحدّ ص حسب الشروط والكما لا یرخّ       

عینات نباتیة أوحیوانیة أوأنشطة منتظمة من أجل البحث العلمي، أو ذي طابع إستعجالي 

  )1(یة.همیة وطنأ و ذيأ

                                                           
  - السالف الذكر -02-11من القانون رقم  08المادة  1
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) 06) أشهر إلى ستة(03علاه یعاقب بالحبس من ثلاث(أ 08مخالف للمادة  وكلّ       

لى ملیوني دینار )دج إ200.000أشهر، وبغرامة من مائتي ألف دینار (

  .)1()دج2.000.000(

رامة من ــــ، وبغراً ــــــــ) شه18شر (لى ثمانیة ع) إ02رین (ـــــكما یعاقب بالحبس من شه

دج) كل من یخالف 1.000.000ینار (لى ملیون د)دج إ200.000ف دینار (لمائتي أ

و نباتي بدون رخصة نوع حیواني أ بإدخاللأيمن نفس القانون، وذلك  32حكام المادة أ

الطبیعیة والحیوانات والنباتات  بالأوساطة لما في ذلك من مساس من السلطة المسیرّ 

  .)2(للمجالات المحمیة

  ري الخاص بحمایة الغابات: داالضبط الإ -ثانیاً 

ما تلعب الغابات نّ وإ  ،خضر شاسع فحسب تقتصر الغابات على كونها غطاء ألا    

فهي  ،یق التوازن الطبیعي والمناخي والإقتصادي والإجتماعي للبلادفي تحق ساسیاً أ دوراً 

افة إلى ـــــــرار الجبال، إضـافظ على إستقــوتحمي ینابیع المیاه وتحوتآكلهاتمنع تدهور التربة 

مي من ـــالعال ررة الإحتراـــوالتي تساهم في ظاه ،الخضراءالصوبات  تأثیرمن  ها تحدّ نّ أ

 كسید الكربون، كما تعتبر الغابات بیئةً غاز ثاني أ خلال البساط الأخضر الذي یمتصّ 

 ،یةــرضمن كائنات الكرة الأ 2/3الي حو  مّ ـــــحیث تض ،للحیوان والنبات طبیعیاً  وموطناً 

عن كونها تساهم  فضلاً  ،الإنقراض لذلك فهي تساعد على حمایة التنوع البیولوجي من

 وتاریخیاً  حضاریاً  عصور دوراً ال كمصدر للطاقة والمواد الخام، كما لعبت الغابات على مرّ 

  .)3(للعنصر البشري منذ القدم حیث كانت موطناً  هائلاً 

هذه  أنّ  لكبیرة التي تقوم بها الغابات إلاّ ادوار وعلى الرغم من هذه المهام والأ      

كانتشار المراعي  ،ظة والحمایةة بقواعد المحافخیرة عرفت ممارسات عشوائیة مخلّ الأ

ي ظاهرة لى تفشّ ر، بالإضافة إوالإستغلال الجائر وإكتساح الإنجراف وإجتیاح التصحّ 

                                                           
  - السالف الذكر -02-11من القانون رقم  39المادة  1
  - السالف الذكر -02-11من القانون رقم  42لمادة ا 2
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حریرش حكیمة، الضبط الإداري الغابي في التشریع الجزائري، مجلة المفكر،  3

  .516، ص2018جانفي  بسكرة، الجزائر، ،02، العدد 13، المجلد محمد خیضر
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ة لیست على الغابة حقیقیل مخاطر ضحت تشكّ الكبرى وغیرها من الظواهر التي أ الحرائق

  .)1(اتهقتصاد والمجتمع والدولة برمّ وعلى الإ ،ما على البیئة والمحیطوحدها وإنّ 

ئر ضرورة النهوض بقطاع الغابات ت الجزاأدة والمتنوعة ر مام هذه العوامل المتعدّ أ      

وضع  جل المحافظة على هذه الثروة تم، ومن أهمیة وعنایة متمیزة وخاصةوإعطائها أ

حیث  )2(ل والمتمّمالمعدّ  12-84وذلك بموجب القانون رقم  1984عام للغابات سنة نظام 

شكال التدهور والوقایة من یهدف من الناحیة الموضوعیة إلى حمایة الغابات من كل أ

هاز ــــع وضع جــم غلالهاـــستنمیة الثروة الغابیة، وتوسیعها وإ الحرائق والتشجیع على ت

  .)3(داري الغابيثل في الضبط الإـــــــــــــالمخالفات والمتم وزات ومعاینةاـــــخاص لمراقبة التج

  :ت الخطرةلضبط الإداري الخاص بالمنشآا -ثالثاً 

و مضایقات فیما أ اً ت صناعیة أو تجاریة تسبب مخاطر المنشآت الخطرة هي منشآ      

ا یستدعي خضوعها ممّ و الزراعة، العام والصحة العامة أو راحة الجیران أ بالأمنیتعلق 

ابة خالصة من جانب ضبط خاص یهدف إلى منع مخاطرها أو مضایقاتها التي لرق

ثارة الكریهة وتلویث الماء والهواء وإ  نفجار، الحریق، الدخان، الغبار والروائحخطر الإهمهاأ

  .    )4(الضجیج

المتعلق بحمایة  10-03من القانون رقم  18فها المشرع الجزائري في المادة كما عرّ       

حكام هذا القانون المصانع ار التنمیة المستدامة كما یلي: "تخضع لأطالبیئة في إ

لها ــــارة والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي یستغـــــجالع الحـــــشاغل ومقـــات والمـــوالورش

خطار ب في أوالتي قد تتسبّ  ،أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص

نظمة البیئیة والموارد الطبیعیة الصحة العمومیة والنظافة والأمن والفلاحة والأعلى 

  و قد تتسبب في المساس براحة الجوار".أ والمعالم والمناطق السیاحیة، اقعوالمو 

                                                           
  .516، المرجع السابق، ص حریرش حكیمة1
، المتعلق 21- 23لغابات المعدّل والمتمّم، بموجب القانونالمتضمن النظام العام ل 12- 84لقانون رقم م إلغاء ات 2

  . 24/12/2023، المؤرخة بتاریخ  83بالغابات والثروات الغابیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 
  .516، ص السابقحریرش حكیمة، المرجع  3
  .100سابق، صالمرجع الداري، ، القانون الإوالحل ماجد راغب  4
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 الذي)1(167-22المرسوم التنفیذي رقم  من 02المادة  فها المشرع فيكما عرّ       

دة ها: " كل وحنّ على أسسات المصنفة لحمایة البیئةیضبط التنظیم المطبق على المؤ 

دة دّ ـــالمح لحمایة البیئة، ت المصنفةالمنشآ مادة مذكورة في قائمةیمارس فیها نشاط أو 

  ي التنظیم المعمول به". ـــف

ورة على ـــفهي تشكل خط ،لوثـــة للتمصادر ثابت تعدّ  ذاً فالمنشآت المصنفة إ      

داري المختصة توقیع ط الإ، وبالتالي تستطیع هیئات الضبیئة معاً سان وعلى البــــنالإ

 راءً ـــــــــتبارها إجــــــسات بإعــراد والمؤســـتها إزاء الأفــــــاسبة ممارستها سلطــــعقوبات إداریة بمن

هذه العقوبات في نطاق  وتأخذالتنظیمات، ردع من یخالف بعض القوانین و ـــل صیلاً أ

ایة مطابقته للقواعد لى غدیدة وهي:  الوقف المؤقت للنشاط إع شكالاً نفة أالمنشآت المص

ة بقاعدة توازي الأشكال، أو غلق المؤسسة أو المنشآ حب الترخیص عملاً و سالقانونیة أ

رسة سلطاتها بحیث لا دة في ممادارة مقیّ الإ عند مخالفتها للقانون، كما یعني أنّ نهائیاً 

، ر بنص ولا أن تعاقب على أفعال غیر مجرمة قانوناً م تقرّ قع عقوبة لیجوز لها أن توّ 

یة قبل توقیع العقوبات ن تراعي العدید من القواعد الشكلعلى الإدارة أ خرىومن جهة أ

  . )2(داريت المخالفة تحت رقابة القضاء الإعلى المنشآ

  :داري الخاص بالبناء والتعمیرالضبط الإ -رابعاً 

قوانین صارمة  عالمیة تسعى كثیر من الدول إلى سنّ شكلة فوضى العمران م تعدّ     

دائمة، فق مقاییس عالمیة و وتحقیق عمران و  وردعیة من أجل الوصول إلى مدن عالمیة

ا جعل المشرع یرفع التحدي من خلال مر الذي تعاني منه المدن الجزائریةممّ وهو الأ

ومن  رةـــمن هذه الظاه دّ ــــالح مدة من أجلــتن طریق قوانین مســــــع ومة تشریعیةـــوضع منظ

                                                           
 198- 06للمرسوم التنفیذي رقم ، المُعّدِل والمُتمِم 2022 ریلسـنــةفأ 19 مؤرخفـيال 167-22 تنـفـیذیرقـمال مـرسـومال 1

مقراطیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدی الذي یضبط التنظیم المطبّق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،

  . 11-05، ص.ص 2022أبریل  24، الصادرة في 29الشعبیة، العدد

ت المصنفة على البیئة في التشریع الجزائري، مجلة دفاتر فاضل إلهام، العقوبات الإداریة لمواجهة خطر المنشآ 2

. ، ص2013جوان ر، ورقلة، الجزائ ،09العدد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحالسیاسة والقانون، 

  .313،317 ص
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ل والمتمم بموجب القانون رقم المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدّ  29-90ها القانون رقم همّ أ

ن یكون علو البنایات في ه یجب أعلى أنّ نص والمراسیم التنفیذیة له، حیث  )1(04-05

من للسكن  دّ ــــــــفید كل بناء معـــن یستمحیط، كما یجب أع الـــــــــــم جزاء المعمرة منسجماً الأ

لنفایات ن یتوفر جهاز لصرف المیاه یحول دون رمي امصدر للمیاه الصالحة للشرب، وأ

ستعمال تصمیم المنشات والبنایات ذات الإ ه یجبنّ ت على أعلى السطح، كما نصّ 

  .)2(ضارةن من تفادي رمي النفایات الملوثة وكل العناصر الالمهني والصناعي بكیفیة تمكّ 

خرى المشرع فیما یخص أحكام البناء على ضرورة إرفاق الملف بوثائق أ وقد نصّ       

مشروع البناء مع قواعد حمایة البیئة، فبناء المصانع في وسط المدینة  توافقتثبت مدى 

على ذلك  على الصحة العامة، وبناءً  ر سلباً وما یفرزه من غازات ومواد صلبة تؤثّ  مثلاً 

  لنظام البناء والتعمیر علاقة كبیرة تتصل بمكافحة تلوث البیئة. ن نلاحظ أ

                                                           
للجمهوریة الجزائریة  ، الجریدة الرسمیة1990دیسمبر  01، المؤرخ في المتعلق بالتهیئة والتعمیر29 - 90القانون رقم  1

، المعدّل والمتمّم بالقانون 1660-1652، ص.ص 1990دیسمبر  02، الصادرة في 52العدد  الدیمقراطیة الشعبیة

، 51للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ، الجریدة الرسمیة 2004أوت  14، المؤرخ في 05-04رقم 

  .06-05-04، ص.ص 2004أوت 15الصادرة في 

، الجریدة 1991ماي  28، المؤرخ في المحّدد للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء 175-91المرسوم التنفیذي رقم -

  .962-953، ص.ص 1991جوان  01، الصادرة بتاریخ 26العدد دیمقراطیة الشعبیة، للجمهوریة الجزائریة ال الرسمیة

، 2015جانفي  25، المؤرخ في ات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاالمحدد لكیفی19-15المرسوم التنفیذي رقم  -

- 04، ص.ص2015فري فی 12، الصادرة بتاریخ 07العدد  للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجریدة الرسمیة

37.  

عداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى إجراءات إد یحدّ 177-91المرسوم التنفیذي رقم -

للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، الجریدة الرسمیة، المعدل والمتمم1991ماي  28في  الوثائق المتعلقة به، المؤرخ

  .978-974، ص.ص1991جوان  01بتاریخ  ، الصادرة26العدد الشعبیة، 

المحدّد لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیها والوثائق المتعلقة 178- 91المرسوم التنفیذي رقم -

الصادرة بتاریخ ، 26العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ، الجریدة الرسمیة 1991ماي  28، المؤرخ في بها

  . 983-978، ص.ص 1991جوان 01
  -السالف الذكر-29- 90من القانون رقم  07،08، 06المواد 2
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 2000جتهد المشرع الجزائري خلال العشرین سنة الماضیة خاصة بعد سنة إكما       

في وضع منظومة قانونیة في مجال التعمیر والمجالات المتصلة والمؤثرة فیه، فضمان 

  .)1(النصوصهذه  یفیة صریحة في كلّ بك تهداف التنمیة المستدامة تجلّ أوحمایة البیئة و 

في طیاتها دلائل قویة  ن المنظومة القانونیة تحملوعلى ضوء ذلك یمكن القول أ    

طار بارات البیئیة ذات الصلة التعمیر والتي توفر الإعتالإ لإدراجرادة تشریعیة على وجود إ

أجهزة الضبط  ئة، ومنحالقانوني المناسب لتحقیق مقاصد التنمیة العمرانیة المهتمة بالبی

داري المكلفة بهذه المهمة كافة الوسائل القانونیة الوقائیة والردعیة لمواجهة كل الإ

  .)2(الخروقات والتصرفات المخالفة للقانون

  :المطلب الثاني

  داري البیئينون حمایة البیئة كمصدر للضبط الإقا

ستمرار إستقرار وإ  شري بما یكفلالقانون هو مجموعة القواعد الملزمة للسلوك الب نّ إ      

ب جوهریة التي تتطلّ من الحاجیات ال البیئة تعدّ  نّ دة، فإجتمع وتلبیة حاجیاته المتجدّ الم

فقد  ،ستغلال غیر الرشیدعرضة للإ صبحتلكون البیئة قد أ ونظراً  ،حمایة قانونیة

ته على نحو نسان في تعامله مع بیئة لقواعد قانونیة تضبط سلوك الإلحّ صبحت الحاجة مأ

  .)3(فكان لذلك میلاد قانون حمایة البیئة،توازنها یحفظ لها

لى التعریف بقانون حمایة تطرق من خلال هذا المطلب إنعلى ما سبق، سوف  بناءً       

  ه الممیزة له (الفرع الثاني).تعرض لبیان خصائصنول)، ثم (الفرع الأ البیئة ومصادره

  

  

  

                                                           
  .53میر، المرجع السابق، ص س بوعنق 1
  .54المرجع نفسه، ص  2
  .82،83 . صسابق، صالمرجع ال، محمد عبد االله أبو العبد القاضي 3
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  :ولالفرع الأ 

  تحدید مصادرهو  ة البیئةتعریف قانون حمای

یزداد الإتجاه الیوم إلى تنظیم كافّة القضایا المطروحة أمام الفرد والمجتمع والسلطة       

في إطار القوانین، وتعتبر البیئة كما سبق لنا قوله من القضایا الملحّة والمعاصرة، لهذا 

  أوردها المشرع في نطاق إهتمامه وشرّع لها القوانین الملائمة. 

تناول تحدید ن)، ثم تعرض من خلال هذا الفرع إلى تعریف قانون حمایة البیئة (أولاً ن      

  ).مصادره (ثانیاً 

  :تعریف قانون حمایة البیئة -ولاً أ

السیاسیة والإجتماعیة  للأهدافعبارة عن ترجمة یعد قانون حمایة البیئة       

یة فعلیة ومكافحة الأضرار الواقعة ادیة المتعلقة بالبیئة، وذلك من أجل تحقیق حماقتصوالإ

العامة نظام قانوني بیئي مستند ست السلطة جل تحقیق هذا المبتغى كرّ البیئة، ومن أ لىع

تفاقیة الدولیة "ریودي جانیرو" المصادق علیها رة في الإانیزمات المقرّ لمبادئ والمیكا ىلع

  .)1(من طرف الحكومة الجزائریة

بتنظیمها  من الصعب حصر كل القواعد الكفیلةه نّ ة للبیئة فإللمجالات الواسع ونظراً       

عب وضع ه من الصّ نّ بعد یوم، لذلك فإ تها یوماً زداد حدّ ن المشاكل البیئیة تتطور وتلأ

هذا القانون یسعى لتغطیة جزء من هذه المشاكل  نّ دقیق لقانون حمایة البیئة لأتعریف 

 المتعلّق بحمایة البیئة  10-03رقم قانونال ها، لذلك بالرجوع إلى یتصدى لها كلّ لكنه لا

قهاء ـــمام الفا فتح المجال أله ممّ  مانعاً  جامعاً  لا نجد تعریفاً في إطار التنمیة المستدامة 

عة القواعد هو " مجمو  :فه بأنهعطاء تعریف لقانون حمایة البیئة، فهناك من عرّ أجل إمن 

  . )2(عتداء علیها"تحمله الطبیعة وتمنع أي إ مایة كل ماحترام وحالقانونیة التي تسعى إلى إ

                                                           
لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام  ، النظام العام البیئي المحلي في الجزائر، أطروحة مقدمةبن حفاف سارة 1

  .124، ص2020، 2019معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
، كلیة الحقوق،   ریة المكلفة بحمایة البیئة، مذكرة  ماجستیر، فرع قانون الإدارة والمالیة، الهیئات الإدامبن صافیة سها 2

  .103، ص 2011، 2010بن عكنون، الجزائر، ، 01جامعة الجزائر
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لقواعد الفنیة التي تنظم نه: " عبارة عن مجموعة اف قانون حمایة البیئة بأكذلك یعرّ       

ذي یؤدي ـــط النشاط المحظور النماد ماهیتها وأعلاقته بالبیئة، وتحدّ نسان في نشاط الإ

  " . القانونیة المترتبة على هذا النشاط ثارالتوازن الفطري بین مكوناتها والآ ختلاللى إإ

د ـــ، نجالسالف الذكر 10-03 رقمري ــــــالجزائ ئةــلى قانون حمایة البیوع إــــــــــوبالرج      

قة بالبیئة، حمایة تتمحور حول الوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقواعد ال نّ أ

  . )1(وذلك بالحفاظ على مكوناتها

  :تحدید مصادر قانون حمایة البیئة -ثانیاً 

نابع ـــــــوالمصادر هي الم ،مصادر یستقي منها قواعدهالبیئة له عدّة  قانون حمایة      

من فروع ره ـــــق قانون حمایة البیئة مع غیــــــفیة، ویتّ ــــاعدة القانونـــــــــالتي تأتي منها الق

لى خلاف ـــخر، وعضها الآـــلف عنها في بعـــــــه یختنّ أیر ـــغصادر ــــانون في بعض المـــــالق

امیة ــــــــد قواعدها وأحكامها النظــــــ ــــّحمایة البیئة تستم ید من فروع القانون الداخلي فإنّ العد

  حتیاطیة.من مصادر أصلیة وأخرى إ

 صلیة لقانون حمایة البیئة على مایلي:: تشمل المصادر الأصلیةالمصادر الأ-أ

وهو عبارة عن مجموعة القواعد  ،التشریع المصدر الأول لقانون حمایة البیئة یعدّ ـــــ 01

نظمة في الأ لوالمتأمّ ، المكتوبة التي تضعها السلطة التشریعیة العامة المختصة دستوریاً 

لو من قوانین نها كانت حتى عهد قریب تخغالبیة العظمى من الدول یدرك أالقانونیة لل

بل كانت قوانین عامة تشتمل على بعض النصوص المتفرقة تتكلم  البیئة خاصة لحمایة

ائیة، ـــاري المـــــوانئ أو المجـــــافة المــــوانین الصید ونظــــكقعن تلك الحمایة بطریقة تبعیة، 

  بات والمبیدات الزراعیة. و قوانین تداول المخصّ أ

،  دستوریاً  یها مبدأًجعل الحفاظ عل لى حدّ كما ذهب إهتمام بعض الدول بالبیئة إ      

إلى ضرورة وضع نتباه الدول عت إدستنسانیة إد البیئة الإومع زیادة الأخطار التي تهدّ 

ة ـــئیــــــالبی وانینـــدید من القــــطار، فصدرت العـــــخك الأــــــن البیئة تلــدرأ عــــالأنظمة التي ت

                                                           
  -السالف الذكر -10-03من القانون رقم  03، 02المادة  1
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وغالب الدول  سكندینافیةكندا وإنجلترا وفرنسا والدول الإي الولایات المتحدة الأمریكیة و ـــف

صدرت قوانین داخلیة للبیئة وهي من بین الدول التي أ التي تعدّ )1(والجزائروروبیة، الأ

المتعلق بحمایة البیئة  10-03المتعلق بحمایة البیئة، والقانون رقم  03-83القانون رقم 

، وغیرها من النصوص التشریعیة ل عنهالذي جاء كبدی طار التنمیة المستدامةفي إ

  والتنظیمیة المختلفة.

ویقصد به في قانون حمایة البیئة القواعد ،العرف من المصادر الأصلیة یعدّ  العرف:-02

ئة والحفاظ علیها، وجرت العادة القانونیة التي نشأت في مجال مكافحة التعدي على البی

 إلاّ حترام،عتقاد بإعتبارها ملزمة وواجبة الإصورة منتظمة ومستمرة بحیث ساد الإباعها بتّ إب

قارنة بدوره في فروع القوانین في میدان حمایة البیئة بالم دور العرف مازال ضئیلاً  نّ أ

  . )2(مشكلة حمایة البیئةبهتمام الإ لى حداثةالأخرى، ویرجع ذلك إ

  یلي: حتیاطیة لقانون حمایة البیئة ماتشمل المصادر الإ حتیاطیة:المصادر الإ- ب

وما  هو مجموعة آراء وتوجیهات علماء القانون بشأن تفسیر القواعد النظامیةالفقه: -01

ن الفقه لا ینفرد في نطاق قانون حمایة علیه السیاسة التشریعیة، ویقال بأن تكون أیجب 

  خرى.ي نطاق فروع العلوم القانونیة الأالبیئة بما یمیزه عن غیره ف

في مجال التنبیه  فعالاً  فقه دوراً فقد لعب ال، لا یكون صحیحاً دعاء هذا الإ غیر أنّ       

 اً وقد ظهر ذلك جلیّ  ،د البیئة الإنسانیةالمشكلات القانونیة التي تثیر الأخطار التي تهدّ لى إ

ستكهولم بالسوید عام الأمم المتحدة الأول للبیئة الذي إنعقد بمدینة إ نعقاد مؤتمرأثناء إ

د القانونیة التي ترسم الفقهیة للمناقشة حول القواع الآراء، حیث طرحت كثیر من 1972

                                                           
، 2015 الجزائر،، للطباعة والنشر والتوزیع، النظام القانوني لحمایة البیئة والتنمیة الإقتصادیة، دار هومة لكحل أحمد 1

  .157ص 
سكندریة، مصر، لإمكتبة الوفاء القانونیة، ا ،جزائري، الطبعة الأولىسایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع ال 2

 .34، ص 2014
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فاظ ــــنسان والحفل صیانة بیئة الإـــلسیاسات التي تكن تكون علیه التدابیر واما ینبغي أ

  . )1(یكولوجيلى مواردها الطبیعیة وتوازنها الإع

ون الداخلي ـــلقانهم مصادر الامیة من أــــستعتبر الشـــــریعة الإ الشریعة الاسلامیة:-02

مبادئه  نّ لمتصفح لقانون حمایة البیئة یجد أا نّ في ذلك قانون حمایة البیئة، حیث أبما 

على الطبیعة والنظافة وحمایة  مر بالمحافظةسلامیة التي تأة من الشریعة الإمدّ مست

 هم المصادرعتبر من أیةالإسلامیةترض والموارد الطبیعیة بصورة غیر مباشرة، فالشرعالأ

لما یخدم  رضیة وفقاً الأ االله سبحانه وتعالى الكرة عدّ بحیث أ،س الحمایة للبیئةلتي تكرّ ا

 ،مره بعمارتها وجعله خلیفة فیهاحاجیات الإنسان حتى یضمن بقاءه وإستقراره علیها، وأ

سلامیة ضح إهتمام الشریعة الإوهنا یتّ  ،رها وما في باطنهار له كل شيء على ظهوسخّ 

  . )2(للإنسانلتوفیر سبل الحیاة الملائمة ذلك بالبیئة، و 

  :الفرع الثاني

  خصائص قانون حمایة البیئة

 ناً معیّ  وعاً ــــة وینظم نانونیــــــــمن العلوم الق ل فرعاً ــة البیئة یمثّ ـــــان قانون حمایــــــــذا كإ      

خصائص تمیزه عن  ه لهنّ أ البیئة التي یعیش فیها، إلاّ نسان وهي علاقته بمن علاقات الإ

  همها: ج على ذكر أسنحاول أن نعرّ  ،خرىه من القوانین الأغیر 

  قانون حدیث النشأة: القانون البیئي -ولاً أ

ك ــــلیل على ذلدّ ـــــــوال ،دم البشریةــــیم قتداء على البیئة قدـــعالإ ن أنّ ـــــعلى الرغم م    

ل النار وإحراق شعاالإنسان إلى إ ومنذ أن إهتدى ،ث الهواء وجد منذ القدملوّ ت نّ أ

البوادر  أنّ  ، إلاّ )3(حتراقها جزیئات الكربون غیر المحترقةب التي یتصاعد من إاالأخش

هرت في ـــــــة التصنیع التي ظـــــــــت مع موجهتمام التشریعي بحمایة البیئة ظهر الأولى للإ

                                                           
، دار النهضة العربیة، القاهرة، تنمیة الموارد الطبیعیة) - التلوث، قانون حمایة البیئة ( مكافحة أحمد عبد الكریم سلامة 1

  .52، 51 . ص، ص2010 مصر،
  .35سابق، صالمرجع السایح تركیة،  2
  .179، المرجع السابق، ص الروبي محمودمحمد  3
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بالبیئة وحمایتها من التلوث عن  هتمامحیث بدأ الإا في بدایة القرن التاسع عشر، ــــوروبأ

الدول  صوصاً خي عرفتها طریق القوانین كرد فعل للتطورات الصناعیة والتكنولوجیا الت

لى مشارف میلاد قانون حمایة البیئة یرجع إ نّ فإ ،ا من الناحیة العملیةالمتطورة، أمّ 

عد سس القواالمحاولات لوضع أ بدأتحیث ) 20صف الثاني من القرن العشرین(الن

  تفاقیات الدولیة منها: لقانونیة لحمایة البیئة من خلال إبرام بعض الإا

ارب ـــــالتج لإجراءزئي ـــــــالخاصة بالحظر الج 1963ام ــــــــــــــــــــــــتفاقیة موسكو لعإ -

 عالي البحار.أو في أو تحت الماء على الأسلحة النوویة في الفضاء الخارجي أ

 . 1960برمت في جنیف عام ري التي أذشعاع الالإ الحمایة من تفاقیةإ -

 .)1(الخاصة بمنع تلوث میاه البحار بالبترول 1954دن لعام تفاقیة لنإ -

  ي:قانون ذو طابع فنّ القانون البیئي -ثانیاً 

ي نّ ــــــــده ذات طابع فـــــــــقواع نایة البیئة أـــــــــــــزة لقانون حمـــــــــــــــئص الممیّ من الخصا    

العلمیة البحتة المتعلقة فكار القانونیة والحقائق فهي تحاول المزاوجة بین الأ ،في صیاغتها

ل مع عناصر البیئة لتزام به في التعامذلك في رسم السلوك الذي ینبغي الإو  بالبیئة،

وحكم الخروج علیها،  الحدود التي یمارس فیهاته و من حیث مواصفا والأنظمة الإیكولوجیة

قواعده لا ترمي فقط إلى الحفاظ على البیئة  في هذا القانون نلمسه في أنّ ي نب الفنّ والجا

  .)2(خرىأة على القواعد القانونیة التي تقرها فروع قانونیة لى وضع بعض القیود الفنیّ بل إ

  مر:قانون ذو طابع تنظیمي آالقانون البیئي -ثالثاً 

عن غیره من القواعد الآمرة به تلف خییئي لبامر لقواعد القانون وهذا الطابع الآ    

 كتساب هذا الطابع، حیثإ الذي من أجله تمّ الهدفره الرغبة في إدراكتبرّ  الأخرى إختلافاً 

 أيّ  اهلها وأنّ و تجاوزها أـــــــئة قواعد صارمة لا یجوز تجـــــواعد قانون حمایة البیـــــــن قنجد أ

                                                           
، النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التشریعات العربیة والمقارنة، دار الجامعة طارق إبراهیم الدسوقي عطیة 1

  .347ص  ،2014، الجدیدة
وم، تخصص قانون الدكتوراه في العل البیئة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ، دور القانون الدولي في حمایةدربال محمد 2

  .24، ص 2019، 2018وصحة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، 
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 بغضّ  الةرادعة وفعّ  وجزاءاتقوبات قاسیة لى تطبیق عإ عمل من هذا القبیل سیؤدي حتماً 

ن عتداء على قواعد قانو إ بیعتها مدنیة كانت أو جزائیة أو إداریة، لأن أيّ النظر عن ط

ها في الحیاة ریة وحقّ ــــــــــــساسیة للمجتمعات البشعلى المصالح الأحمایة البیئة یشمل حتماً 

ر صفوه وث من شأنه أن یعكّ ــــالیة من كل تلــــــــــــــالخورة و ـــــعمالطبیعیة على سطح هذه الم

خر ویلحق الأضرار الجسیمة بها،  وهو بذلك أخطر من التعدي على قواعد أي قانون آ

  . )1(و الدوليتم وضعه على المستوى الداخلي أ

  داري: القانون البیئي قانون ذو طابع إ-اً رابع

جهزة الممنوحة للهیئات والأمتیازات لسلطات والإوذلك ما یتجلى بوضوح من ا    

في الوسائل الإداریة (منح التراخیص،  ق المنفعة العامة، كما یظهر ذلك أیضاً لتحقی

وذلك  ،جل حمایة النظام العامل من أللتدخّ  للإدارةلها المشرع وامر، الحظر) التي خوّ الأ

ة، وكذلك ضرار بالبیئن الأوبئة التي قد تنشأ عمن خلال حمایة الصحة من الأمراض والأ

ات العربات والسیارات وغیرها حمایة السكینة العامة من الضوضاء التي تنجم عن محرك

  .)2(ساسیات النظام العاممن أ

  قانون ذو طابع دولي: القانون البیئي -خامساً 

قواعد الدولیة التي ظهرت في شكل د في الول ظهور له تجسّ أ یعني ذلك أنّ     

بیئة هي قواعد إتفاقیة عملت الدول من خلال ایة الغلب قواعد قانون حمإتفاقیات، فأ

فعالیة الحفاظ على البیئة تقتضي  نّ لأ ،و الثنائیة على وضعهاالإتفاقیات الجماعیة أ

یئة، وعلى غرار ذلك نظمة المتعلقة بالبة دولیة في مجال وضع القواعد والأتنسیق سیاس

ظم الدول على ــــعملت معكما ،البیئة ةــــعد قانونیة داخلیة لحمایقوا لى سنّ ظهرت الحاجة إ

لتنفیذیة وائح اتیعابها، ووضع الترتیبات واللّ ا الداخلیة تلك القواعد الدولیة إستضمین قوانینه

بالنقص الموجود  ن تحتجّ حیث لا یكون لها أ،اقیات الدولیةتفالضروریة لمضمون تلك الإ

                                                           
رساء مبادئ الحمایة البیئیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة حفصي ملاح، الضبط الإداري البیئي ودوره في إ 1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون البیئة

  .50، ص2020-2021
  .40سابق، ص المرجع السایح تركیة،  2
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براز الدول إ هذا لا ینفي نّ أ إلاّ  ،لتزاماتها الدولیةاص من في قوانینها الداخلیة لتتملّ 

لمبادراتها بوضع قواعد قانونیة جدیدة ومستقلة عن القواعد الدولیة الخاصة بحمایة 

  .)1(البیئة

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

                                                           
  .63سابق، صالمرجع ال، معیفي كمال 1
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  :الفصل الثاني

ماهیة النظام العام البیئي 

  كغرض للضبط الإداري
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  :الفصل الثاني

  اريدنظام العام البیئي كغرض للضبط الإماهیة ال

الدولة القومیة حیث المجتمع  بظهور فكرة ترتبط فكرة النظام العام نشأة وتطوراً       

 مباشراً  تصالاً ومحكومین، وهي بذلك فكرة متصلة إ لى حكامسم إالمقو  المنظم سیاسیاً 

منة اـــــــسس العلیا الكم والأرة عن القیّ  ــّد المعبـــــوع القواعمدة من مجمـــبالمجتمع كونها مست

تقوم به مان لهویة المجتمع وحفظ نوایاه لما ام الأا یجعلها صمّ ممّ  ،میر الجماعةضفي 

جتماعیة في صور قواعد والإقتصادیة والإ صول الدینیة السیاسیةمن ترجمة لهذه القیم والأ

هدف توفیر حمایة فعالة تضمن عدم إختراقها قانونیة تسمو وتعلو على القواعد العادیة ب

  ا كان مصدره.یّ د أمن كل تهدی

رض الجوهري تمثل حمایة النظام العام في المجتمع الغمع هذه الوظیفة السامیة       

الضبط إستخدام سلطاتها لتحقیق أهداف أخرى  فلیس لهیئات ،داريلوظیفة الضبط الإ

غیر ذلك وإن تعلقت بالمصلحة العامة، ذلك أن أهداف الضبط الإداري هي أهداف 

للتوصل إلى أهداف أخرى  خذ منها ستاراً ها أو أن تتّ نارة أن تخرج عمخصصة ولیس للإد

 ستقر علیهابقاعدة تخصیص الأهداف التي إ وذلك عملاً  ،شروعةو غیر ممشروعة أ

  داري الحدیث.القضاء الإ

صور المصلحة حدى على ذلك، یمكن القول بأن فكرة النظام العام هي إ وترتیباً       

یدة لسلطات ـــــة الوحـــــالغای داري، فهياس الذي یقوم علیه القانون الإل الأسالعامة التي تمثّ 

راف ــــــــــنحبالإ یباً ــــها معــــــكان نشاط لاّ ها وإ نــــــط الإداري التي لا یجب أن تحید عــــــــــالضب

ة ة وتضییق في ممارسلما في ذلك من تقیید للحریات العام ستعمال السلطة الضبطیةا في
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ه الحریات من تغول سلطة الضبط الإداري یستوجب معه صیانة هذالنشاط الخاص، الذی

  . )1(نتهاك الحریات لدواعي حفظ النظام العامفي إ

ا لها ــــلعلمیة ومة، والتطورات اـــــــن مرونة وعمومیة فكرة النظام العام من جهغیر أ      

فراد لحیاة الأ ل تهدیداً أضحت تشكّ  -بیةإلى جانب آثارها الإیجا طبعاً  -من آثار سلبیة

خرى جدیرة بالحمایة ى إلى بروز مصالح أوالناتجة عن العملیات الصناعیة، أدّ وصحتهم 

  ل في المصلحة العامة البیئیة. تتمثّ 

ضوعات التي تمارس فیها هم المو ظهرت فكرة النظام العام البیئي كأعلى ذلك،  بناءً       

داري البیئي طیة سلطاتها، تحت تسمیة الضبط الإالضبداریة بصفتها السلطة الإ

  ن وهو البیئة. والمتخصص بمجال معیّ 

ول لتأصیل المبحث الأتطرق في ن،لى مبحثینهذا الفصل إسنتولى تقسیم وعلیه،       

  .مفهوم النظام العام البیئيفي المبحث الثاني ل، و النظام العام البیئي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ون سلامیة والقانمة، دراسة مقارنة بین الشریعة الإثر حفظ النظام العام على ممارسة الحریات العاعلیان بوزیان، أ 1

ن، جامعة وهران، كلیة العلوم الإنسانیة الجزائري، أطروحة مقدّمة لنیل درجة الدكتوراه، تخصص الشریعة والقانو 

  .03، ص2007-2006سلامیة، وهران، الجزائر، والحضارة الإ
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  :ولالمبحث الأ 

  ظام العام البیئيالن تأصیل

ها ب مضمونرسّ ـــتي لم یتــــكار الحدیثة الــــــــففكرة النظام العام البیئي من الأ تعتبر      

قتصادیة لى المجتمعات الحدیثة من تطورات إع إزاء ما طرأ حدیثاً  لاّ ي القانون الإداري إــــف

ئة التي نعیش بت البیصاذلك من آثار سلبیة خطیرة أ نجیة كبیرة، وما ترتب عوتكنولو 

  .)1(لكل عناصر البیئة المختلفة متدّ فیها والتلوث الذي إ

ه كان نّ أ لاّ إ تهاحمایعلى  قلیدي في المحافظة مساهمة النظام العام بمفهومه الترغم       

ر على البیئة وجمیع مكوناتها، كبأحمایة  ص لبثّ من البحث عن نظام عام متخصّ  لابدّ 

على المستوى  سواءً  ،هتمام الكبیر في مجال حمایة البیئةضرورة الإالأمر الذي أدى إلى 

  الوطني. الدولي أو 

المطلب لى مطلبین نخصص تطرق في هذا المبحث إعلى ما سبق، سوف ن بناءً       

لى عنصر تساع مفهوم النظام العام إطلب الثاني لإالمونكرس  مفهوم النظام العام ول لالأ

  البیئة

  

  

  

  

  

  

                                                           
المجلد ، لیابس جیلالي لیة لحمایة البیئة، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، جامعةآ، النظام العام كروبيخ حمدأ 1

  .431، ص2021،  سیدي بلعباس، جوان 01، العدد 07
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  :ولالمطلب الأ 

  مفهوم النظام العام 

فكرة متطورة ومتغیرة  لما كانت فكرة النظام العام فكرة لصیقة بالمجتمع، فهي تعدّ       

 یجابوهو ما یعود في ناحیة بالإ ،لمضمون بتطور وتغیر المجتمع ذاتهفي المدلول وا

لحقوق لب على اخرى بالسّ یمها العلیا، كما یعود من ناحیة أعلى نظام الجماعة بحفظ ق

من طرف السلطة العامة (الضبط  والحریات العامة لما تتعرض له من تقیید وتضییق

  . )1(داري) تحت مبررات حفظ النظام العامالإ

ام العام وبیان لتحدید مدلول النظ ولاً قتضي مفهوم النظام العام التعرض أوعلیه، ی      

  لفرع الثاني). ي عناصره( امضمونه ألول)، ثم التطرق خصائصه (الفرع الأ

  :ولالفرع الأ 

  وبیان خصائصه تحدید مدلول النظام العام

داري بمختلف الضبط الإ وله سلطاتالنظام العام المحور العام الذي تدور ح یعدّ       

  داري.ته هي الهدف الأساسي من إجراءات الضبط الإحمای نّ بالأحرى فإأنواعه، و 

  تحدید مدلول النظام العام : -ولاً أ

تعریف للنظام العام، ویرجع ذلك إلى أن المشرع لم یضع  لف الفقهاء في تحدیدختإ    

 -كما سبق لنا قوله-وذلك  داريله بل إكتفى فقط ببیان أغراض الضبط الإ داً محدّ  تعریفاً 

وحتى في الدولة  ،إلى آخرلمرونة ونسبیة هذه الفكرة، فهذا المفهوم یختلف من بلد  نظراً 

ف على تعریف له یجدر بنا ، ولكي نحاول الوقو )2(خرمان لآذاتها فإنه یختلف من ز 

  . قضائیاً ثم ، اً یلى تعریفهفقهالتطرق إ

وریو ـــــه الفقیه هـــــقه التقلیدي وعلى رأســـــــــ: إتجه الفامــــــــتعریف الفقه لفكرة النظام الع-أ

ینبغي أن یكون العام الذي تحمله سلطة الضبط الإداري  ن مضمون فكرة النظامإلى أ

                                                           
  .06علیان بوزیان، المرجع السابق، ص1
  .35سابق، صالمرجع ال، يهندون سلیمان 2
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ن  ــــّحیث یتعی ،امـــــــــــلثلاثة للنظام العتصر على العناصر التقلیدیة اــــــــــــن یقوذلك بأ ،مادیاً 

م في مظهره المادي فقط، ویمنع ستهدف تدابیر الضبط حمایة النظام العاین أ

لذلك لا  اً ، تبع)1(و صحتهمینتهم أو سكد أمن الناس أالإضطرابات الملموسة التي تهدّ 

و الأدبي الذي یتصل یدخل في نطاق إختصاص الضبط الإداري النظام الخلقي أ

ید النظام نه تهدمن شأ إذا إتخذ هذا الأخیر مظهراً  إلاّ  حاسیس والمشاعرالأبالمعتقدات و 

التدخل  داري حقّ فعندئذ یكون لسلطات الضبط الإ ،رةو غیر مباشالمادي بصورة مباشرة  أ

  . )2(للمصلحة العامة لمنعه تحقیقاً 

ا مّ بالمظهر المادي للنظام العام، أ لاّ وعلیه، نلاحظ أن الفقیه "هوریو" لم یهتم إ      

داري د النظام العام المادي فإنه أجاز للضبط الإإذا هدّ  به إلاّ  دبي فهو لم یعتدّ المظهر الأ

  . )3(خلالالتدخل لمنع هذا الإ

صود ـــــــــــالعام المق ن النظامرى أــــــــد فؤاد مهنا، حیث یكتور محمتجاه الدیؤید هذا الإو       

ینة العامة من العام والسكأي الأ ،ري هو النظام العام المادي فقطدافي مجال الضبط الإ

للضبط الإداري بحالة المجتمع المعنویة أو الروحیة ولا شأن له  نوالصحة العامة، فلا شأ

ذا كانت إ و كانت ضارة بالنظام الإجتماعي، إلاّ المجتمع ولفكار والعقائد السائدة في بالأ

الضبط  ل سلطاتهنا تتدخّ  ،الماديد النظام العام فكار والعقائد مظهر خارجي یهدّ لهذه الأ

ن حمایة المجتمع من المؤثرات ، ولایجوز أن یفهم من هذا أالإداري لمنع هذا الإخلال

ت الدولة ولى واجبان أم نّ الدولة، لأمعنویة والروحیة الضارة تخرج من إختصاص ال

خرى غیر الدولة تستخدم لتحقیق ذلك وسائل أجتماعي، ولكن المحافظة على النظام الإ

  .)4(داريوسائل الضبط الإ
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حیث یرى أن النظام العام یشتمل إلى جانب (Waline)تجاه یتزعمه الفقیهوهناك إ      

زمة یقصد به مجموعة الشروط اللاّ  فالنظام العام ،المظهر المعنوي المظهر المادي

العامة التي لا غنى عنها لقیام علاقات سلیمة بین المواطنین، ویرى الفقیه  للأمنوالآداب

(Bardeau) ن واسع یشتمل كافة صور النشاط ن النظام العام هو فكرة ذات مضمو أ

هذا  یث یشمل النظام العام المادي والأدبي والإقتصادي، ومن أنصاربح ،الإجتماعي

حیث یرى أن النظام العام هو حالة  ،دكتور صلاح الدین فوزيتجاه في الفقه العربي الالإ

وهو حالة ولیس  ،المجتمعساسیة للقانون و منظم فهو الأفكار الأو معنویة لمجتمع مادیة أ

خرى أ فتوجد في المجتمع وفي الأشیاء، كما أنها أحیاناً  ،ن مادیةخرى تكو أ وأحیاناً  ،قانوناً 

مرین أخرى تكون هذه الحالة هي الأ دات والأخلاق، وأحیاناً ون معنویة تسود المعتقتك

  .)1(معاً 

نظام العام هو فكرة مرنة تختلف ن الیرى الدكتور محمد شریف اسماعیل أكما       

فلیس  ،د في إطار قانونيولكن هذا الوضع لا یمنع من أن تحدّ  ،كانختلاف الزمان والمبإ

قانونیة على فكرة تنكر علیها الوصف القانوني، فالنظام العام  ثاراً ب آتّ من المعقول أن تر 

م سس التي یقوم علیها المجتمع، ولذلك فالنظام العاهرة قانونیة الغرض منها حمایة الأظا

  .)2(دبيیشمل النظام المادي والنظام الأ

اقدین، ــــــــــیة المتعقید على حر ــون المدني كـــــففي القانون الخاص، نجدها في القان      

الدولي  جرائیة یترتب البطلان على مخالفتها، وفي القانوناعدة إوفي قانون العقوبات كق

مصلحة القانون الوطني، حیث تؤدي إلى إستبعاد سناد لالخاص كقید على قواعد الإ

وهریة ــــــــمع القواعد الج عارض حكمهــــــــــیت لأنه ب التطبیقــــنبي الواجـــــق القانون الأجـــــتطبی

  في القانون الوطني. 
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لا یجوز ا بالنسبة للقانون العام، فالقانون الدستوري یعتبر من النظام العام الذي مّ أ      

سس الرئیسیة لهذا ي تعتبر فكرة النظام العام من الأدار مخالفته، وفي القانون الإ

  . )1(القانون

ه ـــــري لا یخرج عن إطار ما جاء بــــــقه الجزائـــــــــم في الفعاظام الـهوم النــن مفكما أ      

لنظام العام الدكتور عمار عوابدي یعرفه كما یلي: " المقصود با فمثلاً  ،في الفقه المقارن

هو  ،وكهدف وحید للبولیس الإداري ،في الدولةداري والوظیفة العامة في مفهوم القانون الإ

العامة بطریقة وقائیة  والآدابم والصحة العامة والسكینة العامةعامن الالمحافظة على الأ

خطار مهما كان مصدرها التي قد تهدد طریق القضاء على كل المخاطر والأوذلك عن 

  . )2(عناصر ومقومات النظام

یة تهدف تماعــــــجرة قانونیة وإ ــــالنظام العام هو ظاهن ول بأـــــــفي الأخیر یمكن الق      

یشمل النظام المادي  المبادئ التي یقوم علیها المجتمع،القیم و سس ى المحافظة على الأإل

ف الزمان والمكان، وبإختلاف النظام ختلارة مرنة تختلف بإكوالنظام الأدبي، كما أنها ف

د النظام ذا كان هناك خطر یهدّ السیاسي والإجتماعي والإقتصادي السائد بالدولة، وعلیه إ

ضح هنا طبیعة وبذلك تتّ  ،داري التدخل لدرئه قبل وقوعهالإطات الضبط العام جاز لسل

  . )3(اري الوقائیةالضبط الإد

داري ضاء الإـــأجل تبیین موقف الق نـــم ام العام:ــــائي لفكرة النظــــریف القضـــــالتع - ب

ف ثم موقمن مفهوم النظام العام، یتعین علینا درایة موقف مجلس الدولة الفرنسي، 

  ومن ثم موقف القضاء الجزائري.القضاء المصري،

مجلس الدولة الفرنسي في بدایة الأمر إلى تبني جه تّ اموقف القضاء الفرنسي:  -01

 م یعد یعتدّ بالمفهوم الضیق لفكرة النظام العام، ومن ثم ل للأخذتجاه الفقهي الذي ذهب الإ

بذلك فكرة النظام العام  راً جي مفسّ بالنظام العام المادي الخار  لاّ مجلس الدولة الفرنسي إ
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طویلة حیث مجلس الدولة الفرنسي لم یستمر على هذا المسلك فترة أن ، غیر قاً ضیّ  تفسیراً 

لیشمل  داريالإ خذ بالتفسیر الواسع للنظام العام في مجال الضبطتجاه وأعدل عن هذا الإ

  مجتمع الفرنسي.تواءم مع تقالید وعادات الیي ذدبي الالنظام العام المادي والأ

 1959سمبر ــــدی 18ه الصادر في ــدید منذ حكمـــحوبالتّ  د ذلك وظهر جلیاً كّ أوقد       

صبح قضاء فلام، وعلیه أستثمار الأوإ  لإنتاجوالشركة الفرنسیة  "لوتیتسیا"في قضیة 

من النظام العام وكهدف  العامة الجانب المعنوي الآدابمجلس الدولة الفرنسي یعتبر 

  داري. بط الإللض

ر لسلطة قاب حكم "لوتیتسیا" العدید من الأحكام التي تقرّ عهذا وقد صدر في أ      

النظام العام الخلقي، وبالتالي أصبح الإهتمام بالسلوك  داري التدخل لحمایةالضبط الإ

  .)1(داريللضبط الإ مشروعاً  ذاته هدفاً  ل في حدّ ن یشكّ والأخلاق أمر یمكن أ

أسبق من مثیله الفرنسي في الإتجاه القضاء المصري كان  المصري:موقف القضاء -02

م النظام ن مفهو نحو إثراء مضمون النظام العام، حیث إعترف مجلس الدولة المصري بأ

سع بل یتّ  ،جي فقطداري لا یقتصر على النظام المادي الخار العام في مجال الضبط الإ

س الدولة المصري جاز مجلومن ثم ألیشمل النظام الأدبي إلى جانب النظام المادي، 

  العامة. الآدابن یتدخل لحمایة لسلطات الضبط الإداري أ

الصدد نذكر حكم محكمة القضاء الإداري الصادر  حكام القضائیة في هذاومن الأ      

دارة الذي یرفض منح ترخیص محل ت بشرعیة قرار الإ، حیث أقرّ 1949فریل أ 26في 

ا لها ــــدارة لمن الإم " أــــحیث جاءت في حیثیات هذا الحكزة، ــــة الجیاري في منطقـــــــــــتج

فة بمراعاة هدوء الأحیاء السكنیة وصیانتها من حیث مكلّ  الإداريمن وظیفة البولیس 

  العامة". والآدابمن العام والصحة العامة والسكینة الأ

لغاء مامها بطلب إأ داري دعوى رفعتمحكمة القضاء الإخرى رفضت في قضیة أو       

والكتاب على هذه ...، حیث جاء في حیثیات الحكم ""الدین والضمیر"قرار بمصادرة كتاب

 بالآدابخلال كما فیه إ یه مناهضة للنظام العام الذي من أخص عناصره الدینالصورة ف
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ذا صدر المدیر العام للرقابة قراره بمصادرة هذا الكتاب بالتطبیق العامة، ومن ثم إ

لكه في حدود ــــن یمون قد صدر ممّ ـــــیك رارـــالق نّ فإ السابقة الذكرحكامللأ

ة من أصول ثابتة في الأوراق التي إستنتجها ة مستمدّ على أسباب جدیّ  ماً ـــوقائ،صاصهـــختإ

المصلحة العامة لحمایة العقائد السماویة التي هي من النظام  لیها، مستهدفاً وتوصل إ

  . )1(العامة، وبالتالي فهو قرار سلیم مطابق للقانون الآدابالعام وحمایة 

ل ض القضاء الجزائري لتعریف النظام العام من خلاتعرّ  موقف القضاء الجزائري:-03

الجزائر داریة لمجلس قضاء الصادر عن الغرفة الإ 27/01/1987قرار له مؤرخ في 

زمة لحمایة لقواعد اللاّ ا"مجموعة  :ن المقصود بالنظام العامالعاصمة، والذي جاء فیه أ

ني ـــن في التراب الوطــــفاظ علیه، لكي یتمكن كل ساكـــــــتماعي الواجب الحـــــــــجلم الإـالس

عن مكان إقامته، وإعتبار أنه  ستعمال قدراته الشرعیة في حدود حقوقه المشروعةإمن 

  .)2(جتماعي..."ط الإوسو المفهوم غیر مستقر یتطور بتطور الأزمنة أمر بق الأمهما تعلّ 

، جداً  قاً ه جاء ضیّ نّ أي أ ،یلاحظ على التعریف أنه إقتصر على السلم الإجتماعي      

  جالات خاصة بالنظام العام.ة مدّ فهذا التعریف یبعد ع

نب على تبني الجاالجزائري التي تؤكد ومن التطبیقات الحدیثة لمجلس الدولة       

ولى الغرفة الأ 2002/ 23/09نه بتاریخ الصادر ع لقرارا المادي والمعنوي للنظام العام

 قضیة والي ولایة الجزائر ضد(ب، ف)، حیث ذهب مجلس الدولة 006195ملف رقم 

هر ـــأش 06دة لا تتجاوز ــــمرة لمداري للمخق إـــــــنه " یمكن للوالي الأمر بغلبأ لى القولإ

و بغرض الحفاظ على النظام وصحة أ لقوانین المتعلقة بهذه المؤسساتثر مخالفة اعلى أ

  .)3(العامة" الآدابالسكان وحفاظا على 
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  زة لفكرة النظام العام:الخصائص الممیّ  -ثانیاً 

برة عن النظام القانوني لدولة ساسیة المعالمكونات الأ یعتبر النظام العام من أهمّ     

اقه كل ــــما یشمل نطنّ وإ  ،انونــــــال معین من مجالات القـــــى مجصر علـــو لا یقتــــــفه ،ما

 ن فكرة النظام العام تعدّ خاص كما سبق لنا توضیحه، وعلیه فإمن القانون العام وال

  یلي: مشتركة بین جمیع فروع القانون، وتتمیز بجملة من الخصائص نجملها فیما

نة نه فكرة مر من أهم صفات النظام العام أالنظام العام فكرة نسبیة مرنة ومتطورة:-أ

فكار السائدة في الوسط نتاج الأفهو ، التي یقوم علیها المجتمع بالأسسومتطورة ترتبط 

والتقالید التي تسود  لذلك كان للعرف ني والسیاسي والفلسفي في زمن معیّ جتماعالإ

وهو الأمر الذي یؤدي إلى عدم ثباتها  ،)1(ثر الكبیر في تكوین النظام العامالمجتمع الأ

معینة قد لا ذ ما یعتبر من النظام العام في فترة ف الزمان والمكان، إوإختلافها بإختلا

د معین قد لا یعتبر كذلك خرى، وما یعتبر من النظام العام في بلیعتبر كذلك في فترة أ

ستقرار طبیعته الحیویة التي لا تتفق مع إ، وهي خصیصة نابعة من )2(خرفي بلد آ

وبالتالي  ،رلا یتغیّ  د له مضموناً ن یحدّ مشرع أولذلك لا یستطیع ال ،النصوص التشریعیة

مایستطیع المشرع فعله  ي، وكلّ جتماعر الإلتحقیق التطو  كأداةن یؤدي وظیفته من أ منعه

مر تحدید للقضاء والفقه أ مونها فحسب تاركاً ن یعرف فكرة النظام العام بمضهو أ

  .)3(مناهضة للنظام العام التصرفات التي تعدّ 

ن نحصر النظام العام " لا نستطیع أ: الدكتور السنهوري أنه یقولالصدّد وفي هذا       

یضیق ویتسع حسب ما یعده الناس في حضارة  فهو شيء متغیر ،دائرة دون الأخرىفي 

یتماشى مع كل  مطلقاً د النظام العام تحدیداً معینة مصلحة عامة، ولا توجد قاعدة ثابتة تحدّ 

 مرناً  ن نضع معیاراً وكل ما نستطیعه هو أ ،نسبي ءشين النظام العام لأ ،زمان ومكان
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ذا المعیار في حضارة معینة یؤدي إلى نتائج وتطبیق ه ،یكون معیار المصلحة العامة

  . )1(خرى"غیر التي نصل إلیها في حضارة أ

 امـــــام العـــعلى النظص ــض الدول یحجم عن النـــــــفي بع رعـــذا ما جعل المشــــــــه      

ستبعد النصوص التي تضمنت التصرفات كالمشرع الألماني الذي إ ،ي تشریعاته الإداریةــــف

دودها ــــرفات وحـــیة مثل هذه التصـــوبة تحدید ماهـــــــــالعامة لصع للآدابالمالیة المخالفة 

  .)2(من قبل القضاء"

نظام العام مجموعة یمثل المرة: و عبارة عن مجموعة من القواعد الآالنظام العام ه- ب

تستهدف حمایة  لأنها ن القواعد والنظم التي لها من الأهمیة ما لا یمكن تجنب تطبیقهام

جتماعي لكل بلد، ومن ثم ى علیها النظام القانوني والإوالتي یبن ،المثل العلیا في المجتمع

الأفراد  ا تهمّ لمصالح التي تهم المجتمع مباشرة أكثر ممّ فهو یشمل القواعد التي تنظم ا

 . )3(فیها مطلق فالإلزام ،زاء هذا النوع من القواعدإ لذلك كان سلطان الإرادة منعدماً 

وفیق بین ـــقیق التــلى تحالعام یهدف إ مفهوم النظام نّ أ لىعلیه، ذهب البعض إ بناءً       

لعام حمایة الحریات تنتج النظام ا نّ إارسة الحریات وضروریات الحیاة الإجتماعیة، ثم مم

النظام العام لحسم النزاعات على أساس وجود نظام ذي أولویة وبذلك تستخدم فكرة 

من خیار سوى  مامهعدة من قواعد النظام العام فلیس أقابجتماعیة، فحین یواجه القاضي إ

اص ـــام والخــــق فیها القانونین العــــي التي یتفـــــوهذه الخصیصة ه ،زول عند حكمهــــــــــالن

انون الخاص یجعل دورها في الق نّ من النظام العام، ومع ذلك فإ یعدّ  اي التعبیر عمّ ـــف

لتدخل سلطة الضبط  نها سبباً رها في القانون العام الذي یكمن ألدو  خلافاً  للمنع منها سبباً 

ن جمیع قواعد القانون یید النشاط الفردي، الأمر الذي یمكن القول معه أوتوسعه في تق

تعلق بالنظام العام بخلاف قواعد القانون الخاص التي بعضها م،من النظام العامالعام هي 

  .)4(خردون البعض الآ
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ها نّ كرة النظام العام صفتها الآمرة هو أن ما یضفى على فسبق بیانه، نجد أ اممّ       

ریق التوفیق ـــمع، وذلك عن طتجاه الحفاظ على كیان المجتلمنازعات في إل تضع حلولاً 

  .وبین المصلحة العامة ،فراد ورغباتهمالأ بین

النظام العام إلى نطاق  تنتمي فكرةرتباط فكرة النظام العام بالتفسیر القضائي: إ-ج

دراك الإ في جماعة معینة یتوافر لدیه عتباره عضواً ذلك أن القاضي بإ ،التفسیر القضائي

قانون في بلده الكامن لل خرى یعني الضمیروبعبارة أ ،لسیاسیة لفكرة القانونبالخصائص ا

ها القاضي جتماعیة یجب أن یحسّ ق بفكرة إیتعلّ  فالأمري النظام العام، وروح هذا القانون أ

یكون  لروح عصره، فالقاضي یكاد أننه یترك للقاضي تقدیم التفسیر الملائم لذا فإ ،بشعوره

ساسیة مته الأعصره ونظم أ بآدابد بل هو مشرع مقیّ  ،في هذه الدائرة المرنة عاً مشرّ 

  .)1(ومصالحها العامة

ظر د النــون النظام العام عنــــقاضي یتولى تحدید مضمـــم، فالقدّ ــــــا تمّ م لاقاً ـــــــــــنطإ      

ن یّ ــــوعلیه یتع ،د سلفاً ر محدّ ـتبار أن مضمونه غیـي المنازعات المعروضة علیه بإعــــف

الخصومة ه من واقع من مضمون تصوري یستمدّ  ستلهاماً لى بحسمه إن یتو على القاضي أ

لى عبارة النظام العام، إثم ینسبه  ،و یتصور هذا المضمونأ المطروحة علیه، فهو یحسّ 

 لفكرة النظام العام داً مجرّ  تعریفاً قاعدة عامة ولا یورد في حكمه  یرسيوالقاضي في ذلك لا 

سمها، كما ـــــحو صل فیها ـــلیه الفإطلب ناسبة خصومة یــــــــــبم صور مضمونهاـــــبقدر ما یت

د نفسه بها حساسه فكرة النظام العام كي لا یقیّ قاضي لا یضع معاییر جامدة تبلور إال نّ أ

نحراف حتیاط  من إه یجب الإنّ أغیر  ،من منازعات ما یعرض علیه مستقبلاً فی مقدماً 

  .)2(للنظام العام مناهضاً  القاضي في تفسیره لما یعدّ 
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ن دور القاضي في ترجمة مرونة وتطور النظام العام في المسائل كما نلاحظ أ      

وتفسیره لما یعتبر من النظام العام في المجتمع یجب أن یخضع لرقابة  المعروضة علیه

  .)1(الخاصة بآرائهستبداده قضائیة تحول دون إنحرافه وإ 

  :الفرع الثاني

  عناصر النظام العام

ولا)، والنظام العام ألى نظامین وهما: النظام العام الشامل(إ النظام العامنقسم ی      

  ).ص(ثانیاً المتخصّ 

  :النظام العام الشامل -ولاً أ

و ما یصطلح علیها جمع الفقه على أنه تشمل الأهداف التقلیدیة للضبط الإداري أأ      

من العام الأوهي  ،ن من ثلاثة عناصري المتكوّ النظام العام الماد ،بالنظام العام الشامل

خلاق لأادبي المتمثل في إلى جانب النظام العام الأ ،الصحة العامةالسكینة العامة و و 

  هداف الحدیثة.العامة التي یعتبرها البعض من الأوالآداب

 من یقابل الخوف، ومن ذلك قول االله سبحانه وتعالى"الأمن العام: محافظة على الأال-أ

دِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لا یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ بَعْ  وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ  .…

العام إستتباب الأمن والنظام في المدن والقرى  بالأمن، ویقصد )2("فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

أغراضهم ن على أنفسهم وأولادهم و طمئنان لدى جمهور المواطنیق الإوالأحیاء، بما یحقّ 

  .)3(ماكن العامةوأموالهم من خطر الإعتداءات علیها في الطرق والشوارع والأ

كما یشمل مفهوم الأمن العام كذلك حمایة النفوس والأموال من أخطار الكوارث      

میاه خطار جفاف مصادر الوالعواصف وأ والفیضاناتكالحرائق  العامة والطبیعیة

و المباني المخالفة للمواصفات الهندسیة المتعارف مة أونصوبها، وإنهیار المباني القدی

  علیها. 
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رقة ـــكانت س سواءً  ،حمایة الجمهور من الجرائم والحوادث المتنوعة یضاً كما یعني أ      

 المعتوهینغتصاب، وحمایتهم من المجانین و أو حوادث الطرق أو جرائم هتك العرض والإ

  .)1(نسانالخطرة على الإ الة أوومن الحیوانات الضّ  ،مخمورینالو 

الشرط الأول  حیث یعدّ  ،النظام العام ول من عناصرالأمن العام العنصر الأ ویعدّ       

مجتمع  فأيّ ر عنه بالنظام داخل الشارع، كما یعبّ  ،لسیر الحیاة الإجتماعیة بشكل مناسب

  .)2(نضباطقواعد الإمن دنى الأ حترام الحدّ لا یستطیع أن یزدهر بدون إ

  تیة: داري واجب القیام بالنقاط الآهذه المفاهیم على سلطة الضبط الإ تلقيهذا و       

 الحقّ  داريالإ، حیث تمتلك سلطة الضبط بالأمن منع المظاهرات والتجمعات التي تخلّ _ 

ر ؤثّ ـــن تومنع أي إجتماع أو مظاهرة من شأنها أفي التدخل للحفاظ على النظام العام 

 كما تملك حلّ  ،وقائي كإجراءجتماع لطة الضبط تملك منع عقد إلعام، فسعلى النظام ا

 علاجي. كإجراءه بالقوة بعد عقده جتماع وفضّ الإ

العام  عض المهام التي تمارس على الطریقزمة لتنظیم بمنیة اللاّ الأالقیام بالتدابیر _ 

لطة نشطة كمراقبة مشروعات النقل الجماعیة، كما تملك سوفرض قیود على بعض الأ

ة بمقتضیات التنظیم انت مخلّ ذا كشغالات الطریق العامة بالطریق الإداري إنزالة إالضبط إ

 و حركة المرور.أو الأمن العام أ

 الآیلةوالمنازل  الحریق ضدّ  ائیة على ملاك العقارات كالحمایةجراءات وقفرض إ_ 

 للسقوط.

 وتحقیق ،ة في الشارعشالامة الممین سأجراءات الكفیلة لتخاذ الإتّ اتنظیم المرور و _ 

ف و قو  مة قائدي السیارات وتنظیمین سلام، وتألة مروریة للسیارات والمشآتفضل سیو أ

 صة لذلك.ماكن المخصّ السیارات في الأ
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 اً نظر  فرادزاء بعض الأالأمنیة إ بالإجراءاتتخاذ التدابیر اللازمة لقمع الجرائم، والقیام _ إ

وذلك  ،بیر الوقائیةتخاذ ما یلزم من التداط إلأمن، فیكون لسلطة الضبالخطورتهم على 

فراد وحریاتهم تخاذها مساس بحقوق الأللحفاظ على الأمن العام حتى ولو كان في إ

 . )1(الخاصة

 حافظة على الصحة العامة هي حمایةویقصد بالم المحافظة على الصحة العامة:-ب 

دوى ـــــقال العـــــنتأو إ اضبالأمر ابة ــــصالإصحة المواطنین عن طریق وقایتهم من خطر 

تیاط من كل ما یكون حوالإ )2(و الصیفیةأالوبائیة الشتویة منها  الأمراضعن طریق 

داري م سلطات الضبط الإللمساس بالصحة العامة، حیث تقو  ن یكون سبباً یحتمل أ عاملاً 

محافظة على سلامة میاه الشرب مراض المعدیة، وتقوم بالفراد ضد الأبتحصین الأ

والمحافظة على نظافة الشوارع عداد المجاري وجمع القمامة مة المعدة للبیع، وإ طعوالأ

عمال التي تستلزم المحافظة على صحة والأماكن العامة إلى غیر ذلك من الأ

  . )3(الجمهور

من نظافة الأسواق ومنع رمي القاذورات في الأماكن العامة  التأكدكما تشمل كذلك       

صة للتخلص منها، ومنع مزاولة الصناعات التي تلوث البیئة اكن المخصّ مونقلها إلى الأ

نسان ة بصحة الإمضرّ صة، والقضاء على الحیوانات المخصّ ماكن الالأبالقرب من 

ة والحشرات والزواحف، ومراقبة الإلتزام بالشروط الصحیة كالفئران والكلاب المسعور 

لیمات ــــدى تقییدها بالتعـــوم ،والمخابزماكن التجاریة والمصانع والمساكن والمطاعم للأ

 المتجولین الذي یتعاطون عملاً ومراقبة الباعة  ،التي تحافظ على صحة العمال والسكان

كمنع  ،شمل كذلك وقایة الصحة العامة من أمراض التدخینثر على الصحة العامة، وتله أ

ة للذبح لمعدّ حیوانات اوفحص ال ،ومنع الذبح خارج لمسالخ ،التدخین في الأماكن العامة
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والحرائق  الفیضاناتخطار وإتخاذ الإحتیاطات لمواجهة أ ،ة للسباحةلأماكن المعدّ وا

  .)1(والكوارث الطبیعیة وغیرها

 –و الغازیة الیابسة أو المائیة أ- یعتبر تلوث البیئة في أي عنصر من عناصرها و       

صابته بصحته وإ  لعوامل التي تضرّ ووسائل مدنیة حدیثة من أهم اأالناشئ بفعل الإنسان 

هم وسائل المحافظة على الصحة د من أ، لذلك فإن مكافحة التلوث یعّ بالأمراض

  .)2(العامة

السكون ومنع ى الهدوء و ویقصد به المحافظة عل المحافظة على السكینة العامة:-ج

ر عن مكافحة مظاه ماكن العامة، فضلاً مظاهر الإزعاج والمضایقات في الطرق والأ

زة الرادیو والتسجیلات جهأرات الصوت و الضوضاء المقلقة للراحة الناشئة عن مكبّ 

صوات الباعة المتجولین الذین یستخدمون مكبرات الصوت الصوتیة وأبواق السیارات، وأ

زعجة في الورش والمحلات الم الآلاتصوات یة لمبیعاتهم في الطرق العامة وأللدعا

  حیاء والمناطق السكنیة.ق الأمن نطا بإخراجهاوذلك  والمصانع

نخفاض مستوى الوعي د مظاهر الضوضاء في المجتمع إلى إزدیاوترجع أسباب إ      

  كتراث السلطة العامة وكذلك عدم إ ،السلطة وفقد هیبتها الراقي والشعور بضعف والحسّ 

لى المدینة وراحة المواطنین، یضاف إلى ذلك أسباب أخرى ترجع إ بأمنهتمامها إو أ

  .)3(صل بها من تقدم تكنولوجي وكثافة السكان في المدن الكبرىالحدیثة وما یتّ 

ا وقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن الحفاظ على السكینة العامة وإن كان یهدف ذه      

امة كبیر في حمایة الصحة الع لى حدّ ه یساهم إأنّ  إلى توفیر الراحة للجمهور إلاّ  أساساً 

اء الجسم عضء على أسيّ  تأثیرصوات العالیة العامة من وضاء والأبه الضلما تسبّ  نظراً 

أو معــــكفقد الس حیاناً ة أـــــــل والأضرار البدنیـــصبي، بــــــطراب النفسي والتوتر العـــــــن الإضـــم

وإن  ،ئةــــب من أسباب تلوث البیــــــضعفه لدرجة دفعت البعض إلى إعتبار الضوضاء سب
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داخلة ولا ــــــصبحت متناصر النظام العام أــــــعلى أن ع یدلّ  ماــــــــفإنّ  ى شيءــــــذلك عل دلّ 

 .)1(یمكن الفصل بینها بسهولة

وبناءً على ماسبق یمكن القول أنه كمبدأ عام لیس لهیئات الضبط الإداري الخروج       

ن یتجاوز مفهوم النظام عن هذه العناصر الأساسیة الثلاث للنظام العام، إلاّ أنه یمكن أ

  . العام معنى أوسع

 ه دبي وموقف الفقلقد سبق وأن تعرضنا لمفهوم النظام العام الأدبي: النظام العام الأ-د

      دبي والمتمثل في مصر وفرنسا والجزائر، الذي إستقر على إعتبار النظام العام الأ

  . )2(حد مكونات النظام العامالعامة هو أ الآدابفي 

فكار والقیم الخلقیة التي تواضع علیها من الأ الأدنىالعامة الحدّ  بالآدابویقصد       

العامة  والآدابحكام القضاء، للعادات والتقالید والأعراف وأ یدها وفقاً الناس، ویتم تحد

ذلك  لأدىخلاق لو تطابقت مع الأ هالأنّ  الأدنى منها خلاق بل الحدّ شمل كل مبادئ الألات

  .)3(لى الرقابة على الضمائرلدولة من ضبط السلوك الإجتماعي إإلى إستبداد ا

 داریة الضبطیة لحمایة كل ما یمسّ الفقه على ضرورة تدخل السلطات الإد كّ ولقد أ      

وذلك بهدف كفالة الحیاة  ،ر النظام العام للمجتمعوالذي من شأنه أن یعكّ  ،العامة بالآداب

لال ــــى القول أن الإخــر إلــــجه في بدایة الأمــــــ، حیث إتسواء دّ ــــلى حالمادیة والمعنویة ع

خذ تّ إذا إ لتدابیر الضبط الإداري إلاّ  ذاته هدفاً  ي حدّ ل فمثّ یالعامة لا  بالآدابو المساس أ

  ثره على النظام العام بمفهومه المادي.إنعكس أ خارجیاً  مظهراً 

ن تحظر عرض ه لا یحق للسلطات أبأنّ ولقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى القول       

ذا العرض سیؤدي إلى إثارة ه نّ العامة إذا لم یثبت أ للآداب فیلم حتى ولو كان منافیاً 

  ز كعنصر متمیّ  داب العامةلم یكن ینظر إلى الآ المظاهرات أو أعمال العنف، ومن ثمّ 
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بمناسبة  لاّ م حمایته إ تتّ في هذا النظام لا اً مجدعتبارها جزءاً منما لإنّ وإ  ،في النظام العام

  حمایة النظام العام ذاته.

ي هذا الخصوص، إذ سمح ن قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد تطور فغیر أ      

أي حتى ولم یترتب  ،العامة في ذاتها الآدابداري بالتدخل لحمایة لسلطات الضبط الإ

بمناسبة قضیة  1959بعد عام خلال بها مساس بالنظام العام في مظهره المادي على الإ

مجلس الدولة الفرنسي لسلطة الضبط بالتدخل لحمایة  قرّ السابقة الذكر، حیث أ سیا""لوتی

القضاء الحمایة المباشرة لعنصر  بإقرارالعامة مباشرة، فكانت هنا نقطة التحول  الآداب

  العامة. الآداب

لى جانب عام أدبي إ الدولة الفرنسي یعترف بنظاممجلس  نّ ا تقدم إلى أونخلص ممّ       

ها لهذه الفكرة الجدیدة لیلتزم ب داً ومحدّ  ثابتاً  النظام العام التقلیدي، ولكنه لم یضع مفهوماً 

العامة هو  للآدابخذ به المجلس المعیار الذي أ أنّ  افي كل الظروف والأحوال عد

فكار لا یجوز للقاضي ان یعتمد على الأ المعیار الموضوعي ولیس الشخصي، بحیث

  .)1(التي یعتنقها شخصیا الآراءو 

  :صالنظام العام المتخصّ  -ثانیاً 

ق مصالح ام الشامل ما یحقّ داري لتشمل بجانب النظام العت غایات الضبط الإمتدّ إ      

الذي یعطي لهیئات الضبط مهام حفظ هذا  صفظهرت فكرة النظام العام المتخصّ  فرادالأ

  النظام.

نسان دون كرامة الإقتصادي و النظام العام الإ الشأنا بالدراسة في هذ صّ خنوسوف       

ا عتباره موضوع الدراسة ممّ بإ كاملاً  اً خیر مبحثص لهذا الأخصّ نالعام البیئي، حیث  النظام

  كثر.ألتفصیل فیه امر یستدعي الأ

م لتشمل المجال فكرة النظام العا متدادنادى الفقه بضرورة إ قتصادي:الإالنظام العام -أ

والصحة العامة من العام على الأ ام العام التقلیدي مقتصراً ن كان النظفبعد أ ،يقتصادالإ
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د دخول وما یؤكّ قتصاد، ص الإصبح یشتمل على مفاهیم جدیدة تخوالسكینة العامة أ

من التقلیدیة وبالخصوص الأ بالأهدافقتصادي في هذا المجال هو علاقته الجانب الإ

  العام.

ظام قتصادي عن النستقلالیة النظام العام الإل تبعیة أو إیر أن الفقه إنقسم حو غ     

تند ـــالتقلیدي إسام ـــــل بتبعیته للنظام العــــــهي القائــــتجاه الفققلیدي، فبالنسبة للإــــــالعام الت

  ى الحجج التالیة: ـــلإ

 و تحدید النظام العام الاقتصادي عن لنظام العام التقلیدي.صعوبة فصل أ -

 قتصادي یؤثر في النظام العامالإ ن النظام العامطبیعة العمل الإداري، ذلك أوحدة  -

 والتسعیر بالأجورقتصادیة الخاصة المتعلقة بعض الأهداف الإ التقلیدي على إعتبار أنّ 

فرضها التطور ل معاني جدیدة للنظام العام لع الضروریة وحمایة المنافسة تشكّ الجبري للسّ 

 الذي عرفته المجتمعات.

سلطات الضبط الإداري مجالها النظام الإقتصادي تعمل  بإنشاءأن قیام التشریعات  -

نظام عام جدید مستقل عن النظام العام  نشأةهذا لا یعني  ،هدافهعلى حمایة وتحقیق أ

 التقلیدي.

عن النظام العام قتصادي الإتجاه الثاني فكرة إستقلالیة النظام العام الإ تبنى بینما      

دي هو تدخل الدولة قتصاالمقصود بالنظام العام الإ نّ أیته من رؤ  نطلاقاً ي، وذلك إالتقلید

حریة طلاق الأفراد لأن إ لإدارةقتصادي في القطاعات الإقتصادیة وعدم ترك النشاط الإ

ته لمخاطر تصاد والمجتمع برمّ ــــــض الإقالأفراد في هذا الصدد من شأنه أن یعرّ 

وجود نوعین من النظام العام في إطار منظومة النظام العام  فیؤكدون علىصادیة، ـــقتإ

یرتبط هذا الأخیر في رأیهم  ،نظام العام الحمائيقتصادي هما: النظام العام الوقائي، والالإ

قتصادیة حیث تقوم الإدارة بتنفیذ السیاسة الإ ،نةي فترة زمنیة معیّ قتصادیة فبالمفاهیم الإ

رة، بینما یعتبر النظام العام الوقائي الوجه الحقیقي للنظام رّ للتشریعات المق للحكومة وفقاً 

  .)1(العام التقلیدي
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دخول الجانب  دقتصادي وما یؤكّ لتشریع على حتمیة وجود نظام عام إا كدّ وقد أ      

ك م، وذلبالعناصر التقلیدیة وبالخصوص الأمن العا لمجال وعلاقتهقتصادي في هذا االإ

ادة في أسعار المواد الإستهلاكیة الأساسیة أو نقصها نتیجة ما نلاحظه من خلال الزی

حیث نتج الإحتكار أو المضاربة إلى قیام أعمال تهدد الأمن كتخریب الممتلكات العامة، 

وقوع  2011جانفي  08زائر بتاریخ ستهلاكیة في الجسعار المواد الإیادة في أز عن ال

نظام خلال بالإنجر عنها إ لجزائریةغلب المناطق اأحداث شغب وتخریب للممتلكات في أ

ها همّ نت البنوك الخاصة ومراكز البرید أملاك العامة، وكاالعام نتیجة السرقة ونهب الأ

وف المحتجین وأعوان صابات في صفوصاحبت هذه الأحداث وقوع إ ،راً وأكثرها تضرّ 

قتصادي الإلنظام العام ، فلومنهلمواد الإستهلاكیة الأساسیة، االأمن بسبب رفع أسعار 

لتدابیر تخاذ اوالممارسات غیر الشرعیة عن طریق إمن هذه السلوكیات  لحدّ لصلاحیات 

  .)1(ختصاصات منحها لها القانونبما تملكه سلطة الضبط الإقتصادي من إ

مجلس الدولة الفرنسي مبدعا في مجال  یعدّ  نسانیة:الإ المحافظة على الكرامة - ب

عتبر مجلس یه لقاعدة جدیدة في كل مرة، فقد إساس تبنالأحكام القضائیة الإداریة على أ

أن كرامة  ساسعلى أ ،الدولة الفرنسي حمایة الكرامة الإنسانیة أحد عناصر النظام العام

نزال كل إ حیث أنّ  ،في المجتمع ماً وقیّ  أخلاقیاً  نباً ل جانسان كوجود مادي وطبیعي تمثّ الإ

 قرّ ام العام في جانبه المعنوي، فقد أبالنظ ا یمسّ ممّ  ،على هذا المجتمع اً تعدی بها یعدّ 

یید النشاط ــة وتقلغاء الحریسي الكرامة الانسانیة كسبب مفضي إلى إالفرن مجلس الدولة

التي تتلخص وقائعها في صدور قرار من رئیس  1995قزام سنة من خلال قضیة الأ

مة الجسدیة السلا لأجلالمتضمن منع مشاهدة "رمي الاقزام"  (morsang.svr)بلدیة 

دولة د مجلس الیّ نظام العام بمدلوله الواسع، وقد أنسانیة، وربطها بحمایة الوالكرامة الإ

ودة ـــالعلاقة الموج نّ س ذلك على أوأسّ  ،م ضدهطعن المقدّ الفرنسي هذا القرار ورفض ال

لعناصر حد اوإعتبر الكرامة الإنسانیة أ ،یة والنظام العام علاقة وطیدةنسانامة الإبین الكر 

العام، ومن حجج مجلس الدولة كذلك أن المادة الثالثة من الإتفاقیة التي تدخل في النظام 

جاء فیها: " لا یجوز  04/11/1950وروبیة لحقوق الانسان المنعقدة في روما بتاریخ الأ
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س مجلس سّ لعقوبة المهینة للكرامة"، وعلیه أو اتعذیب ولا للمعاملة أنسان للإخضاع أي إ

ق مفهوم النظام قراره ولتوسیع نطا لتأییدوروبیة كسند قانوني تفاقیة الأقراره على الإ الدولة

  .)1(لشرعیة هذا القرارعتباره كمبرر العام القانوني وإ 

 بحیث تعدّ ، نسانیة فكرة فلسفیة یصعب تحدیدهایعتبر موضوع الكرامة الإهذا و       

د نسانیة على الفر الكرامة الإ أاء، ویقضي مبدنملؤه كیفما نش اً فارغ سانیة وعاءً نالكرامة الإ

الشعور بحقیقته ومكانته بین الأفراد وجب الإعتراف به والإمتناع عن أي عمل من شأنه 

  . )2(حترامهنفي الإنسان والإخلال بإ

 ه: "ــــــنعلى أ نصهن خلال نسانیة مموضوع الكرامة الإ ريئن الدستور الجزاتضمّ كما      

ي دني أو معنوي أو أــــنف بـــر أي عظحیهاك حرمة الإنسان، ـــدم إنتــــتضمن الدولة ع

      إنسانیةواللاّ وعلى المعاملات القاسیة  رامة، یعاقب القانون على التعذیبمساس بالك

  .)3(" جار بالبشرتّ مهینة، والإلو اأ

نسانیة الإالمادة نلاحظ أن المؤسس الدستوري قد تطرق إلى الكرامة  من خلال هذه     

كرامة، وعلیه یفهم من زاویة حظر التعدي والفعل المادي دون یبان عناصر ومضمون ال

سدیة ــــسان من سلامة جـــــل فیما یتمتع به الإنثّ ــــــمة الإنسانیة تتمامن نص المادة أن الكر 

  نسان. الإ نه زعزعة كرامةو معنویة أو أي عمل من شأأ

مع العناصر خلاقي تتلاقى فیهما أانیة مفهومین مادي و لكرامة الإنسوبالتالي ل     

وهو بالتالي  ،عتداء على الفردام، فالمفهوم المادي یشمل حظر الإالتقلیدیة للنظام الع

ا بالنسبة مّ ة الافراد والمجتمع من الجرائم، ألى حمایالعام الذي یهدف إ بالأمنمرتبط 

  دبي للنظام العام.قة بالجانب الأالذي له علا بالأخلاقللجانب الثاني فهو مرتبط 
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  :لمطلب الثانيا

  لى عنصر البیئةساع مفهوم النظام العام إتّ ا

داریة د تطور بتطور الوظیفة الإــــهوم النظام العام في القانون الإداري قــــفن مإ     

 فاً طر  عن وظائفها السابقة فضلاً صبحت متدخلة فقط بل أدولة، فالدولة الحدیثة لم تعد ــــلل

ي ـــــام فــــوسیع هــــبع ذلك تـــا تمّ ـلخ، مجتماعیة ... إلات الإقتصادیة والإـــــــــفي المعام اً ــــــــهام

ام، إذ ــــالنظام الع رةــــدة بما فیها فكفاهیم السائــــــوتطور لمختلف الم امةـــــوظائف الإدارة الع

من العام والصحة قلیدیة المتمثلة في الألعناصر التیرة تقتصر على اخلم تعد هذه الأ

عت لتشمل مجالات جدیدة كالإقتصاد ت وتوسّ متدّ العامة والسكینة العامة فقط، بل إ

 للأخطار الدراسة، وذلك نظراً  نسانیة بما في ذلك مجال البیئة وهو محلّ والكرامة الإ

  نسان. السلبي على حیاة الإ وتأثیرهالناجمة عن التدهور البیئي 

التلوث زمة هذا المبحث إلى مفهوم البیئة وأ تطرق من خلالن على ما سبق، بناءً       

الوطني لحمایة البیئة (الفرع ساس القانوني الدولي و ول)، ثم إلى الأالبیئي(الفرع الأ

  الثاني).

  :ولالفرع الأ 

  زمة التلوث البیئيأمفهوم البیئة و 

حاطت بهذا المصطلح بات التي أإن تحدید مفهوم البیئة یعتبر من أولى الصعو       

بیولوجي ال ةهداف، فنظر لإختلاف الرؤى والأ احیة الفقهیة والقانونیة، نظراً من الن خصوصاً 

نحاول ـــــــان عن نظرة القانوني، لذلك ســــــقتصادي، وهما یختلفللبیئة تختلف عن نظرة الإ

یفها ویبان عناصرها وم البیئة من خلال تعر من خلال هذا الفرع التعرض لتوضیح مفه

زمة التلوث البیئي تطرق إلى أهم مشكل یواجه البیئة وهو أ)، ثم الولاً أ( المحمیة قانوناً 

  ).(ثانیاً 
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  مفهوم البیئة: -ولاً أ

وقد  ،ند عامة الناســخدام في الأوساط العلمیة وعـــــستبیئة مصطلح شائع الإال تعدّ     

نسان بها، فهي لفظ شائع تلاف علاقة الإتختلف بإخوردت علیه العدید من التعاریف 

عیة، البیئة یها، فیقال البیئة الزرامیرتبط مدلولها بنمط العلاقة بینهما وبین مستخد

  جتماعیة، البیئة السیاسیة...وغیرها.الصناعیة، البیئة الإ

ي، غو ئة بالمفهومین اللّ م البیمام هذه التصورات المتنوعة لجوانب البیئة، سوف نقدّ وأ       

  .)1(لى جانب المفهوم القانونيوالفقهي، إ

نها: البیئة في معجمه الشهیر "لسان العرب" بأ بن المنظورها إ: عرفّ ةتعریف البیئة لغّ أ_ 

 .)2(خذه منزلاً تّ ي إأمن الفعل تبوأ: نزل وأقام، یقال: تبوأ فلان بیتاً 

، البیئة بالكسر نزل فیه،أ وعرفها الفیروزي أبادي: باء إلیه رجع أو إنقطع، وبوأه منزلاً     

  . )3(والمباءة: المنزل، كالبیئة

على  ازاً ــــن تطلق مجأن البیئة هي: النزول والحلول في المكان، ویمكن ومنه یتضح أ

و أ نسان مستقرا لنزوله، كذلك یقصد بالبیئة في اللغة العربیة المكانالمكان الذي یتخذه الإ

ن الحي مع غیره من الكائنات، كما یعبر بها عن و الوسط الذي یحي فیه الكائأالمنزل 

  . )4(الحالة او الهیئة التي علیها هذا الكائن

ومنها قوله  ،ن الكریم بجمیع الصیغ المعروفة في النحووقد جاء هذا الفعل في القرآ

��كمُْ فيِ ا��رْضِ تَ ﴿:تعالى ذْ جَعَلكمَُْ ُ�لفََاءَ مِنْ بعَْدِ �اَدٍ وَبوَ�
�
ت�ِ�ذُونَ مِنْ سُهُولِهَا وَاذْكُرُوا ا

�� ﴿:یضاً ، وقوله تعالى أ)5(﴾وَتنَْحِتُوَ�لجِْبَالبَُیُو�ً قُصُورًا وَكَذَِ�َ مَك��ِّا لِیُوسُفَ فيِ ا��رْضِ یَ�ََ�و�

                                                           
جامعة  جتماعیة،جزائر، مجلة الدراسات والبحوث الإ، البیئة ومقومات حمایتها في العم، دفرور عبد المنإلیاس شاهد1

  .54، ص2016دیسمبر  الوادي، الجزائر، ،20العدد الشهید حمه لخضر، 
  .382المنظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر، دون سنة نشر، ص إبن 2
 .171، ص2008مجد الدین لفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة، مصر،  3
  .20سابق، ص المرجع ال، كمالمعیفي  4
  .74یة ة الأعراف، جزء من الآسور  5
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نينَِ  �شَاء وَلاَ نضُِیعُ ��جْرَ المُْحْس�ِ تِناَ مَن �  ولهقإضافة إلى ، )1(﴾مِنهْاَ حَْ�ثُ �شََاء نصُِ�بُ ِ�رَحمَْ

رُ ﴿:وجلّ  عزّ  �ـ نهَْ تهِاَ ��ْ�� رِى مِن تحَْ نَ ��لجَْن�ةِ غُرَفاً تجَْ ُم مِّ �نهَ� تِ لنَُبَوِّ �ـ لِحَ �ـ لوُاْ ��لص� �نَ ءَامَ�وُاْ وَعمَِ ِ  وَ����

مِلِينَ  �ـ لعَْ
�نَ فِيهاَ  نِعْمَ ��جْرُ �� ِ�ِ �ـ �َ﴾)2( .  

المعاجم  خیلة، فلم تعرفهالفاظ الدمن الأ غة الأجنبیة فتعدّ ا كلمة البیئة في اللّ أمّ       

دخلت ، وأ)3(1972ستكهولم عام مم المتحدة حول البیئة بإدوة الأنبعد عقد  لاّ الفرنسیة إ

، فالبیئة یقابلها في اللغة الفرنسیة Larousseضمن مفردات معجم اللغة الفرنسیة 

والإصطناعیة  العناصر الطبیعیة ، ویراد به مجموعة(Environnemment)مصطلح 

مجموعة  یضاً تحیط بالإنسان أو الحیوان أو النبات أو كل كائن، ویقصد به أالتي 

  . )4(طار عیش الفردإ العناصر المادیة والمعنویة التي تشكلّ 

للدلالة على الظروف المحیطة  Environmentویراد بكلمة البیئة في اللغة الانجلیزیة 

لطبیعیة، للتعبیر عن الظروف اوالمؤثرة في نمو وتنمیة حیاة الكائن الحي، كما یستخدم 

وكذلك یستخدم للدلالة على الوسط نسان، مثل الهواء والماء، والأرض التي یعیش فیها الإ

  . )5(فكارهبالشخص ویؤثر في مشاعره وأخلاقه وأ و المكان الذي یحیطأو المحیط أ

یف حول وضع تعر  الباحثون والمتخصصون فیما بینهمتباین  التعریف الفقهي للبیئة:- ب

، حیث یرى الشأندت التعریفات في هذا صطلاح البیئة، لذلك تعدّ فق علیه لإد متّ محدّ 

 لإشباعنها: " جملة من الموارد المادیة المتاحة في وقت ما وفي مكان ما البعض بأ

                                                           
  .56سورة یوسف، الایة  1
  .58یة لآسورة العنكبوت، ا2
ب بغردایة، رمضان عبد المجید، دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة: دراسة حالة بلدیات سهل وادي مزا3

قلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، دارة الجماعات المحلیة والإإماجستیر، تخصص مذكرة 

  .17، ص 2011-2010ورقلة، الجزائر، 
4Environnement :Ensemble des elements naturels et artificiels qui entourent un individu 

humain, animal ou végétal, ou une espece, aussi ensemble des elements objectifs et 
subjectifs constituant le cadre de vie d’un individe , dictionnaire rétitlarousse illustre 1991, 
libraire larousse, paris, 1990, p377. 

ولى، مكتبة الوفاء سلامي، الطبعة الأداري والفقه الإالبیئة من التلوث في القانون الإ ، حمایةجاد الرب عبد االله حمدأ 5

  .23، ص2016سكندریة، مصر، القانونیة، الإ
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ت آحیة ومنش نسان وتطلعاته بما تشمله من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائناتحاجات الإ

  .)1(حاجاته" لإشباعقامها أ

ه ــــط بــــوكل ما یحی ،انــــنسكل ما هو خـــــــارج عن كیـــــــان الإ یئة تعدّ ــــــفالب ،وعلیه      

رض التي یسكن نسان والماء الذي یشربه والأه الإن موجودات، فالهواء الذي یتنفســـم

عیش التي ی و جماد هي عناصر البیئةأعلیها ویزرعها، وما یحیط به من كائنات حیة 

  . ونشاطاته المختلفةفیه حیاته  طار الذي یمارسفیها، والتي تعتبر الإ

ما سان لیستمد منها مقومات حیاته، وإنّ نلیها الإإجه د موارد یتّ والبیئة لیست مجرّ       

یة والعادات جتماعالتي تنظمها المؤسسات الإ بالإنساننسان علاقة الإ یضاً تشمل أ

  . )2(دیانخلاق والقیم والأوالأ

نسان ویحصل منه طار الذي یعیش فیه الإها:" هي الإنفها البعض الآخر بأكما عرّ        

قرانه من بني ء ومأوى، ویمارس فیه علاقاته مع أمقومات البقاء من غذاء وكسا

  .)3(البشر"

المجال المكاني الذي یعیش فیه و ها: "الوسط  أحدیث البیئة بأنّ ف علم البیئة الویعرّ       

  .)4(بها، ویؤثر فیها" یتأثرم من ظواهر طبیعیة وبشریة ان بما یضّ نسالإ

جتماعیة التي یعیش " مجموعة من النظم الطبیعیة والإ ها:نّ أب أیضاً  ف البیئةتعرّ و       

  .)5(ستمدون منها زادهم ویؤدون فیها نشاطهم"ینسان والكائنات الحیة، و فیها الإ

والحیوان والنبات من مظاهر  بالإنسانما یحیط ها كل نّ أكما یمكن تعریف البیئة ب     

ومختلف مظاهر حیاته، وهي بمدلولها العام الحالي  ،وعوامل تؤثر في نشأته وتطوره

                                                           
، ص 2007سكندریة، مصر، امعة الجدیدة، الإدار الج، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، الحلو ماجد راغب 1

39.  
  .24،25، ص السابق مرجع ال، جاد الرب أحمد عبد االله 2
عمان، الأردن،  ،یام للنشر والتوزیععة الأولى، دار الأ، الطبایة البیئة بین الشریعة والقانون، حمامحمديعوادي فرید  3

  .17، ص2016
  .22سابق، صالمرجع ال، كمالمعیفي  4
  .88سابق، صالمرجع اللدسوقي، طارق ابراهیم اة عطی 5
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یؤثر في هذه الحیاة من سلبیات  فیما وخصوصاً  بط بحیاة البشر في كل مكان وزمانترت

وفي كل مناطق  شكاله ودرجاته،لصعبة الناتجة عن التلوث بمختلف أخطار االأهمها أ

  .)1(التجمعات البشریة بمختلف نشاطاتها الزراعیة والرعویة والصناعیة وغیرها

خرى، ذي یحي فیه الانسان والكائنات الأالفیزیائي والبیولوجي ال النظام"هي ذلك  یضاً أ    

  . )2("دة تشمل عناصر متداخلة ومترابطةن كانت معقّ إ وهي كل متكامل و 

  ن تشمل البیئة كل من :ها حرصت على أت السابقة للبیئة أنّ ضح من التعریفاویت    

 و بها من كائنات حیة؛هواء والفضاء والتربة وما علیها أالبیئة الطبیعیة وقوامها الماء وال_ 

 لإشباعتمنشآن في البیئة الطبیعیة من مرافق و نساالبیئة الوضعیة بما وضعه الإ_ 

 .)3(رغباته

وذلك  ،طلح البیئةصد لمفق حول وضع تعریف موحّ قانوني فلم یتّ ا بالنسبة للفقه المّ أ      

ل القانون ــــي تدفع برجــــبب غلبة الصبغة القانونیة التـــــــلى صعوبة ذلك بسإ یرجع أساساً 

لما یندرج  لى تعریف یكون شاملاً في الوصول إ ختیار الألفاظ أملاً إة في والدقّ لى التحدید إ

هتمام البیئة حدیث إ نّ ألاسیماً  ون ممكناً وهو ما لا یك ،غیره فیهمن دخول  ، ومانعاً تحته

رجال الباحثین والمهتمین في مختلف المجالات العلمیة والنظریة، وهو ما جعل بعض 

حد لا یعرفه من ناحیة، ومن "إصطلاح البیئة لا یوجد أ لى القول بأنّ القانون یذهبون إ

عتمد الفقه ، ومن ثم إ)4(د له"عطاء تعریف محدّ السهولة بمكان إه لیس من نّ ناحیة أخرى فإ

ة بصدد تحدید البیئة القانوني في تعریفه للبیئة على ما یقدمه علماء البیولوجیا والطبیع

مكان الذي و الها: " الوسط أومكوناتها، إذ ذهب بعض من الفقهاء إلى تعریف البیئة بأنّ 

                                                           
مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون مذكرة نجار أمین، فعالیة الضبط الإداري في حمایة البیئة في الجزائر،  1

  .13، ص 2017-2016العام، شعبة قانون الإدارة العامة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 
جامعة ارة المالیة، ــقتصاد والتجا في الجــــزائر، مجــــــــلة دراســــــات في الإ، البیئة وسبل حمایتهالعوینةبن زكورة  2

  .711، ص2020، معسكر، الجزائر، 01، العدد 09، المجلد سكر، الجزائرـــــمع
 .40سابق، صالمرجع ال، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، ماجد راغب الحلو 3
یئة طار المفهوم القانوني للبدراسة تحلیلیة في إ-یئة من التلوث، الأساس الدستوري لحمایة البداود عبد الرزاقلباز ا 4

  .34، ص2007سكندریة، مصر، الإ، والتلوث، دار الفكر الجامعي
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هي تشكل في لفظها مجموعة و غیره ومن مخلوقات االله و أ یعیش فیه الكائن الحيّ 

  .)1(الظروف والعوامل التي تساعد الكائن الحي على بقائه ودوام حیاته"

 04ادة ــــن خلال المـــرع الجزائري البیئة مـــــف المشعرّ  ئة:ــــانوني للبیـــــالتعریف الق-ج

یث نلاحظ ـــ، حفي إطار التنمیة المستدامةیة البیئة المتعلق بحما)2(10-03ن القانونــــم

تتمثل في "الموارد الطبیعیة ن منها و كتفى بذكر العناصر التي تتكوّ إأن المشرع قد 

ان، بما رض والنبات والحیو لحیویة كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأحیویة وااللاّ 

المعالم ماكن والمناظر و التفاعل بین هذه المواد، وكذا الأشكال في ذلك التراث الوراثي وأ

  لطبیعیة".ا

ن المشرع الجزائري قد تبنى المفهوم الضیق للبیئة لكونه ویستفاد من هذا النص أ        

لى ناصر الصناعیة التي هي من صنع الإنسان في هذا المفهوم، وهو الأقرب إلم یدرج الع

مجموعة من العناصر ف البیئة بأنها: "والذي عرّ  ،المفهوم الذي تبناه المشرع الفرنسي

رض والثروة المنجمیة والمظاهر الطبیعیة الحیوانات والنباتات والهواء والأیة كالطبیع

نها:" المحیط الحیوي الذي یشمل ري الذي عرف البیئة بأخلاف المشرع المص، بالمختلفة"

نسان من هواء وماء وتربة وما یقیمه الإالكائنات الحیة بما تحتویه من مواد وما یحیط بها 

  .)3("تمنشئامن 

 ، التي10-03من نفس القانون رقم  68الى  29لى نص المواد من لكن بالرجوع إ      

ع من نطاق الحمایة القانونیة ن المشرع قد وسّ تتعلق بمقتضیات الحمایة البیئیة نجد أ

وساط وع البیولوجي، الهواء، الماء، الأرض، الألتشمل كلا من البیئة الطبیعیة (التن

  طار المعیشي.ة من خلال حدیثه عن الإدیئة المشیّ الصحراویة)، والب

                                                           
 ات الحلبي الحقوقیة، ور منش ،ولىالطبعة الأدراسة تحلیلیة مقارنة، - زنكنة، القانون الاداري البیئي إسماعیل نجم الدین 1

  .38ص،2012 بیروت، لبنان،
 الرسمیة الجریدة ،2003 لیةیجو 19 في المؤرخ ،التنمیةالمستدامة إطار في البیئة بحمایة المتعلق 10- 03 رقم القانون2

  . 22، 06، ص.ص2003 لیةیجو  20 الصادرة في ،43 العددللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
  .21سابق، صالمرجع الامحمد، عوابدي فرید  3
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، ذلك أن الحكمة الأساسیة منه ید التعریف الموسع للبیئةنؤ  نافإنّ من وجهة نظرنا       

نواع لإستغراق التعریف لكل أنسان في بیئة سلیمة، الإ تكمن في إتساع دائرة الحمایة لحقّ 

  الجزاء حال حدوثها. نتهاكات الماسة بالبیئة تحت طائلة الإحیث تدخل كل  ،البیئة

یجب ه نّ صاغ للبیئة وما تشمله من عناصر فـــإظر عن التعریف الذي یالنّ  بغضّ و       

النظام  مضمون یمثل قیمة یسعىعام في المجتمع ن یعترف لها الجمیع بمضمون أ

ساس القانوني وهذا هو الأ ،من القیم في المجتمعن الكثیر القانوني للحفاظ علیها شأ

 قّ ــــعترافه بالحفذلك لإ ،م فعل القتلرّ ــــــنون عندما یجقاــــــــفال فة عامة،ــــــــبیئة بصلحمایة ال

ضرار بالبیئة المجتمع لحمایتها، وعندما یجرم أفعال الإعتداء والأ في الحیاة كقیمة یسعى

ظم تمع، بل قیمة تفوق في الواقع في أهمیتها معیعترف بها كقیمة من قیم المج لأنهفذلك 

  .)1(، ولكن یضر المجتمع في مجموعهواحداً  فرداً  ضرار بها لا یضرّ القیم الأخرى لأن الإ

في التعریفات الفقهیة  من خلال التعریفات التي سقناها لمصطلح البیئة سواءً       

لى قسمین رئیسیین هما: الحمایة القانونیة إ م الباحثون مكونات البیئة محلّ القانونیة، یقسّ و 

  دة.الطبیعیة والبیئة المشیّ البیئة 

اهر التي ـــــوهي عبارة عن المظ ،ل من العناصر الطبیعیةشكّ ـــــتت البیئة الطبیعیةف    

في وجودها بل خلقها االله سبحانه وتعالى مثل الصحراء والبحار، والهواء،  للإنسانلا دخل 

  .)2(والماء السطحي والجوفي، والحیاة النباتیة والحیوانیة

 اً ـــــلك قطعذــــــلیست ك هافإنّ لة عن بعضها ــــــن كانت تبدو مستقات وإ ــــــي معطیوه      

في حركة ذاتیة دائبة من ناحیة، وحركة توافقیة مع بعضها  ولاً ي واقعها الوظیفي، فهي أـــــف

لهیة، الإتحكمه النوامیس الكونیة  نسجامیهوالإالبعض ضمن نظام معین غایة في الدقة 

ات نمط من هذه البیئ كلّ  نّ أ لایكولوجي الطبیعي، ولیس ثمة شكّ لیها النظام ایطلق ع

منا خصائص ذا ما قیّ وإ  ،ختلاف خصائص عناصرهلإ نسان تبعاً على الإ تأثیرهتباین ی

                                                           

.93،94. صسابق، صالمرجع الالدسوقي،  براهیم عطیةطارق إ  1 
  .21سابق، صالمرجع ال، رمضان عبد المجید 2
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ات ــــئم البیــــن نقسّ كن أــــــــیم نافإنّ ري، ــــــهد البشـــابتها للجــــستجالبیــــــئة الطبیعـــــــیة ودرجة إ

  ى مجموعتین متباینتین هما: ـــلإ

سم بخصائص تفرض أو تضع أمام الإنسان الكثیر البیئات التي تتّ  وهيبیئات صعبة: -

مكانیات ري ضخم وإ جهد بش ىلت البیئیة التي تحتاج بالضرورة إو التحدیامن المعوقات أ

مثلتها البیئة أمن و  ،ستجابةفهي بیئات بطیئة الإ ومن ثمّ تقنیة عالیة للتغلب علیها، 

  یئة الجبلیة( تحد تضاریسي)...الخ.القطبیة (تحد حراري)، الب

فرص الإستغلال دون  للإنسانسر سم بخصائص تیّ وهي التي تتّ رة: بیئات سهلة میسّ -

ري، ومن ـــهد بشــج لأيي بیئات تستجیب بسرعة ـــفه ومن ثمّ ،ةادّ ــــــكلات حــمعوقات أو مش

هلیة والبیئات التي تتمتع بوفرة مواردها المائیة وخصوبة تربتها، والبیئات مثلتها البیئات السأ

  الساحلیة التي تتمتع بمیاه عمیقة.

حقة، جیال المتعاقبة واللاّ هذه البیئة الطبیعیة هي میراث الأن ا یجدر ذكره أوممّ       

  .)1(ضروریاً  مراً ها والمحافظة على مواردها یعتبر أن صیانتإومن ثم ف

سان ـــدها الإنـــالتي شیّ اسیة المادیة ــــــسن من البنیة الأوّ تتكف البیئة الصناعیة اأمّ     

ة الصناعیة كذلك البیئة ویطلق على البیئ ،قامهاومن النظم الإجتماعیة والمؤسسات التي أ

  جتماعیة.الحضریة أو البیئة المشیدة أو البیئة الإ

وتشمل كل  ،نشاها ساكنوا البیئة الطبیعیةالتي أدة من المكونات لبیئة المشیّ ا تتألف      

من المباني والتجهیزات والمزارع والمشاریع الصناعیة والطرق والمواصلات والمطارات 

  .)2(العلمیة... الخ توالمنشئاوالموانئ و المراكز التجاریة 

لكثافة ونمط ا البشري من ناحیة رالتحضختلاف درجة لإ وتتابین البیئة المشیدة تبعاً      

  ن نمیز بین: المستوى الحضاري والتقني نستطیع أخذنا السكانیة من ناحیة أخرى، فإذا ما أ

                                                           
بین القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، مجلة  دراسة مقارنة- ضرار البیئیة، المسؤولیة عن الإالسریاني محمودمحمد  1

، المجلد نسانیةجامعة أم القرى للعلوم التربویة والإجتماعیة والإنسانیة، ربویة والإجتماعیة والإجامعة أم القرى للعلوم الت

  .113،114. ص، ص2001مكة المكرمة، السعودیة، جانفيول، ، العدد الأ13
  .26سابق، صالمرجع الرمضان عبد المجید،  2
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نه ة الكفاءة تمكّ ـــــوتقنیة عالی درة علمیةــــسان فیها قـــــنیملك الإبیئات متحضرة متقدمة: -

ي إیجابیة رغباته وتبرز فیها إیجابیته، وهق طموحاته و ستغلال موارد البیئة بما یحقّ من إ

وارد بیئته دون ستغلال مر الانسان إمكاناته وقدراته في إة إذا ما سخّ ءَ او بنّ أمقبولة 

ر و تدمیریة إذا ما سخّ أیر مقبولة بل مرفوضة یجابیة غإو تدهور، ولكنها تكون إستنزاف أ

  ستنزاف وتدهور موارد البیئة.إمكاناته بما یؤذي ویسهم في إ

ل لّ ـــــنیة بدائیة تقـــــــقوت نسان فیها ذو قدرات علمیة محدودةالإو متخلفة: أبیئات نامیة -

یات البیئة مام تحدّ أ سلبیاً  ما یقف موقفاً  من ثم كثیراً ستغلال موارد بیئته، و من قدراته على إ

  الطبیعیة. 

ذ على ضوء إ ،ار للتمییز بین البیئات المشیدةخذنا الكثافة السكانیة كمعیذا أوإ        

ستغلال موارد بیئته، ففي نشطة الإنسان وطموحاته في إأثافة السكانیة تتباین لكدرجة ا

على  معتمداً  ن یكون نشاطاً أامة یمیل النشاط البشري بصفة ع البیئات المكتظة سكانیاً 

لة حما في البیئات المحللاسیّ  ومتقارباً  ولى، ویكون العمران كثیفاً الأیدي العاملة بالدرجة الأ

ویكون الحدیثة  المیكانیكیة الآلاتعلى  ن یكون معتمداً النشاط البشري أمیل وی سكانیاً 

 . )1(العمران فیها قلیل الكثافة ومتباعداً 

ة كیصف بالدینامیتتّ  بالإنسان ساساً دة التي ترتبط أا یجدر ذكره أن البیئة المشیّ وممّ       

، سبي والتغییر البطيء جداً سم بالثبات النوالتغییر المستمر، بعكس البیئة الطبیعیة التي تتّ 

 تبعاً  حیاناً أوبشكل سریع  لآخرر من وقت دة تتغیّ خصائص البیئات المشیّ  نّ إف ومن ثمّ 

  .)2(نسانالذي یحقّقه الإر والتطور العلمي والتقني للتغیّ 

  زمة التلوث البیئي:أ -ثانیاً 

خیرة، الأ الآونةنسان في تبر التلوث البیئي من أهم المشكلات التي تواجه الإیع    

سواء، وذلك  متخلف على حدّ سره، المتقدم منه والة هرم مشكلات العالم بأقمّ  هي تحتلّ ف

  لى التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي تشهده المجتمعات المعاصرة.راجع إ

                                                           
  .115، 114 . صسابق، صالمرجع ال، السریاني محمد محمود 1
  ع والموضع نفسھ.المرج 2
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 ه أهمّ أنّ  د البیئة الإنسانیة، إلاّ الوحید الذي یهدّ وفي الحقیقة لیس التلوث هو الخطر       

 لأيتحدید مفهوم التلوث هو نقطة بدایة  نّ لذلك فإ ،ها على الإطلاقدّ الأخطار وأش

 لى تعریف التلوثتطرق بدایة إنمجال التلوث البیئي، وعلیه سوف  معالجة قانونیة في

  نواعه.البیئي وبیان عناصره، ثم تحدید أ

تبر عیید المقصود بالتلوث البیئي، ذلك أنه : لیس من السهل تحدتعریف التلوث البیئي-أ

، فهي مسألة باتت تؤرق بال المسؤولین والباحثین الذین وغموضاً  كثر المشاكل تعقیداً من أ

وتضبط د مصادر التلوث منة التي تحدّ ضع الضوابط الحاكمة والمعاییر الآیجتهدون في و 

نع للتلوث، ویرجع هذا في واقع الملوثات عند حدودها، لذا یصعب وضع تعریف جامع ما

نه یغطي سیاسیة یقف عندها، كما أ رف حدوداً التلوث ذاته، الذي لا یع لى طبیعةالأمر إ

  كل مجالات الحیاة البشریة. تقریباً 

میة، دون ــــــــالناحیة العلریف التلوث من ــــلى محاولة تعنسعى إ فإننابالرغم من ذلك      

  ن نغفل عن تعریفه من الناحیة القانونیة.أ

ما نّ إ و  ،فق علیه للتلوثتعریف ثابت متّ  اً  یوجد عموملا: صطلاحاً إتعریف التلوث -01

التلوث هو: " كل تغییر  نأفات تدور حول نفس المعنى، ومنها قتراحات بتعریإ ةهناك عدّ 

 و الماءأضار على الهواء  یرــــــتأثلى إز یؤدي میّ ـــــو بیولوجي مأمیائي ــــــــو كیأزیائي ــــــــــفی

 الإضرارلى إخرى، وكذلك یؤدي ة الأنسان والكائنات الحیّ ة الإبصح و تضرّ أرض، و الأأ

 .)1(دة"على حالة المواد المتجدّ  للتأثیرنتاجیة كنتیجة بالعملیة الإ

إلى البیئة بقدر  لطاقةاشكال نسان لمواد أو أبأنه: " إضافة الإ ف أیضاً كما یعرّ       

ة أو بصحة لأذى بالموارد الحیّ ق الحاحداث نتائج ضارة ینجم عنها إإیمكن أن یؤدي إلى 

و كل تغییر ــــو الماء، فهؤثر على الهواء أــــــــتصادیة أو تـــالإنسان أو إعاقة الأنشطة الإق

 سواءً  ،في عنصر من عناصر البیئة، والذي یؤدي الى تغییر في خصائصه ومواصفاته

  .)2(نساني"إو نشاط أعن عوامل طبیعیة  كان هذا التلوث ناتجاً 

                                                           
  .55سابق، صالمرجع الزنكنه،  إسماعیل نجم الدین 1
  .28دار النهضة العربیة، مصر، ص شرف توفیق نجم الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة، الطبعة الثانیة،أ 2
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ة یّ ـــــو كیفي في مكونات البیئة الحییر كمي أـــــــه: " كل تغـــــــــث بأنف التلو كذلك یعرّ       

، وهو )1(ن یختل توازنها"دون أ هستیعابإنظمة البیئیة على ة، لا تقدر الأو غیر الحیّ أ

ج ــــــالناتیئة و ــلبن عناصر اـــنصر مــــــي عتقبلي الذي ینال من أـــرر الحال أو المســ"الض

أكان  بالتوازن البیئي، سواءً خلال ل في الإنسان أو فعل الطبیعة، والمتمثّ عن نشاط الإ

  .)2(علیها"و وارداً من داخل البیئة أ صادراً 

بین  : " حدوث تغییر وخلل في الحركة التوافقیة التي تتمّ یضاً كما یعني التلوث أ    

ت ك مدخلاینجم هذا الخلل نتیجة تحرّ یكولوجي، و جموعة العناصر المكونة للنظام الإم

 نواع تفوق قدرة التنقیةوأ بأحجامیكولوجي تجاه النظام الإستهلاك) (نفایات الإنتاج والإ

دة یصعب التعامل و معقأذا كانت مواد سامة إیعابها خاصة ستإالذاتیة في النظام على 

احب ذلك ــــوما یص ،قیة بین عناصرهــــــفركة التواــــــخلال بالحى الإــــــــلإا یؤدي ــ ــــّمعها، مم

  .)3(حیاء" وغیر الأ بالأحیاءد وتضرّ خطار عدیدة تهدّ أمن 

هناك تعریف كاد أن  أنّ  اختلاف التعریفات في هذا الصدد، إلاّ د و غم من تعدّ وبالرّ       

ادیة ته منظمة التعاون والتنمیة الإقتصوهو التعریف الذي أقرّ  ،یجمع جوانب هذا الإختلاف

التلوث ف ، وبموجبها یعرّ 1974نوفمبر 14وروبا في توصیات مجلتها الصادرة في في أ

ه: " كل تغییر مباشر أو غیر مباشر فیزیائي أو حراري أو بیولوجي أو أي أنّ البیئي ب

  . )4(مخاطر تؤثر على عناصر البیئة فتدمرها"شعاعي ینتج عنه نشاط إ

ها ترتكز على عنصر النشاط نّ أ ن التلوثقیلت بشألاحظ على التعریفات التي وما ی      

هذا لا  إذ أنّ  ،الإنساني الذي یؤدي إلى إحداث التلوث مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة

                                                           
  .35سابق، صالمرجع ال، كمالمعیفي  1
المدن، أطروحة مقدمة لنیل شهادة داري البیئي في حمایة جمال الفاضلي، دور الضبط الإ محمد عباسسجى  2

  .92، ص2015، العراقالدكتوراه، تخصص  القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، 
نسانیة، تلوث في الجزائر، مجلة العلوم الإ، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة الحضریة من الزهیرصیفي  3

  .412، ص 2016دیسمبر  ، الجزائر،م البواقيأ ،06العدد جامعة العربي بن مهیدي، 

جامعة ، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة عمارسلیماني  4

  .845، ص2017، جوان خنشلة، الجزائر،08العدد عباس لغرور، 
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من الممكن أن یحصل التلوث نتیجة ف ،یعني أن الإنسان هو المصدر الوحید للتلوث

زل والبراكین وما لزلانسان فیها وخارجة عن سیطرته كاالإ لإرادةسباب طبیعیة لا دخل أ

به القواعد القانونیة  ىعنتن هذا النوع من التلوث لا غیر أ یترتب علیها من تلوث للبیئة،

ابتها والسیطرة یصعب رقطبیعیة بل بسبب ثورة  ،نسان وتدخلهرادة الإإیر ناتج عن غ هلأنّ 

ذلك الناتج  انونیة هون التلوث المقصود بالحمایة القحوال، في حین أعلیها في أكثر الأ

  نسان وتدخله وعبثه بالطبیعة.عن نشاط الإ

یجري عادة في مجال ن العمل الرغم من أ على:التعریف القانوني للتلوث البیئي -03

في أضیق نطاق،  التعریفات للفقه وعدم إدراجها في القوانین إلاّ على ترك  التشریع

 م تخلُ ــــشریعات لــــــأن الت میة إلاّ ة ذات طبیعة علیّ ـــــــمر بمسائل فنذا تعلق الأإ خصوصاً 

من القانون رقم  03في المادة  الفرنسيفه المشرع یراد تعریف للتلوث البیئي، فقد عرّ من إ

یط بصفة مباشرة ــــوثة في المحـــــدة مله مایّ أدخال ه: " إنّ أن البیئة بأـــــــبش 1983لسنة  91

  . )1(و مادیة"أیمیائیة و كأكانت بیولوجیة  و غیر مباشرة، سواءً أ

ا قد یؤدي بطریق البیئة ممّ ي تغییر في خواص ه: " أفه المشرع المصري بأنّ كما عرّ       

، أو یؤثر على ممارسة المنشآتو ر بالكائنات الحیة أضرامباشر أو غیر مباشر إلى الإ

  . )2(نسان لحیاته الطبیعیة"الإ

البیئي بأنه: " كل تغییر مباشر أو غیر ف التلوث لجزائري فقد عرّ ا المشرع امّ أ      

مضرة بالصحة وسلامة  و قد یحدث وضعیةمباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أ

  .)3(رض والممتلكات الجماعیة والفردیة"اء والجو والماء والأنسان والنبات والحیوان والهو الإ

د في توصیة منظمة المشرع الجزائري بالتعریف الوار  تأثرونلمس في هذا التعریف      

القائم د صفة ه لم یحدّ نّ السالف الذكر، كما أ 1974التعاون والتنمیة الاقتصادیة لعام 

بالتلوث د بصفة دقیقة المقصود و معنوي، كما لم یحدّ بالتلوث هل هو شخص طبیعي أ

                                                           
  .60سابق، صالمرجع ال، نزنكه سماعیل نجم الدینإ 1
  المعدل. 1994لسنة  04من قانون حمایة البیئة المصري رقم  07لفقرة المادة الأولى ا 2
  - السالف الذكر -10-03من القانون رقم  04المادة 3
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 بالإشعاعاتنسان التلوث یدخل في التلوث الذي یضر بصحة الإالذي یحدثه الفعل، وهل 

  ؟  غناطیسیة مثلاً الكهروم

وضع تعریف مرن المشرع الجزائري یعمد إلى  نّ یمكن القول أوفي نفس الوقت،      

  في الحاضر والمستقبل. لیشمل جمیع الأشخاص وجمیع الأضرار التي قد تنشأ

التلوث یقوم  فق على أنّ ها تتّ ا لهذه التعریفات الواردة نلاحظ أنّ ستقرائنومن خلال إ      

  التالیة: ركانعلى الأ

و غازیة المواد صلبة أو سائلة أدخال مواد ملوثة في الوسط البیئي: وتكون هذه إ-

ظر ــــه بالنر ورته، ومدى ضر ـــــد درجة خطدّ ـــــبة التلوث الذي تتحوتتفاعل مع بعضها مسبّ 

 ؛)1(ثة ودرجة تركیزها في الوسط البیئيلى طبیعة المادة الملوّ إ

والذي تبدأ معالمه بحدوث  ،كان مائي أو بحري أو جوي اءً یئي ضار: سو حدوث تغییر ب-

 . )2(و الطبیعي القائم بین عناصر ومكونات البیئةإختلال بالتوازن النظري أ

  و في الزمان. ان أفي المك و تغییراً أ أو كمیاً  وهذا التغییر قد یكون كیفیاً 

، بالبیئة اراً ـض اً ـــــو نوعیتها تلوثیاء أـــــــة الأشكل التغیر في كیفیـــــقد یش التغییر في الكیف:*

مادة في الصیغة الجویة  لى تراكم هذه الیؤدي إ سبة غازات الكربون في الجوّ زیادة ن فمثلاً 

  لى حالة غازیة ضارة.لها إفیحوّ 

    اً ین نوعــــواد في مجال معـــــة بعض المــعن تغیر كمی یمكن أن ینشأ:*التغییر في الكمّ 

بمقدار  كسجین في الجوّ و نقص كمیة الأكسید الكربون أیأفزیادة كمیة ثان من التلوث،

  بالإنسان وبالكثیر من الكائنات الحیة.  ضاراً  ن یعتبر تلوثاً معیّ 

لى تلویث البیئة إة في الطبیعة قد یؤدي تغییر بعض المواد الموجود *التغییر في المكان:

كن وجوده ماخلوقات، فنقل النفط من أهم من الملحاق الضرر بالكثیر من الناس وغیر وإ 

                                                           
  .185سابق، صالمرجع اللدسوقي، ا طارق ابراهیم عطیة 1
المدیة، ،11ددالعجامعة یحي فارس، بن عائشة نبیلة، مفهوم التلوث وحمایة البیئة، مجلة البحوث والدراسات العلمیة،  2
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ار ــــــفاته في میاه البحـــــائه أو مخلـــــــــــــرض أو تحت قاع البحر وإلقالحصینة في باطن الأ

  ذى بكل الكائنات التي تعیش فیها.أو الأنهار یؤدي إلى تلوث هذه المیاه، وإلحاق الأ

واد ـــــض المـــــــد بعــــــواجـان تــــلى تغییر زمع اناً ـــــــحیرتب التلوث أــــــیت الزمان:التغییر في *

 تلوثاً  یعدّ  وقات الريّ ت في البیئة، فوجود المیاه في الأراضي الزراعیة في غیر أو الطاقاأ

حیث ترتفع درجة الحرارة  ،الطاقة الحراریة في فصل الصیف بمزروعاتها، وبثّ  ضاراً 

ذا ما حدث في الشتاء إ أو ضروریاً  قد یكون مفیداً ف ،ئةبالبی ضاراً  ثاً یمثل تلو  طبیعیاً 

  )1(البارد.

ي قد یحدث بفعل عوامل طبیعیة أ التلوثن أن یكون التلوث بفعل الإنسان: صحیح أ -

غیر  ،على التوازن البیئي التأثیرلى إكالبراكین والزلازل التي تؤدي فیها،  للإنسانلا دخل 

الشخص  هتمامینصبّ علىالإ نّ إقانونیة للتلوث البیئي فطار المعالجة الما دمنا في إ هأنّ 

  . اً و معنویأ اً كان طبیعی القانوني سواءً 

ر للتطوّ  وقابلاً  ن یكون مرناً أ المدلول القانوني للتلوث لابدّ  ا سبق بأنّ ونخلص ممّ       

یة بسبب التطورات العلم أویشمل كافة عناصر البیئة بالحمایة ویواكب التغییرات التي تطر 

ا التوجه إلى عدم إیراد ن یقضي هذأوالتكنولوجیا الهائلة وذات النسق السریع، ولكن دون 

  . )2(عاد یصعب على مطبق القانون تحدیدها وتطبیقهاتعریف للتلوث أو إعطاء مكونات وأب

 ناداً ـــوذلك إست ،واعــــــالعلماء التلوث البیئي إلى عدة أن مقسّ  نواع التلوث البیئي:أ  -  ب

 عاییر مختلفة، نذكرها فیما یلي:لى مإ

لى نوعین هما: إلى مصدره إم التلوث بالنظر : یقسّ لى مصدرهإأنواع التلوث بالنظر -01

  تلوث طبیعي وتلوث صناعي.

ي دخل فیه، أنسان الإ لإرادةیراد بهذا النوع ذلك التلوث الذي لا تكون  التلوث الطبیعي:-

كالزلازل والبراكین  لآخري تحدث من حین بحیث یجد مصدره في الظواهر الطبیعیة الت

                                                           
  .183، ص المرجع السابق، لدسوقيا براهیم عطیةإطارق  1
  .61سابق، صالمرجع الزنكنه،  إسماعیل نجم الدین 2
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و حتى بعته ومراقبته أو التنبؤ بحدوثه أوالفیضانات، وهذا النوع من التلوث یصعب متا

  . )1(التحكم فیه، فهو موجود مذ القدیم الزمان

ن یكون نسان لذلك لا یمكن ألصادرة عن الإا بالأفعاللاّ وعلیه فإن القانون لا یهتم إ      

من التنظیم القانوني  ن یكون جزءاً للمعالجة القانونیة، ولا یصلح أ بیعي محلا� التلوث الط

  .)2(لحمایة البیئة

ثناء ممارسته هو ذلك التلوث الناتج عن فعل الإنسان ونشاطاته أ التلوث الصناعي:-

من التلوث یجد مصدره في أنشطة الإنسان الصناعیة ا النوع وهذ ،حیاته المختلفة لأوجه

ستخداماته المتزایدة لمظاهر التقنیة الحدیثة وفي إ ،خدماتیة والترفیهیة وغیرهاالو  ةالزراعیو 

عن بروز  نشطة الصناعیة هي المسؤولة تماماً الأ نّ ا لاشك فیه أكراتها المختلفة، وممّ ومبت

د حیاة وبقاء مشكلة التلوث في العصر الحالي، وبلوغها هذه الدرجة الخطیرة التي تهدّ 

  .)3(طح الارضنسان على سالإ

نواع هم: التلوث لى ثلاثة أویقسم إلى حدته ودرجة خطورته: نواع التلوث بالنظر إأ-02

  المقبول، التلوث الخطیر، والتلوث المدمر.

ع في نطاق القدرة البیئیة ـــــــیقو التلوث الذي ـــو التلوث المعقول وهأ التلوث المقبول:-

م بها توازن النظا یتأثردرجات التلوث التي لا  فهو درجة من ،على إستیعابه أو إحتوائه

دد البیئة وصحة ئیسیة تهّ و مشاكل بیئیة ر بأي أخطار أ یكولوجي، ولا یكون مصحوباً الإ

  . )4(و الكائنات الحیةالإنسان أ
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  .40سابق، صالمرجع ال، كمالمعیفي  2
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ثورات ظهر نتیجة ال وهو التلوث المتجاوز القدرة الإستیعابیة للبیئة التلوث الخطر:-

واسع، وهذا  كالفحم على نطاق ،ستخدام المفرط للملوثاتا الإوكذ ،الصناعیة في الغرب

  .)1(ومهلكاً   لاً توقد یكون قا نسان والبیئةعلى الإ تأثیرهالنوع من التلوث یبدأ

الخطر لتصل  ى فیه الملوثات الحدّ حیث تتعد ،وهو أخطر أنواع التلوث ر:التلوث المدمّ -

 نظراً  طاءعویصبح غیر قادر على ال ،وجيولیك، وفیه ینهار النظام الإرالمدمّ  إلى الحدّ 

نوبل التي وقعت في المفاعل حادثة تشیر  ختلال التوازن البیئي بشكل جذري، ولعلّ لإ

ر خیر مثال للتلوث المدمّ  1986ریل فأ 26) في تحاد السوفیتي سابقاً (الإالنووي السوفیتي 

واللتان  1991لعام  الخلیج بار البترول الكویتیة في حربوكذلك الحال بالنسبة لحرق آ

  . )2(منهمالتي نجمت عن كل ا الفزع بسبب النتائج البیئیة الخطیرة والمدمرة اثارتأ

عته أو بالنظر ـــــلى طبیإ م التلوث إستناداً ــــــــیقس: عتهـــلى طبیإنواع التلوث بالنظر أ -03

شعاعي، التلوث وث الإالتلوث البیولوجي، التل :نهانواع مإلى نوع المادة الملوثة إلى عدة أ

  الكیمیائي.

نتیجة وجود  أشقدم صور التلوث، وهو ینویعتبر هذا النوع من أ التلوث البیولوجي:-

ات و حیوانیة في الوسط البیئي، الفطریئیة نباتیة أو غیر مر ة مرئیة أكائنات حیّ 

نحلة ا على شكل مواد موتظهر هذه الكائنات أمّ  والفیروسات التي تنتشر فتسبب أمراضاً 

في دورة متجددة  لآخرة تتطور من شكل جسام حیّ ا على شكل أأو مؤلفة من ذرات، وإمّ 

  .)3(ستمراربإ

ب مواد ویعني تسرّ  ،للتلوث طیرة جداً نواع الخوهو من الأ شعاعي(النووي):التلوث الإ-

شعاعي حوادث المفاعلات سباب التلوث الإأهم ومن أ ،حد مكونات البیئةأة إلى مشعّ 

م ذا تكذلك یمكن أن یتسرب الإشعاع إ ،نوبل السالف الذكرر كحادث مفاعل تشیالنوویة 

                                                           
  .77سابق، صالمرجع ال، فرید امحمدعوادي  1
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شعاعیة  فات إالنوویة عادة إلى مخلّ  تالتفجیراویؤدي  دفن النفایات الذریة في التربة،

سقط على سطح التربة في غبار و تواء عن طریق الغبار وبخار الماء أتتطایر في اله

ذري على المحیطات المائیة، ویظل قط هذا الغبار اللى المیاه عند تساذري أو تتسرب إ

  .)1(شعاعي لعدد من السنوات المتتالیةالإ ثر التلوثأ

نبعاث لمواد و تفریغ أو إأتسریب  یتمثل التلوث الكیمیائي في كل التلوث الكیمیائي:-

نسان بصورة عمدیة أو عن و سائلة أو غازیةیتسبب فیها الإأمیائیة مهما كانت صلبة كی

یؤثر على البیئة  فیه خللاً ي عنصر من عناصر البیئة فیحدث أدخالها على إعند  أخط

  .)2(ضرار بهالى الإویؤدي إ

زدیاد المواد الكیمیائیة بشكل كبیر، لتلوث لإنواع اویعتبر التلوث الكیمیائي أخطر أ      

ى حیاة خطورة عل شدّ بات أكثر وأنة مركّ اویات مع بعضها مكوّ یمذ هذه الكحكما قد تتّ 

  .)3(الكائنات الحیة

  ن هما: یلى نوعوینقسم إلى نطاقه الجغرافي: نواع التلوث بالنظر إأ-04

ه التلوث نّ أي ،أال حدوثهمج تأثیرهوهو التلوث الذي لا یتعدى نطاق  التلوث المحلي:-

الناتج  ثاره في منطقة معینة، مثل التلوثآو من حیث أمن حیث مصدره  المحصور سواءً 

، وهذا النوع من التلوث تضبطه قوانین البیئة الوطنیة )4(بشكل مفرط لأسمدةاال ستعمعن إ

  . )5(ثاره لا تنتقل خارج حدود الدولة آما دامت 

تحكم في مداه الجغرافي وتكون له وهو التلوث الذي لا یمكن ال التلوث العابر للحدود:-

ا فرازهــــم إالحمضیة (یت طارــــــللأممثل الغازات المسببة  ،من مصدره اقاً ـــــــــآثار أوسع نط
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و مابین المیاه الدولیة خرى)، أو التلوث النفطي مابین الدول أفي دولة وتسقط في دولة أ

  .)1(قلیمیةوالإ

  :الفرع الثاني

  لحمایة البیئة الدولي والوطني ساس القانونيالأ

عید الدولي والوطني حمایة البیئة من المسائل ذات الإهتمام على الص موضوع یعدّ       

  خلال بالبیئة المصاحبة للتطور الصناعي.خاصة بعد إزدیاد وتفاقم مظاهر الإ

  ساس القانوني الدولي لحمایة البیئة:الأ -ولاً أ

تمام بشؤون هل المنظمة الإنص صریح یخوّ  يّ لم یتضمن میثاق الأمم المتحدة أ    

ما ــــك ،و تبلور بعدأیئة قد ظهر فهوم البولم یكن م 1945البیئة، فقد صدر المیثاق عام 

ة في العلاقات الدولیة و الملحّ عات المطروحة أمایة البیئة لم تكن من بین الموضو ح نّ أ

  .ذاكحین

هتمام بحمایة البیئة، وذلك الإ ومع ظهور مؤشرات ودلالات تؤكد حتمیة وضرورة      

د الوسط الطبیعي اد تهدّ وظهور تقنیات ومو  بإنتقال الأضرار البیئیة من دولة إلى أخرى

لبیئة وصیانة الوسط الطبیعي ضمن دخال ابالتدهور والدمار تمكنت الأمم المتحدة من إ

صبح من صمیم إختصاص منظمة الأمم المتحدة بذل أوبالتالي  ،إهتماماتها المتعددة

  .)2(قصى الجهود في مجال حمایة البیئةأ

تعتبر المؤتمرات الدولیة الهادفة ة البیئة: قة بحمایالمؤتمرات الدولیة العالمیة المتعلّ -أ

مم المتحدة بمناقشة دوات التي من خلالها تقوم الأوالألى حمایة البیئة الفضاءات إ

 ، وتمریر رسائلها حول الوضعیةلها یجاد الحلولإومحاولة العلاقات بین الدولو المشاكل 

  المؤتمرات:هذه هم الخطیرة لحالة البیئة، ومن أ

                                                           
 .26سابق، صالمرجع ال ،صباححواس  1
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لدولي لحمایة البیئة مع مؤتمر الأمم هتمام ابدأ الإ: 1972وكهولم عام ستمؤتمر إ-01

، هذا المؤتمر الذي یرجع التفكیر فیه منذ عام 1972ام عنسانیة المتحدة بشان البیئة الإ

ى عل اءً ـــــقد مؤتمر حول البیئة بنـــــــالمتحدة لع للأممامة ــــــــــــــعندما دعت الجمعیة الع 1968

لعدیدة وغیرها وذلك لبحث حلول لمشاكل التلوث ا،جتماعيالمجلس الإقتصادي والإ احقتر إ

ــــــــــوید في مدینة على مبادرة من حكومة الس اءً ــــــــــرضیة، وعقد المؤتمر بند الكرة الأا یهدّ ممّ 

وتبنى هذا المؤتمر  دولة 113 ممثلووحضره  1972جوان  16الى  05ستوكهولم من إ

  واحد فقط".  رض" أر شعا

ؤدي الأنشطة ـــــــت لاّ أدول مسؤولة على ــــــــــادئ المؤتمر على أن الـــــــدت مبد أكّ ـــوق      

بیئة  وضرار ببیئة الدول الأخرى أختصاصها أو تخضع لرقابتها إلى الإالتي تدخل في إ

ها قّ ــــلك تمسكها بحقبها من ذــــــختصاص الوطني، ولا یعدود الإــــــــاطق فیما وراء حــــــــــــالمن

مد لیتماشى مع تطورات الذي تطور مفهومه الجا ، ذلك الحقّ قلیمهافي السیادة على إ

  وظهور مصطلح السیادة المرنة في القانون الدولي. عصر البیئة

ول وثیقة دولیة أ اً متضمنعلان حول البیئة الانسانیة إوقد صدر عن هذا المؤتمر        

ا یصیبها ة عمّ یلوالمسؤو  ،العلاقات بین الدول في مجال البیئة وكیفیة التعامل معها لمبادئ

مبدأ ومن بین أهم المبادئ الواردة بهذا  29ن إعلان من دیباجة ومن أضرار، وتكوّ 

  علان: الإ

ساسي في الحریة والمساواة وفي ظروف معیشة مرضیة في ظل بیئة أحق  للإنسان -

بكرامة ورفاهیة، وله واجب صریح في حمایة البیئة وتحسینها  تنتج له نوعیتها العیش

  جیال الحاضرة والمستقبلیة؛الح الألص

الهواء والمیاه والتربة لصالح ، بما في ذلك للأرضیتعین الحفاظ على الموارد الطبیعیة  -

  جیال المقبلة؛جیال الحاضرة والاالأ

  دة؛د الحیویة المتجدّ نتاج الموار إرض على رة الأبقاء على قدن الإیتعیّ  -

  حیاء البریة؛اصة في صون التراث المتمثل في الأنسان مسؤولیة خیتحمل الإ -
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  ستغلال الموارد غیر المتجددة على نحو یصونها من النفاذ؛یتعین إ-

  طلاق الحرارة بكمیات كبیرة؛إ خرى و أو المواد الأیتعین وقف عملیات القاء المواد السامة -

  خذ جمیع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار؛تّ ن تیجب على الدول أ-

  ساسیة لضمان بیئة مواتیة العیش؛جتماعیة أهمیة أیة والإتنمیة الاقتصادال-

ساسیة والمواد الخام ع الأبل السلار والحصول على عائدات مناسبة مقاسعستقرار الأإ -

  ؛البیئة، هذا بالنسبة للبلدان النامیة لإدارةساسیة بالنسبة أهمیة أ

نمائیة في الحاضر ز القدرة الإللسیاسات البیئیة لجمیع الدول أن تعزّ  ینبغي -

  .)1(والمستقبل

المساهمة في تطویر وتدوین قانون دولي  ستكهولمومن أبرز ما جاء في إعلان إ      

لدولیة لقضایا البیئة تفاقیات اوتشجیع إبرام الإ ،قلیميئي على المستوى الوطني والإبی

قانون البیئة ضمن  لإدخالالمنظمات الدولیة  وحثّ ،نهار والمحیطاتخاصة في الأ

ة المتخصصة والمنظمات نشطتها وتطویر القانون الدولي للبیئة بواسطة المنظمات الدولیأ

  قلیمیة. الدولیة الإ

ل خطة عمل تلتزم فیها الدول من التوصیات تشكّ  اً علان استكهولم عددن إوتضمّ      

جل عاون وإتخاذ التدابیر الخاصة من أمن خلال الت والمتخصصة الدولیةوالمنظمات 

  شیاء الملوثة للبیئة.التلوث الناتجة عن الأ حمایة الحیاة والسیطرة على مشاكل

الأساس الذي ستكهولم كانت التوصیات التي وافق علیها مؤتمر إن ویمكن القول بأ      

تفاقیات في مجال إبرام المعاهدات والإ لیة لحمایة البیئة سواءً رتكزت علیه الجهود الدو إ

نشاء النظام العالمي لرصد البیئة إ وعلى المستویین العالمي والإقلیمي أ المتعلقة بالبیئة

 للأممومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبیعیة، وقد طالبت الجمعیة العامة 

نشاء ؤتمر استوكهولم، كما تم إة عن ملتزامات المنبثقید بالنتائج والإالمتحدة الدول  بالتق

                                                           
  .80،81المرجع السابق، ص. ص  ،النظام العام البیئي المحلي في الجزائر، سارةبن حفاف 1
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لمتحدة عرف ببرنامج ا للأممجهاز دولي خاص بالنشاطات المتعلقة بالبیئة یكون تابع 

  . )1(مم المتحدة للبیئةالأ

العالمي للبیئة والتنمیة (قمة عقد المؤتمر : 1992مؤتمر ریودي جانیرو عام -02

، 1992یونیو  14-03ة من رض) في مدینة (ریو دي جانیرو)  بالبرازیل في الفتر الأ

د ــــــكّ وقین، وأـــــــط صخب وحشد سیاسي غیر مسبمم المتحدة وسشراف منظمة الأتحت إ

في حیاة سلیمة متمیزة بالإنسجام مع  ة الحقّ ن للمخلوقات البشریالأول على أ المبدأفي 

  نعقاد هذا المؤتمر: الطبیعة ومن أهم أسباب وأهداف إ

  وزون؛طبقة الأحمایة الغلاف الجوي و -

  مكافحة التصحر والجفاف، وكذا حفظ التنوع البیولوجي؛-

  حمایة المیاه العذبة وامداداتها من التلوث.-

كثر همها تمثل في توقیع ثلاث إتفاقیات وقع علیها أا عن نتائج هذا المؤتمر، فأأمّ       

  دولة.  150من 

لى حمایة الكائنات وهي تهدف ا وتتعلق بالتنوع الحیوي، ولى:تفاقیة الأ الإ  -

 نقراض.دة بالإالحیوانیة، والنباتیة، المهدّ حیةال

التغیرات المناخیة ومكافحة رض، وتتعلق بتفاقیة مناخ الأإ تفاقیة الثانیة:الإ  -

 نبعاث الغازات المسببة لسخونة الجو.من إ الحرارة عن طریق الحدّ درجات

 معاهدة الغابات والمساحات الخضراء. تفاقیة الثالثة:الإ  -

 )21عمال القرن الحادي والعشرین (أصبحت نتائج المؤتمر، ولاسیما جدول وبهذا أ

یئیة ـــــدعیم الحمایة البــــــوتفي النهوض بالتنمیة  التأثیرومبادئ (ریو دي جانیرو) فعالة 

علان ریو للبیئة والتنمیة" إعلى الصعید الوطني والدولي، وقد تمخض عن هذا المؤتمر "

  علامات الطریق في رحلة تطور القانون الدولي للبیئة.صبح من الذي أ

                                                           
  .82 المرجع السابق، ص ،النظام العام البیئي المحلي في الجزائر، سارةبن حفاف 1
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لاق في مجال حمایة البیئة والعمل نطستوكهولم بمثابة نقطة لإإ كان مؤتمر ذاإ       

ن مؤتمر ریو دي جانیرو وجاء لیقدم الردود وصیاغة القانون الدولي للبیئة فإتأصیلعلى 

صبحت حدقة ببیئة الإنسانوالتي ألمخاطر التي باتت مالعملیة في مواجهة التحدیات وا

ود الجنس البشري ـــد وجار التي تهدّ ـــثأفدح الآ إلىبالقضاء على التنمیة وتشیر  تنذر

كالمؤسسات المحیطة لیات الضروریة الآ أفقد وضع البرامج والخطط العملیة وأنشه،ــــذات

و غیر مباشرة مباشرة أالوسائل التي لها علاقة  وصنادیق التمویل وغیرها من بحمایة البیئة

  .)1(بحمایة البیئة

خفق في علاج أق التوقعات المرجوة و غیر أن مؤتمر قمة الأرض في الأخیر لم یحقّ      

كثیر من القضایا البیئیة المهمة خاصة فیما یتعلق بنسبة مساعدات التنمیة التي یقدمها 

ال القرن الحادي معأیرة، كما أن إعلان ریو دي جانیر و الغنیة للدول الفقالدول 

تفاقیة المناخ والتنوع الحیوي، كلها نصوص غیر مفصلة وغیر ملزمة ) وإ 21والعشرین(

  .)2(للدول

د یسهم ـــنه قدة حیث أـــمة أو معدوم الفائـــد من أیة قیه مجرّ ـذا لا یجعل منه نّ أ إلاّ      

 دمة أو مصدراً عن أنه قد یكون مق ة، فضلاً ئفي تكوین عرف دولي في مجال حمایة البی

  .)3(تفاقیات دولیة ملزمة تبرمها الدول فیما بینها مستقبلالإ تاریخیاً 

مع حلول ): 2002مؤتمر القمة العالمیة للتنمیة المستدامة(جوهانسیرج عام -03

 2000 ماي 15المتحـــــدة في  للأممام ـــمین العى الأــــ) دع21رین(ـــواحد والعشــــلقرن الا

كبر تجمع لرؤساء الدول والحكومات، حیث ومثلت هذه القمة أ ،لألفیةإلى عقد قمة ا

والتي جاءت متوافقة مع تصورات  ،عرضت الجزائر منظورها وتصوراتها خلال هذه القمة

                                                           
معهد الحقوق عیار، مجلة الم ،شعشوع قویدر، دور المؤتمرات والمعاهدات الدولیة في تطویر القانون الدولي البیئي 1

، ، ص2015دیسمبر تیسمسیلت، الجزائر، ، 12العدد  حمد بن یحي الونشریسألعلوم السیاسیة، المركز الجامعي وا

  .111، 110ص
قتصادیة والخلاف حول القضایا البیئیة، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، بلقاسمي مولود، القوى الإ 2

  .160، ص2018جوان الجزائر، ،، المدیة05العدد  ،علوم السیاسیة، جامعة یحي فارسالكلیة الحقوق و 
كلیة الحقوق جتهاد القضائي، الحد من التلوث البیئي، مجلة الإ مم المتحدة فيقسیمة محمد، مساهمة منظمة الأ 3

  .676، ص2020فریلأبسكرة، الجزائر، ،22، العدد 12المجلد ، والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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بعاد الأ بإدماجوذلك  ،النظر في مسارات العولمة بإعادةدول الجنوب خاصة فیما یتعلق 

  .)1(البشریة والبیئیة

الذي كان بمثابة  ) سنوات على إنعقاد مؤتمر ریو دي جانیرو10ر(فبعد مرور عش      

مم المتحدة ت الجمعیة العامة للأر قرّ  صعید العالميبتردي الوضع البیئي على النذار إ

تنمیة مم المتحدة حول البیئة والالمحرز في تنفیذ نتائج مؤتمر الأ عداد تقریر عن التقدمإ

د نظمت ـــوقمیة للتنمیة المستدامة"، ـــقمة العالها "الطلق علیة أوذلك بعقد قمّ  ،المستدامة

 04لى وت إأ 26 من وذلك ،فریقیالقمة بمدینة جوهانسبورغ في جنوب إهذه ا

فیها على  أكدـــالتتمّ ـألف مشارك، و  20، حیث حضر هذه القمة ما یزید عن 2002سبتمبر

ل لدعم هذا النموذج مم المتحدة للتنمیة المستدامة والمصادقة على خطة عمدعم الأ

  .)2(لفیة الثالثة وتحدید الموارد المالیة لذلكلجدید في مختلف دول العالم في الأا

ق تنمیة ــــدول العالم لتحقیادة ــــلزام قإهدف ضمان ــــذه القمة بـــــولقد جاءت ه      

ء والتقلیل لى تحقیق منافع ملموسة للفقراإ قتصادیة متواصلة تصبو ، بمعنى تنمیة إمستدامة

مي ــــــقى العالــــیة في هذا الملتـسواء، وكانت النقطة الرئیس على حدّ  ةالبیئیضرار من الإ

 التأكیدحیث تمّ ،سباب التدهور البیئيأحد التركیز على طرق مكافحة الفقر بإعتباره أ هي

ستراتیجیات للتنمیة المستدامة بحلول عام ن تستكمل كافة الدول وضع إة أعلى ضرور 

ز على المسائل الحیویة كّ ولویات التنمیة المستدامة تتر على أن أ التأكید، كما تم 2005

لى الفقر والتجارة ونقل إ بالإضافةالتنوع البیولوجي،  كالمیاه الطاقة والصحة والزراعة

ساسیة والتعلیم والإستدامة البیئیة، كما رسمت الأهداف الأ یدةدارة الرشوالإ التكنولوجیا

حة، ـــذبة، الصـــي: المیاه العـــمثل فیما یلـــفة تتــتي تخص مجالات مختلــقها والـــتحقی بـــالواج

  لیم والدخل.ـاقة، التعـــدمات، الطــالمأوى، الخ

                                                           
مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، مذكرة  ساسي غبغوب، تحلیل السیاسات العامة البیئیة في الجزائر، 1

  .89ص  ،2011-2010، الجزائر، 03،جامعة الجزائر فرع التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام
معهد العلوم متحدة في حمایة البیئة، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، مم الحنیش لیندة، مساهمة منظمة الأ 2

، ص 2017جوان تیسمسیلت، الجزائر،،03العدد  ،حمد بن یحي الونشریسيأداریة، المركز الجامعي القانونیة والإ

376.  
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جل لان الألفیة تحت شعار" أهداف الألفیة من أعكما صدر عن هذه القمة إ      

لى غایة لبشریة وفق رزنامة زمنیة تمتد إا عمل معیاري للتنمیة طارَ إ " والذي یمثلّ التنمیة

ساسي عام، تئصال الفقر والجوع، ضمان تعلیم أسمن خلال ثمانیة أهداف وهي: إ 2015

ل، تحسین صحة طفابین الجنسین، خفض معدل وفیات الأ وتشجیع المساواة المرأةتمكین 

میة ـــاكة عالالبیئیة، تطویر شر تدامة ــسطیرة، ضمان الإمراض الخمهات، مكافحة الأالأ

  . )1(جل تحقیق التنمیةن أـــم

 للأممعقد مؤتمر كوبتهاغن للتغیرات المناخیة التابع :2009هاغن نمؤتمر كوب -04

، في مدینة 2009دیسمبر 18لى غایة إدیسمبر  07المتحدة خلال الفترة الممتدة ما بین 

الهدف من هذا  ، وكانمن زعماء الدول والحكومات 110كوبنهاغن بالدنمارك بمشاركة 

ن سینتهي والذي كا ،محل بروتوكول كیوتو تفاقیة شاملة وملزمة تحلّ المؤتمر هو إبرام إ

ئة من التغیرات المناخیة وتخفیض جل حمایة جدیدة للبیمن أ 2012العمل به عام 

دولة  190كثر من ألى ذلك شهد المؤتمر حضور إ بالإضافةنبعاثات الغازات الدفیئة، إ

ضارة تدفع نبعاثات غازات تساهم به من إنعة بمخاطر ماف البلدان المصعتراز بإوتمیّ 

  . )2(تصنیعاً  قلّ ضریبتها دول الجنوب الأ

تفاقیة كوبنهاغن" یسمى "بإ ما بإصدارمم المتحدة للمناخ إختتمت أعمال مؤتمر الأ     

رى الدول الكب نخراط مجموعة منتكتسي أهمیتها من إ فإنهان كانت غیر ملزمة وهي وإ 

خاطر التغیرات المناخیة والسعي تفاقیة من ضرورة  مكافحة مالملوثة فیما دعت إلیه الإ

رضیة دون درجتین مئویتین مقارنة بما رتفاع الحرارة الشامل للكرة الأإ بقاء معدلإلى إ

اعدة على ضرورة مس بتأكیدهز مؤتمر كوبنهاغن كانت علیه قبل الثورة الصناعیة، تمیّ 

  من خلال:  شد فقراً البلدان الأ دول الجنوب خاصة

                                                           
  .376ص  السابق، ، المرجعحنیش لیندة 1
مقدمة مذكرة فریقي، دراسة حالة دول القرن الإ -فریقیانساني في إاقع الأمن الإدیدات البیئیة على و ، أثر التهأمینة دیر2

ستراتیجیة، كلیة الحقوق والعلوم ات الدولیة، تخصص علاقات دولیة وإ لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاق

  .90،91، ص.ص 2014-2013سكرة، الجزائر، ، بمحمد خیضرجامعة  ،السیاسیة
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نبعاثات الحراریة، مثل كینها من تنفیذ مشاریعها لخفض الإتقدیم المساعدات المالیة لتم -

ربة، وتعزیز قدراتها نجراف التتدمیر والحرائق، مقاومة التصحر وإ حمایة الغابات من ال

 ستخدام طاقة نظیفة ومتجددة؛للتدرج نحو إ

 ؛ نقل التكنولوجیا لدیها -

 خضر" لمساعدة دول الجنوب؛ة میلاد "صندوق المناخ الأشهدت هذه القم -

، 2012لى غایة إملیار دولار للدول النامیة  30خصصت مساعدة فوریة بمقدار  -

 .)1(2020-2013ملیار دولار لسنوات  100ومبلغ 

وعدم ناخ ن تغییر المبشأ عماله لمعاهدة دولیة غیر ملزمة قانونیاً ختتم المؤتمر أإ      

 نفراد الولایات المتحدة والصین بتحدیدالتكتلات المدافعة عن البیئة وإ  وجود صلابة في

دد ــاجم عـــــــد هـوقة النهائیة للمؤتمر، ـــــموعة بالصبغنفردت هذه المجإذ إ ،مصیر العالم

الكبرى  عتباره مجرد تراضي بین الدولتفاق بإیة ودعاة حمایة البیئة الإن الدول النامـــم

لى مستوى الطموحات المأمولة لمواجهة تداعیات تغییر حساب العالم، ولا یرقى إعلى 

  .)2(المناخي الكارثیة

على  تحدةــم المـــملم تقتصر جهود الأمم المتحدة المتعلقة بحمایة البیئة:تفاقیات الأإ - ب

مم ت الأفقد ساهم ،یةتفاقیات الدولإمتدت إلى إعداد الإما عقد المؤتمرات الدولیة فحسب إنّ 

-التربة-برام العدید من المعاهدات المتعلقة بالمجالات البیئیة الثلاث(الهواءالمتحدة في إ

 3436تحت رقم  اً قرار  1975صدرت عام البحار)، والجدیر بالذكر أن الجمعیة العامة أ

خطار إ ها، و ــــلاتـــسجّ  يـنها فــئة وتدویـة البیاهدات الدولیة المتعلقة بحمایـجمع المعــضي بـقــــی

كثر     ت الجمعیة العامة أوقد أقرّ  ،إتفاقیة أو معاهدة جدیدة بأیةمن الدولي مجلس الأ

  .)3(تأسیسهان البیئة منذ معاهدة بشأ 100من 

                                                           
  .91ینة، المرجع السابق، صأم دیر1
  .المرجع والموضع نفسه 2
، محمد رحموني، دور منظمة الأمم المتحدة في تطویر القانون الدولي البیئي، مجلة جامعة القدس نورةسعداني  3

  .301، ص2017بشار، الجزائر، ،42العدد  ،جامعة طاهري محمد بشارالمفتوحة للأبحاث والدراسات، 
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تفاقیات الدولیة العدیدة من بین الإالدولیة لحمایة البیئة البحریة:  تفاقیاتالإ -01

دة ــالمتحمم ـــها، والتي ساهمت منظمة الأریة والحفاظ علیـــبیئة البحلقة بحمایة الــــــــــالمتع

  برامها نذكر: ي إــــف

 على إثر: 1954تفاقیة لندن الدولیة لمنع التلوث بزیت البترول في البحار عام إ-

حول تزاید  1950المتحدة عام  للأممجتماعي التابع مناقشات المجلس الإقتصادي والإ

نعقد في لندن مؤتمر تفریغ البترول من السفن وغیرها إعن  الناشئبحري حالات التلوث ال

ماي  12فریل الى أ 26من  البحریة بالبترول في الفترة دولي لعلاج مشكلة تلوث البیئة

صبحت ، والتي أ1954ماي  12یة دولیة في تفاق، وأسفر هذا المؤتمر عن إبرام إ1954

ة تعدیلات دّ ــــــتفاقیة عذه الإــــعلى ه طرأتقد ــ، ول1954ماي  26عول في ـــــالمفساریة 

  قتراحات من المنظمة البحریة الدولیة.إعلى  بناءً  1971، 1962،1969ي سنوات ـــــف

ري الناجم عن زیت البترول وتسري لى مكافحة التلوث البحتهدف هذه الإتفاقیة إ      

كما تسري على سفن الدول  ،وقعةأحكامها على السفن المسجلة في إقلیم أي من الدول الم

تفاقیة قواعد طن، وقد وضعت هذه الإ 150حمولتها عن  ن لا تقلّ أغیر المتوقعة بشرط 

ریغ ــــــــي تفأ رت أنّ اء البحر وشروطه وقرّ ـــــــریغ البترول في مفـــــــبخصوص ت موضوعیة

لقانون  علیها وفقاً  یعاقبجریمة  بل ویعدّ  ،غیر مشروع ومحظور حكامها یعدّ أف على خلا

  .)1(و دولة العلمدولة الإقلیم الذي حدث فیه التفریغ أ

جهود الأمم المتحدة عن إبرام سفرت أ: 1982مم المتحدة لقانون البحار تفاقیة الأإ -

ز تفاقیة حیودخلت هذه الإ 1982دیسمبر 10ستخدام البحار في إتفاقیة شاملة لتنظیم إ

حكام الحمایة البیئیة البحریة رد الجزء الثاني منها أ، ولقد أف1994التنفیذ في نوفمبر 

لتزامات الكفیلة بالحفاظ على البیئة طراف الإوقد وضعت على الدول الأ والحفاظ علیها

  كانت. اً یألبحریة ومكافحة مصادر تلویثها ا

 - و مشتركةأمنفردة -طرافدول الأتلتزم ال للنصوص الواردة في هذا الجزء فقاً وو       

دره، ـــان مصــــك اً ــــیّ أوث البیئة البحریة ـــمن تل ض والحدّ ــــزمة لمنع وخفلاّ ـــــلتدابیر الااذــــــــتخإب

                                                           

.678سابق، ص المرجع القسیمة محمد،   1 
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ن أزمة لضمان ذ الدول التدابیر اللاّ خكما تتّ  ،فضل الوسائل العلمیة المتاحة لهاأمستخدمة 

  خرى.الأ لى تلویث بیئات الدولإ یؤدي شرافها بما لاإنشطة الواقعة تحت تتم الأ

  وذلك عن طریق:  ،تفاقیة وسائل تنفیذ الالتزام لحمایة البیئة البحریةوضحت الإأولقد       

  ستویات وبرامج الدراسات والبحوث؛جل وضع المعاییر والمأالتعاون بین الدول من 

 نشاء نظم الرصد والتقییم البیئي؛إ 

 زمة لحمایة البیئة البحریة ؛نظمة اللاّ وضع القوانین والأ  

ن ذلك كا سواءً  ،بضرورة التعاون الدولي بین الدولتفاقیة كما تقضي نصوص الإ      

لوضع  لمنظمات الدولیة المتخصصةان خلال و مأقلیمي و الإأعلى المستوى العالمي 

  .)1(زمة لحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیهاالمعاییر والقواعد الدولیة اللاّ 

عالي البحار في حالات الكوارث الناجمة عن أبالتدخل في  تفاقیة الدولیة المتعلقةالإ  -

عقب غرق ناقلة  1969تفاقیة في بروكسل عام برمت هذه الإأ :1969التلوث بالنفط 

السواحل الجنوبیة  مماأ 1967في عام  (Torry Canyon)النفط اللیبیریة توري كانیون 

  .1975تفاقیة عام إریان هذه الاجسیمة، وقد بدأ س لأضرارالبحریة  البیئةتوتعرض نكلترالإ

عالي البحار زمة في أوتهدف الإتفاقیة إلى تمكین الدول من إتخاذ الاجراءات اللاّ       

ك لمنع ـــر بالنفط، وذلواطيء والبحاــــلى تلوث الشؤدي إــــوع كارثة بحریة تــــفي حالات وق

لها أو مصالحها المتعلقة زالة إضراره المحدقة بسواحة هذا التلوث أو إأو تخفیض حدّ 

 بإخطارن تقوم أ الشأنجراء في هذا بالساحل، ویجب على الدولة الساحلیة قبل إتخاذ أي إ

أن تخطر أي و  تتشاور مع خبراء مختصین ومستقلینن دولة التي ترفع السفینة علمها وأال

اذ تخویجوز في حالات الضرورة القصوى إ ،جراءا الإمصالحه بهذ تتأثرن شخص یمكن أ

ن الحربیة ـــــتدابیر في مواجهة السفذ هذه الــــــــخن تتّ ، ومع ذلك لا یجوز أالتدابیر فوراً هذه 

  .)2(غیر التجاریة لأغراضو السفن المملوكة للدولة وتدیرها أ

                                                           

.302، المرجع السابق، صنورةسعداني  1 
كلیة الحقوق والعلوم تفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة في حمایة البیئة، مجلة الفكر، عمراني نادیة، دور الإ 2

 .313، ص2017، بسكرة، الجزائر، جوان ، 15العدد  ،السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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ي ساهمت ــتفاقیات الدولیة التومن الإتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة الهوائیة: الإ  -02

  جویة نذكر منها:في حمایة البیئة ال

تفاقیة التلوث بعید المدى عبر تعتبر إتفاقیة التلوث بعید المدى للهواء عبر الحدود: إ-

صادیة الأوروبیة ــــقتاللجنة الإ اقــــفي نط 1979وفمبر ـــــــن 13الحدود الموقع علیها في 

كلة الهواء ا یتعلق بمشمتفاقیات الدولیة التي عقدت على المستوى الدولي فیمن أهم الإ

 قدر ممكن من تلوث الهواء الذي یعبر الحدود بأقصىللحدّ  جراءات الكفیلةتخاذ الإوإ 

  . )1(خرىویتسبب في تلویث بیئات الدول الأ

والتقلیل التدریجي  طراف بالعمل على الحدّ ومن مواد الإتفاقیة أن تلتزم الدول الأ      

ات ــــلوث بمركبمثل الت ،یةـــــود الوطناصة التلوث الذي یعبر الحدــــــخ لتلوث الهواء

 ل في مشاورات بناءً طراف المتعاقدة الدخو الكبریت، كما تنص الإتفاقیة على واجب الأ

بتلوث الهواء عبر  فعلیاً  تتأثرطراف المتعاقدة والتي على طلب طرف أو أكثر من الأ

  لهذا الخطر. و تتعرض مستقبلاً أالحدود

 بأنشطةلى التعاون في مجال مكافحة التلوث عن طریق القیام تفاقیة عكما تنص الإ      

ومن الملوثات و المقترحة لتخفیض مركبات الكبریت وغیرها، بحثیة للتقنیات القائمة أ

رتب جدواها الاقتصادیة والتقنیة والنتائج البیئیة التي یتخرى بما في ذلك الهواء الرئیسیة الأ

ثار نبعاث الملوثات وأوقیاس معدلات إ خرى لرصد، وكذلك المعدات والتقنیات الأعلیها

بما ة والبیئة، ــــى الصحة البشریـــمركبات الكبریت وغیرها من ملوثات الهواء الرئیسیة عل

ثارها على الزراعة والمواد والغابات والبیئات المائیة وغیرها من البیئات الطبیعیة في ذلك آ

  .)2(اوتأثیرهبین الجریمة للعلاقة ساس علمي على الرؤیة بهدف وضع أ وتأثیرها

 1987، وبروتوكول مونتریال لعام 1985وزون لعام طبقة الأ تفاقیة فیینا لحمایة إ -

تمثل طبقة الأوزون الدرع الواقي من الأثر المدمر الناتج عن الأشعة فوق  وتعدیلاته:

                                                           
صدارات في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، المركز القومي للإ هشام بشیر، حمایة البیئة 1

  .26، ص2011،مصرالقانونیة، 
  .86،87. صسابق، صالمرجع ، ال، النظام العام البیئي المحلي في الجزائرسارة حفاف بن 2
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ح الذي هو المرش هلأنّ وذلك ئیة للشمس، شعة غیر المر حدى الأوالتي هي إ، البنفسجیة

 لموجات القصیرة التي تضر بالحیاةشعة فوق البنفسجیة ذات اتصاص ومنع الأمیقوم بإ

دت ، وبعد أن أكّ )1(الاخیرة عن وجود ثقوب في هذه الطبقة الآونةوقد لاحظ العلماء في 

ر مادة الكلوروفلورو كربون، قرّ  ستخدام وبثّ الأبحاث العلمیة تدهور طبقة الأوزون بسبب إ

تشكیل لجنة خاصة  1981في دورته التاسعة سنة  (UNEP)مم المتحدة للبیئة برنامج الأ

) منظمة 11حدى عشرة(إ ولة، و ) د53من الخبراء القانونین والفنین من ثلاث وخمسین(

مشروع إتفاقیة دولیة لحمایة طبقة الأوزون وبروتوكول تنفیذي لها  بإعدادلیها إوعهد  دولیة

 ن.ن مركبات الكلوروفلورو كربو بشأ

ستوكهولم وجنیف ن إفي كل م 1982من عام  بتداءً ة إجتماعات إوعقدت عدّ       

دعا في الشهر نفسه  1985عة الخبراء عملها في جانفي نهت مجمو وفیینا، وبعد أن أ

اقیة تفإ لإبراملى عقد مؤتمر دبلوماسي عاملمتحدة للبیئة إمم المدیر التنفیذي للبرنامج الأا

 فعلاً  وذلك في ضوء تقریر مجموعة الخبراء، وهو ما تمّ  وزونعالمیة لحمایة طبقة الأ

  .1985مارس عام  22الى  18بمدینة فیینا في النمسا في الفترة من 

قرار ن من إتفاقیة فإنه لم یتمكّ غم من إقرار هذا المؤتمر لهذه الإولكن على الر       

على مواصلة الجهود الدولیة ینص  تخذ قراراً بون، وإنما إبروتوكول مركبات الكلوروفلوروكر 

  .1987هذا البروتوكول في غضون عام  لإقرار

 اً وزون على عاتق أطرافها عددلحمایة طبقة الأ 1985تفاقیة فیینا لعام وتضع إ      

التدهور  حمایتها من وزون والعمل علىجل صیانة طبقة الألتزامات من أمن الإ اً كبیر 

من واضعي   وذلك إدراكاً  ،التعاون الوقائي ساسألتزامات على والتدمیر، وتقوم هذه الإ

ثار الضارة كثر فعالیة من علاج الآوزون أمنع التلوث الضار بطبقة الأم تفاقیة أهذه الإ

كلفة من الناحیة  و تحدید المسؤولیة عن الأضرار، وأقلّ أدمیرها الناجمة عن ت

  .)2(قتصادیةالإ

                                                           
 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة التنمیة،مسعد نذیر، دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة، مجلة القانون الدولي و 1

  .252، ص2013 مستغانم، الجزائر، العدد الأول، -مستغانم -جامعة عبد الحمید بن بادیس
  .318عمراني نادیة، المرجع السابق، ص2
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 زامات عامة على أطراف الإتفاقیةلتتمثل إلتزامات وعلى الرغم من أن بعض هذه الإ      

ما ــــلتزام بالتعاون فیي: الإــــتفاقیة وتتمثل فدة تنص علیها هذه الإمحدّ  ة التزاماتــــثم نّ إف

بحث والرصد وتبادل المعلومات من أجل زیادة تقییم آثار طراف عن طریق الالأ الدولبین 

البشریة ة ـار ذلك التغییر على الصحـــــــثوآ وزوننشطة البشریــــــــة على طــــــبقة الأالأ

على ضرورة التعاون في المجالات العلمیة والفنیة  یضاً أتفاقیة دت الإكّ یئة، وأــــوالب

تفاقیة طبقة المقصود بطبقة الأوزون في هذه الإن أ علماً  ،تفاقیةزمة لتنفیذ الإانونیة اللاّ والق

  .)1(للكوكبوزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة الأ

للتعاون الدولي في مجال حمایة البیئة  نموذجاً  ا بالنسبة لبروتوكول مونتریال فیعدّ مّ أ      

تبر ، ویع1987سبتمبر  16صداره في وقد تم إ ،ن الدول المتقدمة والدول النامیةبی

ة من الملوثات الضارة بطبق د خطوات ومراحل الحدّ وهو یحدّ  ،یلحق معاهدة فیینا بروتوكولاً 

جتماع لممثلي الدول المتقدمة تكنولوجیا، والذي عقد نتیجة إ وزون، جاء هذا البروتوكولالأ

د دولة على وثیقة تتعهّ  27عت حیث وقّ  ،مم المتحدةونتریال تحت رعایة الأبمدینة م

  %50الفلور والكربون الفریون بمقدار نتاج المواد الكیمیاویة كالكلورو إبمقتضاها بتخفیض 

  ).20القرن العشرین(حتى نهایة 

كائن مقره بمدینة مونتریال طراف الد الأنشاء الصندوق المتعدّ إ إلى هذا تمّ  بالإضافة    

سة منه، وقد ـــــللمادة الخام  طبقاً تریالــــــمونفیذ بروتوكول ـــــــــأنشئ بهدف تنوالذي  ،بكندا

المواد المستنفذة لطبقة تخدام سالصندوق في أداء دور فعال فیما یتعلق بوقف إساهم هذا 

طراف د الأوزون، بحیث یجب على الدول التي تتلقى مساعدات من الصندوق المتعدّ الأ

ولتقدیم هذه  وقت ممكن، بأسرعلتزام بمتطلبات تقریر البیانات وتنفیذ المشروعات الإ

 وزونلطبقة الأ المستنفذةستهلاكه للمواد ن لا یتجاوز إأالمساعدات لكل بلد نامي بشرط 

  .)2(كغ للشخص الواحد في السنة (المادة الخامسة من البرتوكول) 0،3

هتزازات لعام لضوضاء والإتفاقیة جنیف بشأن حمایة العمال من تلوث الهواء واإ-

لتزام كل دولة بوضع المعاییر والمستویات تخص إ حكاماً أتفاقیة تضمنت هذه الإ :1977

هتزازات، واء والضوضاء والإرض لتلوث الهزمة لتعریف العمال بمخاطر التعالفنیة اللاّ 

                                                           
  .680سابق، صالمرجع القسیمة محمد،  1
 .378سابق، ص المرجع الخنیش لیندة، 2
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لات لخفض معدّ  زمةجراءات والتدابیر الضروریة اللاّ وكذا إلتزام كل دولة بإتخاذ جمیع الإ

 بإعلاملتزام كل دولة هتزازات في أماكن العمل، إضافة إلى إالهواء والضوضاء والإتلوث 

والناتجة عن تلوث  ة العملالمهنیة التي توجد في بیئملائمة بالمخاطر  العمال بطریقة

ستخدام الوسائل المتاحة علیها تمكینهم من إ نّ هتزازات، كما أهواء والضوضاء والإال

  .)1(و الحمایة منهاأو تقلیلها، أللوقایة من هذه المخاطر 

والتي كان الهدف منها حمایة البیئة البریة تفاقیات الدولیة لحمایة البیئة البریة: الإ  -03

  تفاقیات نذكر:بیئي، ومن بین هذه الإن التلوث الم

صطلح التصحر تردي یعني م: مم المتحدة المتعلقة بمحاربة التصحرالأ تفاقیةإ-

لفة ــــافة شبه الرطب نتیجة عوامل مختـــــــالأراضي في المناطق القاحلةوشبه القاحلة والج

مم المتحدة یة الأتفاقعتماد إوالأنشطة البشریة، وتم إختلالات المناخیة من بینها الإ

و من التصحر وخاصة التي تعاني من الجفاف الشدید و/أ في البلدان تصحرلمكافحة ال

في  التأكیدتمّ و  1994اكتوبر  15توقیع علیها في ال ، وتمّ 1994جوان  17فریقیا في إفي 

دة بالتصحر یمثلون مركز المهدّ  ن البشر الذین یعیشون في المناطقهذه الإتفاقیة على أ

ن المناطق الجافة ملیة مكافحة التصحر والتخفیف من آثار الجفاف، حیث أتمام في عهالإ

بر مصدر رزق قطاع كبیر رضیة وتعتل نسبة كبیرة من مساحة الكرة الأوشبه الجافة تشكّ 

ر والجفاف مشكلتان ذات بعد ن التصحتفاقیة بأالإعتراف في هذه الإ كما تمّ  ،من سكانها

ثار ولي لمكافحة التصحر والتخفیف من آون المجتمع الدوهو ما یستلزم تعا عالمي

جتماعیة هامة مثل: الفقر هما بمشاكل إرتباطعلى التنمیة المستدامة عن طریق إ الجفاف

ذا تعمل هذه الإتفاقیة على إتخاذ ـــمن الغذائي، لذیة، ونقص الأــــحة والتغوء الصــــــوس

تمثل هذه الإجراءات في إعتماد ـت شراكة تمة بتعاون دولي وترتیباجراءات فعالة مدعو إ

ا ظ الموارد المائیة ممّ وحف تأهیلهاعادة إستراتیجیات تركز على تحسین إنتاجیة الأراضي وإ 

  حوال المعیشة.یؤدي إلى تحسین أ

                                                           
  .680سابق، صالمرجع القسمیة محمد،  1
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دت الأطراف من البلدان المتقدمة بأن تقدم موارد مالیة وأشكال دعم أخرى كما تعهّ       

ستراتیجیات وعلى أن تضع وتنفذ بنفسها الإ المتأثرةبلدان النامیة طراف من اللمساعدة الأ

، كما تقوم الأطراف بتنسیق ار الجفافثالتصحر وتخفیف آالخاصة بمكافحة  والخطط

 ،الأخرى ذات الصلةتفاقیات الإنشطة علیها هذه الإتفاقیة مع أ الأنشطة التي تنصّ 

 تفاقیة التنوع البیولوجيإ و  ،لمناخییر ان تغأالمتحدة بش للأممطاریة خاصة الإتفاقیة الإ

  .)1(وذلك بتشجیع تنفیذ برامج مشتركة

 22إعتمدت هذه الإتفاقیة بتاریخ مم المتحدة المتعلقة بالتنوع البیولوجي: تفاقیة الأإ-  

وخلال مؤتمر ریو دي جانیرو حول البیئة والتنمیة  1992جوان  05وفي  1992ماي 

تفاقیة المذكورة دخلت الإ 1993دیسمبر  29لة، وفي و د 150وقع علیها ما یزید عن 

  حیز النفاذ.

ى نحو ستخدام عناصره علتنوع البیولوجي وإ تفاقیة في حفظ الوتتمثل أهداف هذه الإ      

ستخدام الثروة ادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إالتقاسم العلى قابل لإستمرار إضافة إ

المناسبة  لمواد بطرق ملائمة، ونقل التقنیاتالبیولوجیة عن طریق الحصول على هذه ا

ار البیئیة للمشاریع بغیة ثلآجراءات المناسبة لتقویم الحفظ التنوع البیولوجي وإدخال الإ

ء نظام نشاار السلبیة على التنوع البیولوجي وإ ثمن الآ تفادي أو الإقلال إلى الحدّ 

 تفاعاً ـــنثر إــدول الأكــیل الـــوتحم ،كانتضاء قدر الإمـــــحمیات الطبیعیة حسب الإقــــــــللم

  .)2(ساسیة في تكالیف حمایتهن التنوع البیولوجي المسؤولیة الأــــــم

تكتسب ): 1972تفاقیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والطبیعي والعالمي (باریس الإ -

في المادة  د مجال تطبیقهاهمیتها الخاصة من حیث موضوعها، وقد حدّ هذه الإتفاقیة أ

ة من تشكیلات كل من المعالم الطبیعیة المكون ة كما یلي: " یعتبر تراثا طبیعیاالثانی

                                                           
  .379، 378 . صسابق، صالمرجع الخنیش لیندة، 1
  .121 . صسابق، صالمرجع ال، السریاني محمد محمود 2
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ثنائیة ـــــستالتشــــــــكیلات التي لها قــــــــیمة عالمیة إو من مجموعة من ولوجیا أـــــفیزیائیة وبی

  .)1(و علمیة"أمن وجهة نظر جمالیة 

رت یة وحفظ التراث الثقافي والطبیعي قرّ ة فعالة لحماتخاذ تدابیر حمایإولضمان       

لتزام بتبني سیاسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي الإتفاقیة أنه على كل دولة الإ

بحاث العلمیة راسات والأوالطبیعي یؤدي وظیفة في حیاة  الجماعة، العمل على تنمیة الد

للتراث الثقافي  دةخطار المهدّ جابه الأوسائل العمل التي تسمح للدولة بأن ت ووضع والتقنیة

داریة والمالیة المناسبة لتعیین القانونیة والعلمیة والتقنیة والإتخاذ التدابیر إوالطبیعي، وكذا 

  .)2(حیائهعلیه وعرضه وإ هذا التراث، وحمایته والمحافظة 

  ساس القانوني الوطني لحمایة البیئة:الأ -ثانیاً 

الصعید الدولي هتمام على من المسائل ذات الإحمایة البیئة  موضوع یعدّ      

بها المصاحبة للتطور الصناعي خلال والوطني خاصة بعد إزدیاد وتفاقم مظاهر الإ

ة بخلق تشریعات داخلیة مواكبة صبحت المناداء للموارد الطبیعیة، وأتغلال السيّ سوالإ

لیات لتفعیلها ضرورة آلخاصة بتوفیر بیئة سلیمة وإیجاد تفاقیات والمعاهدات الدولیة اللإ

التشریعات الداخلیة العادیة لم تكن  نّ أ د إستجابت العدید من الدول لذلك إلاّ ملحة، وق

الداخلي وتضمینه الرفع من مستوى التشریع البیئي  المخاطر البیئیة ما جعلكفیلة بردع 

  .)3(غلب الدولوهو ما سارت علیه أ حتمیاً  ر أمراً في الدساتی

صل وجودها لكل حمایة أساس تستمد منه أ ریة للبیئة في الجزائر:الحمایة الدستو -أ

  غراضها.فاعلیتها، وترتكز علیه في تحقیق أو 

سماعیل نجم الدین هي ذلك: " تعبیر إ ویقصد بالحمایة الدستوریة للبیئة على حدّ       

ه ــــــــــــریســـریقة تكــــوط ،سان في بیئة سلیمة وصحیةــنالإ قّ ـــــح قریرـــج المتبع في تـــــــالمنه

                                                           
  . 380، صالسابق مرجعالخنیش لیندة، 1
  .681سابق، صالمرجع ال، محمدقسیمة  2
لعلوم القانونیة یئیة، مجلة انعكاسات دسترة الحق في بیئة سلیمة على القوانین البسالمي عبد السلام، هدى نقة، إ 3

  .10، ص2016 الجلفة، الجزائر، ،03العدد ،ریان عاشو جامعة ز جتماعیة، والإ
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جل الوصول   تنتاجه من أـــسلى إإتاج ــــــو ضمني یحأ ور على نحو صریحـــــــــي الدستــف

  .)1(ى تقریره"ـلإ

إلى أن  MarburyV.madisonشار أهمیة تكریس الحمایة الدستوریة للبیئة: أ-01

ن الدستور فإ jamesR.mayمة"، ووفقاً عظم للأسي والأساالقانون الأالدستور یمثل " 

حقوق والحریات ساسي الذي یضمن الالأ ق الجمیع وهو القانونالجزائري هو " دستور فو 

نه یضفي الشرعیة على الفردیة والجماعیة ویحمي مبدأ حریة إختیار الشعب، كما أ

العمومیة في مجتمع ممارسة السلطات، ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة عمل السلطات 

  .)2(بعادهح الإنسان بكل أق فیه تفتّ الشرعیة ویتحقّ  تسوده

ن تحظى بالجدارة الدستوریة التي وبما أن البیئة أساس الحیاة كان لها من الأهمیة بأ      

  في البیئة ما یلي:  عتراف الدستورري بالحقّ حقها وفي هذا الصدد یترتب على الإتست

خرى أداة  تشریعیة أي أتتمیز عن ن ن النصوص الدستوریة المعالجة لموضوع معیّ أ -

لى وقت إلدستوریة صلاحات ایة، حیث تحتاج التعدیلات والإستمرار وإ  كثر ثباتاً في كونها أ

ع بثبات البیئة تتمتّ  لة ما كحمایةما یجعل معالجة الدستور لمسأ دةوإجراءات معقّ 

في الدولة یتصدر  سمىاره الوثیقة الأعتبالدستور بإ نّ بل أ ،طول بكثیرأو  وإستمراریة أشدّ 

نسان الإ ى حقّ حكامه علفي أ ، الأمر الذي یجعل النصّ اتب القواعد القانونیةة في مر القم

كبر للبیئة ویجبر كل ما یدنوه من النصوص وهو ما یشكل حمایة أ ،في البیئة له قدسیة

  البیئة؛ بضرورة حمایة

النصوص التشریعیة یمنع المشرع من تجاهلها عند وضع  ن تكریس البیئة دستوریاً أ -

ة والزراعیة والتنظیمیة المختلفة المتصلة بالنشاط التنموي بمختلف صوره الصناعی

القاعدة  سموّ  لمبدأ هذه النصوص، إستناداً تحت طائلة عدم دستوریة  والتجاریة والسیاحیة

  الدستوریة على باقي القواعد القانونیة؛

                                                           
لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق مذكرة شایب نسرین، دسترة الحق في البیئة،  1

  .58ص، 2017-2016جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف، الجزائر،  ،والعلوم السیاسیة
  .59، 58، ص نفسهالمرجع 2
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ة الدولة المختلفة بعدم التضحیة جهز ولة في أوضع قید على صناعة القرار في الد -

  قتصادیة؛سها التنمیة الإخرى وعلى رأأالبیئة لتحقیق مصالح بالمصالح المتعلقة ب

ا ممّ  ،میتها بما یجعل لها قیمة دستوریةهتكریس البیئة في أحكام الدستور یرفع من أ أنّ  -

ا بإعتبار أن فاع عنهحیث یصبح بمقدورهم الد ،یفتح الباب للمدافعین عن قضایا البیئة

ساسیة، قضایا الدستوریة الهامة كحقوق الإنسان الألى مصاف التكریسها یجعلها ترقى إ

لال منحهم و هیئات من خأفرادا أكانوا  سواءً یمنح الدعم للناشطین في مجال البیئة  ضاً أی

راعاة البعد البیئي ضمن لزام السلطات العامة بمرخصة قانونیة للدفاع عن البیئة وإ 

  تها؛نشاطا

كثر الوثائق أن الدستور أفراد والهیئات على إعتبار لبیئي لدى الأوتعزیز الوعي ا دعم-

  في المجتمع؛ نتشاراً إ

عه بباقي في تعزیز تمتّ  نسان في البیئة یساهم بلا شكّ الإ التكریس الدستوري لحقّ  أنّ  -

الحفاظ تحسین رفاهیته بو  معن دع فضلاً  ،خرى كالحق في الحیاة والصحةالحقوق الأ

طلاقهم ودون ستفادة البشر على إتح المجال لإف على التراث البیئي المشترك الذي یعني

  ؛)1(تمییز من الحقوق البیئة

نتهك في إلتماس الطرق القضائیة كلما إ للإنسان عتراف الدستوري بالبیئة الحقّ یمنح الإ -

  .)2(هذا الحق من طرف الغیر

لقد أشارت معظم دساتیر دول العالم  :الجزائریةواقع حمایة البیئة في الدساتیر  -02

مستقل ضمن الحقوق  التلوث كحقّ  نسان  في بیئة نظیفة منالإ وأحكام المحاكم إلى حقّ 

المواطن في بیئة  غلب الدول ضمن دساتیرها بحقّ أعترفت إكما  ،للإنسانساسیة الأ

ي شكل رات البیئیة فعتبافي الحسبان الإ تأخذصبحت الدساتیر التي ملائمة لائقة، إذ أ

ومثال ذلك الدستور في تزاید مستمر،  1972ستوكهولم لعام إساسیة بعد مؤتمر حقوق أ

                                                           
، مجلة 01-16بموجب القانون  2016في البیئة في تعدیل  بن تركیة نصیرة، تكریس الدستور الجزائري للحقّ  1

  .55، ص2017جوان  ،تیسمسیلت، الجزائر،18العدد  ،حمد بن یحي الونشریسيأالمعیار، المركز الجامعي 
  والموضع نفسه. المرجع 2
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المجر، بولونیا  بالأخصوروبا الشرقیة أدول ، ودساتیر 1978الإسباني

  .)1(سلوفاكیا...الخو 

ن وري لموضوع حمایة البیئة مرحلتیا بالنسبة للجزائر فقد عرف التكریس الدستمّ أ      

 مع التعدیلات ستمرّ إ و  أساسیتین، الأولى تمیزت بالإعتراف الضمني لهذا الموضوع، إمتدّ 

، ثم المرحلة الثانیة التي شهدت 2016لى غایة سنة الدستوریة التي عرفتها الجزائر إ

وهذا  2016خلال التعدیل الدستوري لسنة عتراف الصریح والمباشر لحمایة البیئة من الإ

  ا یلي:ما سوف نوضحه فیم

یتمثل محتوى هذا  :2016عتراف الضمني لحمایة البیئة في دساتیر ما قبل سنة الإ-

ن بشأ اً صریح اً اد الوثیقة الدستوریة نصسلوب بصفة عامة في عدم تضمین مو أو الأ النهج

فراد تجاه تلك ولة والأو تقریر واجب الدله أ حمایةن تقریر أبش سواءً  ،نموضوع معیّ 

إلیها من خلال روح  النصوص أو المقومات ستنباطها والتوصل ه یمكن إأنّ  الحمایة، إلاّ 

  .)2(سها الدستورساسیة التي یكرّ الأ

في البیئة في جمیع  ولقد تبنى المؤسس الدستوري هذا المنهج في تقریر الحقّ       

لحاق هذا ، وقد كان مضمون هذا الإعتراف هو إ2016لسنة الدساتیر وتعدیلاتها السابقة 

بطریقة  ذا الحق ضمنیاً یندرج تحتها ه بحقوق ذات بعد شامل وعام مكرسة دستوریاً  الحقّ 

في البیئة من خلال تفسیر وإستخراج ما یمكن  الحقّ  ستنباطبحیث یمكن إ ،غیر مباشرة

و السیاسیة حقوق منبثقة على أغلب الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة أ من تأویلهیتم ن أ

                                                           
 01-16، الحمایة الدستوریة للبیئة في ضوء أحكام الدستور الجزائري المعدل بموجب القانون رقم بوشاقور سلیمة1

  .205ص ،2017جوان ، الجزء الأول، 11العدد، 01جامعة الجزائر ، مجلة البحوث، 2016مارس  06المؤرخ في 
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لسیاسیة، حسونة عبد الغني، دسترة موضوع البیئة في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة وا 2

  .112، 111 . ص، ص2016كتوبرأالوادي، الجزائر، ، 14العدد ، جامعة الشهید حمه لخضر
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ر، وفي هذا الصدد نذكر الدساتیر الجزائریة التي جسدت هذا الواردة صراحة في الدستو 

  :)1(المنهج

وقد  دستور عرفته الجزائر المستقلةول أ)2(1963یعتبر دستور  :1963بالنسبة لدستور _ 

 نّ أ منه، إلاّ  22الى  12ساسیة في إطار أحكام المواد من ن العدید من الحقوق الأتضمّ 

سة بشكل صریح ضمن هذه المواد، كن من الحقوق المكرّ الحق في بیئة ملائمة ونظیفة لم ی

ن الحقوق المعروفة في تلك والذي یعتبر من حقوق الجیل الثالث لم یكن م ،كون هذا الحق

 المتعلق بالبیئة البشریة. 1972ستوكهولم لسنة اتتبلور بعد مؤتمر  بدأتوالتي  الحقبة

في البیئة  ي قد قام بتكریس الحقّ ن المؤسس الدستور ومع ذلك یمكن الإشارة إلى أ      

 16ستور من خلال المادة حكام هذا الدكل ضمني من خلال إقراره ضمن أالملائمة بش

ه لا لجدیر بالذكر أنّ نه: " تعترف الجمهوریة بحق كل فرد في حیاة لائقة..."، وامنه على أ

    ىو یحیش ألائقة ما لم یكن یعی ي فرد بحیاةل من الأحوال أن یتمتع أحا يّ یمكن بأ

  .)3(في وسط وبیئة مناسبتین وملائمتین

نسان الحریات الأساسیة وحقوق الإ )4(1976تضمن دستور  :1976بالنسبة لدستور _ 

إلى  39بالتحدید ضمن أحكام المواد من ، و ولاطن في الفصل الرابع من الباب الأوالمو 

لى الحق إهذه المواد  ضمن بالإشارةن المؤسس الدستوري لم یقم ، وعلى الرغم من أ73

 درج ضمن هذه الحقوق الحقّ ه أنّ أ واضح، إلاّ و و ملائمة بشكل صریح أفي بیئة نظیفة 

مضمون عن طریق توفیر خدمات صحیة عامة  في الرعایة الصحیة، وهذا الحقّ 

                                                           
كادیمیة للبحوث ، المجلة الأ2020ل الدستوري لسنة بلعجوز وسام، الرؤیة الدستوریة للحق في البیئة بموجب التعدی1

غواط، الجزائر، الأ ،02، العدد 06المجلد لعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي،كلیة الحقوق واالقانونیة والسیاسیة، 

  .110،  ص2022

، 64العدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1963سبتمبر 10المؤرخ في  1963دستور 2

 .1963سبتمبر  10الصادرة في 
  .112،113 . صسابق، صالمرجع الحسونة عبد الغني،  3
في مؤرخ ، الیتضمن إصدار الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبي 97 - 76مر المنشور بموجب الأ 1976دستور 4

   1976نوفمبر  24في  الصادرة ،94العدد ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالرسمیة للجمهوریالجریدة ،1976نوفمبر  22
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حیث  ،حسین الدائم لظروف العیش والعملوالت الوقائي انیة، وبتوسیع مجال الطبّ ومج

 وهو البیئة. انات لتحقیق وتكریس مفهوم عام متنصرف كل هذه الض

بتجزئة منه بشكل ضمني لحمایة البیئة ولو  عترافاً سبق وإ لى ما إبالإضافة       

عترف المؤسس الدستوري الجزائري من خلال هذا إى مجموعة صور، لها إمضمون

ع للمجلس حالة تنظیم وحمایة البیئة من خلال التشریمنه على إ 151الدستور وفي المادة 

نه: " یشرع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي على أ بإقرارهالشعبي الوطني 

عمار الاقلیمي والبیئي ونوعیة الحیاة تور... الخطوط العریضة لسیاسة الإخولها له الدس

وحمایة الحیوانات  والنبات، حمایة التراث الثقافي والتاریخي، النظام العام للغابات والنظام 

  عام للمیاه".ال

إنعقاد مؤتمر قد تم إقراره وإعتماده بعد  1976وعلى الرغم من أن دستور       

ول الذي ثقة عنه دستور البیئة العالمي الأالذي تعتبر الوثیقة المنب 1972ستوكهولم لسنة إ

من حقوق  باره حقاً عتنسان بإلائمة والمناسبة لحیاة الإفي البیئة الم س مفهوم الحقّ كرّ 

ى دستور على مستو  وصریحاً  واضحاً  نعكاساً هذا الحق لم یجد له إ أنّ  ل الثالث، إلاّ الجی

نخراط الجزائر في هذا عدم مشاركة وإ ول هو ذلك إلى سببین عامین، الأ ویعود 1976

ستقلال نحو تحقیق التنمیة لدولة الجزائریة حدیثة العهد بالإالمؤتمر، والثاني هو توجه ا

روات البیئیة التي وارد الطبیعیة والثستغلال كل المن خلال إم بمختلف صورها، وذلك

ب، وبالتالي لم تكن لرفاه الشع حاق بركب الدول المتقدمة وتحقیقاً تتوفر علیها بهدف اللّ 

  .)1(هداف السابقة الذكرما كانت وسیلة لتحقیق الأالبیئة محور إهتمام وإنّ 

لة : على الرغم من تغییر توجه الدو حقة علیهوالتعدیلات اللاّ  1989بالنسبة لدستور _ 

وهذا  ،شتراكي إلى اللیبراليحولها من النظام الإقتصادي بتالجزائریة لنهجها السیاسي والإ

د ول دستور یجسّ والذي یعتبر أ )2(1989فیفري  23من خلال دستورها الصادر في 

                                                           

.113سابق، صال مرجعالحسونة عبد الغني،  1 
 23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 18-89المنشور بموجب مرسوم رئاسي 1989دستور2

 ،09العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجریدة الرسمیة ،1989فبرایر  28مؤرخ في ، ال1989فیفري 

  .1989مارس  01في الصادرة 



110 
 

ي ه لم نلمس أنّ أ لاّ نظمة اللیبرالیة الدیمقراطیة، إلأمفاهیم دولة القانون المعمول بها في ا

نتهج المؤسس الدستوري نفس النهج إالدستور حول حمایة البیئة، حیث  تغییر في هذا

تستوجب حمایة عترافه الضمني للبیئة كقیمة وذلك بإ ،بناه في الدساتیر السابقةالذي ت

لى المجلس م وحمایة البیئة بمختلف عناصرها إلة تنظیقانونیة وفي هذا الإطار أحال مسأ

ع المجلس الشعبي الوطني في المجالات ه: " یشرّ نّ ، وذلك بنصه على أ)1(شعبي الوطنيال

خولها له الدستور... القواعد المتعلقة بالصحة العمومیة القواعد المتعلقة بالبیئة التي 

طار المعیشة، القواعد العامة المتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة والنباتیة، حمایة التراث إ و 

راضي الرعویة، النظام العام علیه، النظام العام للغابات والأ التاریخي والمحافظةالثقافي و 

 .)2("النظام العام للمناجم والمحروقاتللمیاه، 

    )3( 1996دستور  سواءً  1989بالنسبة للتعدیلات المتعاقبة على دستور ا مّ أ    

توري عتراف الدسالالة جدید یذكر في مسأ يّ أب تأتلم  هافإنّ  2008و 2002 تعدیلات وأ

دراج هذا الحق في عتكف المؤسس الدستوري عن إابل  ،في البیئة لحقّ باالصریح 

كتفى بالتلمیح له في مجموعة من النصوص الحقوقیة التي تشمل في إ راحة و الدستور ص

 .)4(معناها الواسع الحق في البیئة

: بعد مسیرة 2020-2016عتراف الصریح لحمایة البیئة في التعدیل الدستوري الإ-

ستهلكت معها ثلاث دساتیر والتي إ ،سنة من عمر الجزائر المستقلة 53طویلة دامت 

 في بیئة حتشام في تكریس ودسترة الحقّ سمت بالإتّ كل هذه الدساتیر إ  ها المتعاقبةبتعدیلات

مام مرة خطوة جریئة أ ولأولخذ المؤسس الدستوري تّ إنسان، ملائمة ومناسبة لحیاة الإ

بمادة صریحة ومباشرة  2016في مارس حیث جاء التعدیل الدستوري  ،البیئةموضوع 

    وتعتبر كمقاربة شاملة لضمان بیئة سلیمة كحقّ  للإنسانفي بیئة سلیمة  س الحقّ تكرّ 

                                                           

.50، صسابقالمرجع البن تركیة نصیرة،   1 
  - السالف الذكر- ، 1989، من دستور115المادة  2
یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه 438 – 96 رقم المنشور بموجب مرسوم رئاسي 1996دستور 3

للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، الجریدة الرسمیة 1996دیسمبر  07مؤرخ في ،،1996نوفمبر  28في إستفتاء 

  .1996دیسمبر  08في  الصادرة ،76د العدالشعبیة 
  .111سابق، ص المرجع البلعجوز وسام، 4
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والحریات وبالضبط وضعها في الباب المخصص للحقوق  حیث تمّ  ،نسانمن حقوق الإ

ساسي متباینة، والتي تعتبر المرجع الأ تبثلاث فقرا من الدستور 68من خلال المادة 

ه: " للمواطن الحق في بیئة نّ ت على أحیث نصّ  ،من حقوق المواطن حقّ لدسترة البیئة ك

شخاص الطبیعي د القانون واجبات الأسلیمة تعمل الدولة على المحافظة على البیئة، یحدّ 

في نص المادة  2020ي المعنویین لحمایة البیئة"، وهو نفس ما جاء في التعدیل الدستور و 

ول من الباب الثاني المتعلق بالحقوق الاساسیة والحریات العامة من الفصل الأ 64

  والواجبات. 

البیئة  فيعتراف والتكریس الصریح للحقّ المادة نلاحظ أن الإ ى هذهستقرائنا لفحو اوب      

 وشاملاً  قرار عاماً الإ كما جاء هذا كان واضحاً ومباشراً،لأخیر قره التعدیل الدستوري االذي أ

نسان ، وبذلك لم تعد حقوق الإ)1(نسانمن حقوق الإ كحقّ  الحقّ في البیئة ف بذلكویصنّ 

ما إنّ و مدنیة والسیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة) (الوالمواطن قاصرة على الحقوق التقلیدیة 

 منصوصاً و لم تكن حتى عهد قریب معروفة أ وقاً خیرة لتشمل حقأصبحت تتعدى هذه الأ

 ،في بیئة سلیمة والتي من بینها الحقّ  ،لاسیما الدستوریة منها ،علیها في الوثائق القانونیة

ن المؤسس الدستوري لم الث هذا من جهة، كما أا بحقوق الجیل الثوالتي یصطلح علیه

على الدولة والمواطنین في بیئة سلیمة فقط، بل جعله واجباً  بتكریس الحقّ  یكتف

ن فحواه أبسیطاً  ه نقداً یتها وواجب المحافظة علیها، غیر أننا نوجّ ك بحماوالمؤسسات وذل

ل نه جعذ أ،إالأدوافي تحدیده للمصطلحات وعكس  المشرع في هذه المادة لم یكن صائباً 

ن عیین والمعنویین في حین نص على أیبشخاص الطواجب حمایة البیئة على عاتق الأ

  !! الدولة تعمل على الحفاظ على البیئة

والمعنویین  نالطبیعییشخاص ن الأأ دهوالذي نؤیّ  ،ستاذة سلیمة بوشاقورفي رأي الأ      

خلال على البیئة وعدم الإفي منحنى الحفاظ  ن تكون تصرفاتهم تصبّ هم من یجب أ

لى حمایتها، إ بالإضافةبتوازنها، في الوقت الذي تعمل فیه الدولة على الحفاظ على البیئة 

، ن یلتزم سلوك الرجل العادي في تعامله تجاه البیئةأو معنوي أ فعلى كل شخص طبیعي

                                                           
وطني، مجلة العلوم لتزام الدولي وتحقیق الأمن البیئي الان، دسترة الحق في البیئة بین الإخرشي عبد الصمد رضو  1

  .92، ص2016 الجلفة، الجزائر، ،03العدد جامعة زیان عاشور،جتماعیة، القانونیة والإ
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في حین یقع على  ،زمة من أجل عدم الإضرار بها والحفاظ علیهاوعلیه بذل العنایة اللاّ 

لیات قانونیة فهي وحدها القادرة بما تملكه من آ،وواجب حمایة البیئة عبئعاتق الدولة 

على القوانین التي تنصّ  ك عن طریق سنّ ومؤسساتیة على توفیر هذه الحمایة، وذل

خلال بهذا ریر الجزاءات المناسبة في حال الإالحفاظ وحمایة البیئة ومعاقبة مخالفیها بتق

حمایة البیئة من هیئات  الهیئات التي تضطلع بدور بتأسیسوهي من تقوم تزام، الإل

  .)1(حقةاللاّ  والسابقة أ لرقابة سواءً داري البیئي عن طریق التكفل باالضبط الإ

على ما سبق، وبما أن مصطلح الحمایة أوسع من مصطلح الحفاظ فإقتراحنا  بناءً      

   ي: " للمواطن الحق تمن الدستور الجزائري المعدل كالآ 64ن یكون نص المادة هو أ

  ؛ في إطار التنمیة المستدامة في بیئة سلیمة

  تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة وحمایتها؛-

  البیئة." مایةحوالمعنویین ل نالطبیعییشخاص د القانون واجبات الأحدّ ی-

 نالطبیعییشخاص ستعماله لعبارة الأكما نشیر أن المؤسس الدستوري عند إ      

لجزائریة ن جزائري أو أجنبي یتواجد على الأراضي انه بذلك یقصد كل مواطوالمعنویین فإ

امة هو واجب یقع على كل المؤسسات العف شخاص المعنویة،ونفس الأمر فیما یخص الأ

        التي تمارس نشاطها جنبیةوكذا المؤسسات الأ كما یقع على المؤسسات الخاصة

  في الجزائر.

 2016نظرة سریعة على ما جاء في دیباجة التعدیل الدستوري لنفس سنة  لقاءإوب      

عب الجزائري : " یظل الشنه) منها والتي نصت على أ12نیة عشر(وبالضبط في الفقرة الثا

التفاوت وجه من الفوارق الإجتماعیة والقضاء على أ بخیاراته من أجل الحدّ  متمسكاً 

طار التنمیة المستدامة والحفاظ الجهوي، ویعمل على بناء إقتصاد منتج وتنافسي في إ

ئة مایة البیعتراف الصریح غیر المباشر لحن المؤسس الدستوري قام بالإأنجد  على البیئة"

، هداف الشعب الجزائري موازاة مع هدف تحقیق التنمیة المستدامةوذلك بجعلها هدف من أ

ي ق العنصر الأول دون تحقق العنصر الثاني فألاقة توافقیة لا یتحقّ وذلك تحت ظل ع
                                                           

  .207،208،209 .صسابق، صالمرجع الشاقور سلیمة، بو  1
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مستواها وتحقیق  ثار سلبیة على عملیة التنمیة من حیثیكون له آخلال بالموارد البیئیة سإ

  هدافها.أ

من الفصل الثالث المتعلق بالدولة من نفس ولى الأ لنص المادة بالإضافةهذا       

في البیئة لكن من خلال  ى الحقّ لوالذي تطرق هو كذلك إ 2016التعدیل الدستوري لسنة 

على ما  19لزام الدولة بحمایتها، حیث نصت المادة شارة لمضمون البیئة ومكوناتها وإ الإ

الطبیعیة والحفاظ علیها لصالح الأجیال ل الرشید للموارد ستعمایلي: " تضمن الدولة الإ

ملاك المائیة العمومیة، ضي الفلاحیة، كما تحمي الدولة الأراالقادمة، تحمي الدولة الأ

  .د القانون كیفیات تطبیق هذه المادة"یحدّ 

لجزائر في مجال ز سیاسة ان المؤسس الدستوري یعزّ أمن خلال هذه المادة نلاحظ       

یة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، غیر أن ما یمكن أن یعاب على نص المادة أن حما

ملاك المائیة العمومیة وحدها دون النص على الدولة تكفل حمایة الأراضي الفلاحیة والأ

نها إذ أ ،یة من خلال نص المادة جاء ناقصاً ن حمایة البیئة البر الجویة، كما أالبیئة 

ما قام  الفلاحیة فقط وهي جزء من البیئة البریة، وهو فعلاً  للأراضي تكفلت بحمایة الدولة

من  05في الفقرة  2020المؤسس الدستوري یتداركه من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

، حیث نصت على  2016وري من التعدیل الدست 19منه وهي نفسها المادة  21المادة 

  نه: " تسهر الدولة على : أ

  لفلاحیة؛ راضي احمایة الأ -

  جل حمایة الاشخاص وتحقیق رفاههم؛ضمان بیئة سلیمة من أ -

  ضمان نوعیة متواصلة بالمخاطر البیئیة؛ -

  خرى؛والموارد الطبیعیة الأ الأحفوريستعمال العقلاني للمیاه والطاقات الإ -

اقبة دابیر الملائمة لمعخاذ كل التتّ االبریة والبحریة والجویة، و  بأبعادهاحمایة البیئة  -

 .)1("الملوثین

                                                           
للجمهوریة الجزائریة  ،الجریدة الرسمیة2016مارس  06، المؤرخ في المتضمن التعدیل الدستوري 01-16 القانون رقم 1

  .2016مارس  07، الصادرة في 14العدد  الدیمقراطیة الشعبیة 
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من التعدیل الدستوري  21ن المؤسس الدستوري في نص المادة وعلیه نستنتج أ      

من التعدیل الدستوري لسنة  19حافظ من خلالها على مضمون المادة  2020لسنة 

ضافة لها الفقرة الثانیة والمتمثلة بها، هذا مع إمع تداركه للنقائص التي كانت تشو  2016

  بالسهر على ضمان بیئة سلیمة. 21لدولة صراحة في الفقرة الثانیة من المادة في الزام ا

وهو  الشأنفي هذا  2020ستحدثه التعدیل الدستوري لسنة من أهم ما إ خیروفي الأ      

د في كل من تسمیة موضوع دسترة حمایة الحق في البیئة، هو مضمون التعدیل الذي ور 

 بإضافةجتماعي في المجلس الوطني الإقتصادیة والإ یة المتمثلةستشار حد الهیئات الإأ

والذي مفادها  210لى التعدیل في نص المادة إ بالإضافة مصطلح "البیئي" في الأخیر

لمجمل إختصاصات المجلس الوطني الإقتصادي البیئي إضافة الإختصاص 

  جتماعي.والإ

ن دولة الجزائر قد تكو  یئةفي الب ه بدسترة الحقّ نّ أعلى ماسبق یمكن القول  وتأسیساً       

ن القواعد الدستوري سامیة البیئي بإعتبار أ ى للحمایة الفعالة للحقّ ولخطت الخطوة الأ

ز الوجود لى حیّ ا یعني ضرورة إخراج النص الدستوري إنظومة القانونیة ممّ على كامل الم

أجل إخراج على القضاء من  ، كما یقع لزاماً )1(یةوذلك بتكریس نظام قانوني فعال للحما

التعدیل  من 64وذلك من خلال تطبیق نص المادة  ،لى الواقع العمليهذه الحمایة إ

  .2020الدستوري لسنة 

یجابیات التي من ضمن الإفي البیئة:  دواعي الاعتراف الدستوري الصریح للحقّ -03

الحقوق  لدائرةتوسیعه  2016ي في تعدیله الدستوري لسنة س الدستور تحسب للمؤسّ 

نسانیة المهمة الواجب الحقوق الإ كأحدفي البیئة  ات وذلك بنصه على الحقّ والحری

ال جیستور الجزائري صراحة على حقوق الأدة ینص المرّ  فلأولمراعاتها والحفاظ علیها، 

  القادمة ضمن الكتلة الدستوریة.

                                                           
، مجلة 2016في البیئة على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري  لزرق عائشة، الحمایة الدستوریة للحقّ زیاني نوال،  1

  .283، ص2016ورقلة، الجزائر، جوان ،15العدد  ،جامعة قاصدي مرباحدفاتر السیاسة والقانون، 
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هناك التي سبقت التصحیح الدستوري یجد أن المتتبع للمشاورات والنقاشات  نّ أ إلاّ        

ي في البیئة في التعدیل الدستور  جتمعت كانت وراء تكریس الحقّ أسباب ودوافع عدیدة إ

  ها:همّ أ 2016لسنة 

تفاقیات والمعاهدات الدولیة ذات العلاقة بموضوع تصدیق الجزائر على معظم الإ *

ستوكهولم عام إبیئي في مؤتمر ولى للاهتمام الدولي بالمجال البنة الأكانت اللّ  البیئة:

كونها كانت  آنذاكن الجزائر لم تكن من الدول المنخرطة في هذا المؤتمر أ إلاّ  1972

ولویاتها فكان من الطبیعي أن تكون مسالة البیئة من ضمن أ ستقلالول الحدیثة الإمن الد

ها ن عدم مشاركتأ ناء وهیكلة على جمیع المستویات، إلاّ عادة بكانت بحاجة إلى إ لأنها

بموجب  1974جنة الوطنیة للبیئة عام ستحداث اللّ یمنعها من إ في هذا المؤتمر لم

ى في هذا المجال لیمتد فیما بعد ولتي تمثل الحجرة الأ، وال156-74المرسوم التنفیذي 

مر رقم قوانین على علاقة بموضوع البیئة أهمها الأصدار إلى تشریعات وقوانین حیث تم إ

، والقانون )2(المتضمن قانون الرعي 43-75مر رقم ، والأ)1(الزراعیةالمتضمن  71-73

طار القانوني لحمایة البیئة في التشریع الإ المتعلق بحمایة البیئة والذي یعدّ  03-83رقم 

 .)3(الجزائري

لى مصاف الدول المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بحمایة وقد إنضمت الجزائر إ      

ن الدول حیث كانت الجزائر من ضم ،1992في مؤتمر ریو دي جانیرو عام البیئة رسمیاً 

المشاركة الجزائریة في مجال البیئة على  بدأتمن هنا المشاركة والمصادقة علیه، 

  تفاقیات في هذا المجال ونذكر منها:دولي حیث صادقت على العدید من الإالمستوى ال

  ؛1992في  1985تفاقیة فیینا لحمایة طبقة الاوزون لسنة إ -

                                                           
  ، المتضمن قانون الثورة الزراعیة.1971نوفمبر  08، المؤرخ في 73-71الأمر رقم  1
یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ر ج،ال1975جوان  17لمؤرخ في المتضمن قانون الرعي، ا 43-75الأمر رقم  2

  . 1975جویلیة  08، الصادرة في 54عدد الدیمقراطیة الشعبیة ال

ریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة جال، 1983 یفريف 05مؤرخفيال ،البیئة بحمایة تعلقالم 03-83 مرق قانونال 3

 10 - 03من القانون  113الملغى بموجب المادة  ،1983 یفريف 08في ، الصادرة 06عدد الدیمقراطیة الشعبیة ال

  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة.



116 
 

حیث  1987وزون المبرم في ن المواد المساعدة لطبقة الأبشأ بروتوكول مونتریال -

  ؛1992سبتمبر  23صادقت علیه الجزائر في 

ن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر لمصادقة على إتفاقیة بازل بشأا  -

  ؛1998ماي  16الحدود في 

، 1994حیز النفاذ عام والتي دخلت  1992الإتفاقیة الإطاریة بشأن تغیر المناخ لعام  -

  ؛1993افریل  21حیث صادقت علیها الجزائر في 

، ودخل حیز النفاذ عام 1997عتمده عام مناخ الذي إبروتوكول كیوتو المتعلق بتغیر ال -

  ؛2004ماي  09وصادقت علیه الجزائر في  2005

جزائر في تفاقیة برشلونة) صادقت علیها الحمایة البحر المتوسط من التلوث (إتفاقیة إ -

  ؛1980جانفي  29

عتمدتفي عام لموارد الطبیعیة والتي إفریقیة حول المحافظة على الطبیعة واالإتفاقیة الإ -

  .)1(، والتي صادقت علیها الجزائر1996جوان  16ودخلت حیز النفاذ في  1986

ن تحذو حذو غیرها من الدول المشاركة في المؤتمرات غیر أن هذا لم یدفع بها أ      

في نصوصها  لى تضمین هذا الحقّ إجه مباشرة ات الصلة بموضوع البیئة التي كانت تتّ ذ

ن تصدر التشریعات ها كانت ملزمة بأأنّ  المؤتمرات، إلاّ  الدستوریة بعد مشاركتها في تلك

  التي صادقت علیها.لقوانین الموافقة لهذه المعاهدات وا

ي العقدین الأخیرین إضافة إلى إرتفاع ومع إزدیاد الوعي العالمي لحقوق الإنسان ف      

مة نتهاك الحق في البیئة السلیإومنه  ،د البیئةنسبة الأخطار العالمیة التي أصبحت تهدّ 

في البیئة السلیمة في معظم الدساتیر  لى تضمین الحقّ تحت غطاء التنمیة، كل هذا أدى إ

اعة الدولیة لحمایة هذا العالمیة، ولقد كانت الجزائر واحدة من الدول الفاعلة في الجم

بهدف  2020وسنة  2016ستوري لسنة ، وعلیه قامت بتكریسه في تعدیلها الدالحقّ 

                                                           
  .51سابق، صالمرجع البن تركیة نصیرة،  1
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العدید من دول العالم باتت  نّ وأ خصوصاً  أنجح لهذا الحقّ وسع و إضفاء حمایة خاصة أ

  . )1(محكمة دولیة خاصة بالبیئة بإنشاءتطالب 

 سمحت 2014ماي  21بتاریخ  خري:لغاز الصستغلال احتجاجات سكان الجنوب على إإ 

لغاز الصخري كبدیل للغاز الطبیعي وذلك بسبب الأزمة ستغلال ابإ الحكومة رسمیاً 

        ار النفطسعلتي ألقت بظلالها على الجزائر بفعل إنخفاض أقتصادیة الخانقة االإ

لدعامة البترول هو ان بالسلب على الإقتصاد الوطني كون أثر ا أفي السوق العالمیة ممّ 

 رادات الخزینة العمومیة في الجزائر، وتعتبر الجزائر ذاتیإو الأساسیة والوحیدة للمداخیل أ

للغاز الصخري القابل للإستخراج بعد الصین  متلاكهامن حیث إ المرتبة الثالثة عالمیاً 

 رجنتین.والأ

         د قد رافقتها العدی 2014نة واخر سأنطلاق عملیات التنقیب في إ نّ أ لاّ إ      

حتجاجات المحلیة بالمناطق المعنیة بالتنقیب، ساهمت فیها منظمات المجتمع من الإ

ا عن مخاوفها رت في مجملهنسان عبّ ناشطة في مجال البیئة وحقوق الإ ومنظمات المدني

لى تلوث الهواء إضافة إستغلال الغاز الصخري والتي تتعدى تلوث المیاه من مخاطر إ

هذه الفترة التي تصاعدت فیها  المیاه الجوفیة...الخ، وخلال خزوناتلى تبدید مإ

عدل الدستور البلاد تشهد مرحلة مشاورات ت حتجاجات في ولایات الجنوب كانتالإ

ب سكان متصاص السلطة لغضع والمسائل التي یتضمنها، وبغیة إونقاشات حول المواضی

        عقباه تنبأ الكثیر  لى ما لا یحمدإوضاع الجنوب وتخوفها من مخاطر إنزلاق الأ

في التعدیل  البیئة سیكون من المواضیع المدرجةفي  موضوع الحقّ  نّ أمن المختصین 

  .)2(الدستوري

جنوب على حتجاجات سكان الدسترة الحق في البیئة هو إنعكاس لإ أنّ  وما أكدّ        

نوب من خلال لة حمایة البیئة بالجأمس ءبطأ 2016لة الغاز الصخري هو أن دستور أمس

 جل الحدّ بخیاراته من أ كاً عب الجزائري متمسّ الصیاغة حیث جاء في الدیباجة " یظل الش

نافسي في من الفوارق الاجتماعیة والقضاء على التفاوت الجهوي ویعمل على بناء اقتصادت

                                                           
  .145، 144.صسابق، صالمرجع ال، حفیظةعیاشي  1
  .282 سابق، صالمرجع الزیاني نوال، لزرق عائشة،  2
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ي جتماعیة والتفاوت الجهو على البیئة" فعبارتي الفوارق الإ طار التنمیة المستدامة والحفاظإ

هل باجة الدستور دلیل على إحتجاجات أفي صلب هذه الفقرة المتعلقة بالبیئة في دی

عتبار بعین الإخذها ا أدى أعلى صناع القرار ممّ  تأثیرالبكان لها صدى  آنذاكالجنوب 

من السلطة على  اً إیجابی اً وعلیه یعتبر النص على البیئة ردفي الدستور الجزائري الحالي، 

لبیة ستعمال الغاز الصخري لتداعیاته السّ ایة في الجنوب المتخوفة من الشعب حتجاجاتالإ

  .)1(والخطیرة على البیئة بعناصرها مجتمعة

            : تضمن التشریع الجزائري ترسانةالحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر -ثانیاً 

ئر على إختلاف ام العام البیئي في الجزامن النصوص القانونیة والتنظیمیة لحمایة النظ

رقم جهزة المتدخلة والساهرة لحمایة النظام العام البیئي، وسنذكر في هذا السیاق القانون الأ

داة مرجعیة لتشریعات حمایة البیئة الفرعیة المتعلق بحمایة البیئة بإعتباره أول أ 83-03

عتباره السند إایة البیئة والتنمیة المستدامة بالمتعلق بحم 10-03وكذا القانون رقم  الأخرى

  التشریعي البیئي في الجزائر.

لى البوادر التشریعیة التي و ظهرت أ :03-83طار القانون رقم إحمایة البیئة في أ_ 

خذت ما أك عندلوذ ،لبیئة سنوات قلیلة بعد الاستقلالحمایة ابهتمام الجزائر د إتجسّ 

زائریة فشرعت في إصدار ور السلطات الجفي منظ الحمایة القانونیة تحتل مكانتها تدریجیاً 

م منتشرة في مختلف القوانین، في أثناء ذلك بادر حكاالنصوص القانونیة في شكل أ

        صر معینو عنعض القوانین الخاصة بحمایة مجال أب لى سنّ المشرع الجزائري إ

، وكانت 1982وت أ 21من عناصر البیئة مثل القانون المتعلق بالصید المؤرخ في 

ون صریح مستقل ول قانأة البیئة تسري وفق هذا الاجراء قبل صدور تشریعات حمای

فبرایر  05المؤرخ في  03-83وكان ذلك بموجب القانون رقم )2(1983لحمایة البیئة سنة

تي ترمي إلى تحقیق ، وجاء هذا القانون لتنفیذ سیاسة وطنیة لحمایة البیئة ال1983

شكال ارد الطبیعیة وإتقاء كل شكل من أمها في حمایة المو همجموعة من الأهداف تتمثل أ

نشاء شة ونوعیته، كما نص القانون على إطار المعیلتلوث والمضار ومكافحته وتحسین إا

                                                           
  .282، المرجع السابق، ص عائشة زیاني نوال، لزرق 1
كلیة الحقوق ، مقومات قانون البیئة في الجزائر، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، / میلودي صفیةالمالزید  2

  .232، ص 2014تیزي وزو، الجزائر،  ، العدد الأول،09المجلد  ،والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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، كما تمثلت مجالات حمایة البیئة في هذا صة تتولى حمایة البیئةجهزة متخصّ أهیئات و 

ستقبال، اط الإــــوسأبواب تتعلق بـ: حمایة الطبیعة، حمایة انون من خلال خمسة أالق

 .التأثیرمدى  ةبدراس خیراً أالحمایة من المضار، و 

لجزائیة المتعلقة بخرق كل باب حكام اهو أن الأ 1983قانون البیئة لسنة ز ما میّ       

حكام تاد أن الأوالمع ،فصل للباب نفسه كأخربواب التي تم ذكرها جاءت مباشرة الأمن 

ن الطریقة هذه نقطة یشملها القانون، لا ننكر أ ركآخه تكون عادة الجزائیة للقانون كلّ 

یجابیات ما یسهل معرفة الحكم الجزائي لها من الإ 1983المشرع في قانون  والتي تبناها

خر فصل له، وقد یعاب على الطریقة شيء ول الباب في الباب نفسه من خلال آلفص

ا بواب متتالیة ممّ أفي  ر بنفس الطریقةذ قد تتكرّ ،إشتراك في العقوبةواحد هو حالات الإ

جراءات البحث عن المخالفات بتحدید إم حجم النص القانوني لینتهي القانون بتحدید یضخّ 

الشرطة المكلفة بحمایة البیئة وكیفیة ممارسة مهامها، صدرت بعد هذا القانون عدة مراسیم 

  .)1( تطبیقیة له

البیئي الصریح الثاني  نصدر القانو  :10-03طار القانون رقم إحمایة البیئة في _ ب

- 03وهو القانون رقم  ،1983قانون البیئة لسنة  بموجبه يلغالذي أ 2003سنة 

شتماله ز هذا القانون هو إوما میّ  ،طار التنمیة المستدامةإلبیئة في المتعلق بحمایة ا10

هذا  ،تأشیرة) 51لى واحد وخمسون (إوالذي یصل عددها  ،یراتشالتأعلى عدد كبیر من 

نب مجموعة النصوص القانونیة الوطنیة التي وردت ضمنها، ثم تبیان من خلالها لى جاإ

إلتزامات دولیة یقتضي  ئالتي تم التصدیق علیها والتي تنشتفاقیات الدولیة مجموعة الإ

  حترامها.إ

     ویكون ذلك  ،امةطار التنمیة المستدیهدف هذا القانون إلى حمایة البیئة في إ      

وترقیة تنمیة وطنیة مستدامة ساسیة وقواعد تسییر البیئة ئ الأالمباد من خلال تحدید

الوقایة من كل أشكال و  طار معیشي سلیم،ن شروط المعیشة والعمل على ضمان إبتحسی

                                                           
جامعة حسیبة ثره على التشریع البیئي، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، ق في بیئة سلیمة وأیسى زهیة، دسترة الحع 1

  .947، ص2021، الجزائر، جوان، العدد الأول07المجلد  بن بوعلي، شلف
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وساط یئة وذلك بالحفاظ على مكوناتها، إصلاح الأضرار الملحقة بالبالتلوث والأ

موارد الطبیعیة المتوفرة، وكذلك ي للیكولوجي العقلانالإستعمال الإالمتضررة، ترقیة 

علام والتحسیس ومشاركة الجمهور ومختلف وتدعیم الإ إستعمال التكنولوجیات الأكثر نقاءً 

  .)1(المتدخلین في تدابیر حمایة البیئة

عتبارها ئ التي تبنتها العدید من الدول بإیقوم القانون على مجموعة من المباد      

حافظة على التنوع البیولوجي، مبدأعدم تدهور الموارد مال وهي مبدأ ،دولیة مبادئ

ضرار البیئیة الطبیعیة، مبدأ الإستبدال، مبدأ الإدماج، مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأ

  .)2(علام والمشاركةعند المصدر، مبدأ الحیطة، مبدأ الملوث الدافع، مبدأ الإ بالأولویة

علام ات تسییر البیئة من خلال هیئة الإدو ن القانون أكما یشمل الباب الثاني م      

تقوم بها الدولة، نظام تقییم  البیئیة التي نشطةحدید المقاییس البیئیة، تخطیط الأالبیئي، ت

خاصة والهیئات الرقابیة، تدخل القانونیة ال لأنظمةاثار البیئیة لمشاریع التنمیة، تحدید الآ

دوات التي الأهم وتعتبر النقطة الأخیرة من أ، )3(فراد والجمعیات في مجال حمایة البیئةالأ

  فراد والجمعیات في حمایة البیئة. وهي إشراك الأ ،شملها القانون

ع ا الباب الرابمّ ، أ)4(كما شمل الباب الثالث من القانون مقتضیات الحمایة البیئیة      

  یاویةهي مقتضیات الحمایة من المواد الكیم منه فشمل مجالین للحمایة من الأضرار

تتعلق بجموع التحفیزات خاصةً  اً حكام، لیشمل الباب الخامس أ)5(ضرار السمعیةومن الأ

و معنوي یسهم والضریبیة الذي قد یستفید منها أي شخص طبیعي أ الجمركیةالمالیة و 

ائزة وطنیة في مجال حمایة البیئة وإدراج ت جأنشأ، كما دة في حمایة البیئةبطرق متعدّ 

                                                           
  -السالف الذكر-10-03من القانون رقم  02لمادة ا 1
  -السالف الذكر-10-03من القانون رقم  03المادة  2
  -السالف الذكر- 10-03من القانون رقم  38إلى  05 المواد من 3
  -السالف الذكر- 10-03من القانون رقم  68لى إ 39المواد من  4
  -السالف الذكر- 10-03من القانون رقم  75إلى  69المواد من  5



121 
 

یة البیئیة ضمن برامج التعلیم، وأحكام خاصة للحمایة م الخاصة التربحكابموجب هذه الأ

  .)1(خطار الناشئة عن القوة القاهرةمن الأ

مستقل( الباب حكام الجزائیة في باب وردت الأ 1983لقانون البیئة لسنة  خلافاً       

 قانون البیئة والتنمیة السادس) شمل مجموع العقوبات التي تقع على كل من یخالف

 حمایةت المحمیة، المجالا ،وتتمثل في العقوبات المتعلقة بالتنوع البیولوجي ،تدامةالمس

ة بالمؤسسات المصنفة، والعقوبات المتعلق وساط المائیة،الهواء والجو، حمایة الماء والأ

، والملاحظ في مجموع الجزاءات المقترحة خاصة فیما یخص )2(طار المعیشيحمایة الإوب

حكام بها مخالفة الأالتي تسبّ  للأضرارعتبارها ضئیلة ومحدودة بالنظر ا یةالغرامات المال

  .ضروریاً  مراً عادة النظر فیها أإا یجعل یئة، ممّ الواردة في قانون الب

ع بحث ومعاینة في الباب السابع منه موضو  10-03م القانون رقم نظّ  هذا وقد      

ن الباب تضمّ ی، لداریة)إمنیة، قضائیة، أدة(لى جهات متعّ المخالفات لیتم إسناد هذه المهام إ

رة من طرف د من خلالها حجیة المحاضر المحرّ حدّ  ،حكام الختامیةالثامن والأخیر منه الأ

رسالها للهیئات عاینة مخالفات هذا القانون وكذا إجراءات وآجال إعوان المختصین بمالأ

  القانون. ذات من 112ه المادة ی، وهو ما أشارت إلالمختصة

ه رغم تنظیمه للمجال نّ أ 10-03ما یمكن ملاحظته من خلال مضمون القانون رقم       

 الإجرائیةشتماله للمسائل حیث المفاهیم العلمیة والتقنیة وإ من  دة سواءً البیئي بصوره المتعدّ 

هداف التي وجد ا یحقق الأوالردعیة المتبعة بخصوص حمایة البیئة بنوع من التفصیل ممّ 

، أضف إلى ذلك بأحكامهه یبقى صعب المنال للعدید من الفئات التي تعمل نّ أ إلاّ  لأجلها

مر صدور العدید من النصوص التنظیمیة من مراسیم ومن أجل تطبیق القانون إقتضى الأ

 اً ) نص23لاثة وعشرون(ذ صدر ما یتجاوز ثإ ،یة وقرارات قصد تجسیده في الواقعتنفیذ

طار مرجعي البیئي كإ موضوع التكوین في المجال دراجا إستدعى ضرورة إ، ممّ اً تنظیمی

 ،تعلق الأمر بالقطاع العام أو القطاع الخاص سواءً  ،نون البیئة میدانیاً لتطبیق قا

 . )3(ص في معاییر التوظیف في كلا القطاعینعلى التخصّ  أیضاً  عتمادوالإ

                                                           
  -السالف الذكر-10- 03من القانون رقم  80إلى  76المواد  1
  -السالف الذكر-10-03من القانون رقم  110إلى  81المواد من  2

.949سابق، ص المرجع الزهیة عیسى،  
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  :المبحث الثاني

  خلال بهاة النظام العام البیئي ومظاهر الإفكر 

بة ضي تدخل الدولة لضبط الأنشطة المسبّ الحفاظ على البیئة ومكوناتها یقت نإ      

حتیاجات للنظام العام، هذا الأخیر یتغیر مضمونه حسب إ ل تهدیداً شكّ عتبارها تإللتلوث ب

ضطرابات المادیة د حمایة ووقایة المجتمع من الإحیث لم یعد یقتصر على مجرّ  ،المجتمع

ى إلى مجالات عدّ بل ت م والسكینة العامة والصحة العامة،من العاالأ لإقامةالخارجیة 

 ا جعلممّ  الدولة في مجال النشاطات الفردیةزدیاد تدخل أخرى إستجابة لتطور المجتمع وإ 

  حد مظاهر المفهوم الحدیث للنظام العام.ل أفكرة النظام العام البیئي تمثّ 

ص المطلب الأول     خصّ نث إلى مطلبین، حیمن خلال هذا المبحث  تطرقنسوعلیه       

خلال بالنظام العام لإمظاهر االمطلب الثاني ل سكرّ نالمقصود بالنظام العام البیئي، و إلى 

  .البیئي

  :ولالمطلب الأ 

  المقصود بالنظام العام البیئي

ة هدفها حمایة مر قواعد آمتیازات و ضمنه من سلطات وإ تي بما یدار القانون الإ یعدّ       

المحافظة على ومنه  بمكافحة تلوث البیئة تصالاً إأكثر فروع القانون  من النظام العام

خصوص بسلطاته بیئي على وجه الداري الالضبط الإیعتبر و النظام العام البیئي، هذا 

  .الشأنوسائل تحقیقا لهذا الهم دة من أالمتعدّ 

 سنتطرق من خلال هذا المطلب لدراسة مضمون النظام العام البیئي( الفرعوعلیه     

  .ي)ثانالفرع (المن التلوث البیئي إستنجاد المشرع بفكرة النظام العام البیئي للحدّ الأول) ثم 
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  :ولالفرع الأ 

  مضمون النظام العام البیئي

لى الجدل الفقهي إمن التطرق  لابدّ  تقراء مضمون النظام العام البیئيسمن أجل إ      

ومن الأهداف  ،من عناصر النظام العام جدیداً  راً عتبار البیئة عنصالحاصل حول مدى إ

فیرى بعض من الفقه أن البیئة  ،الفقهاء حولهراء ختلفت آإداري،  حیث الحدیثة للضبط الإ

منوخ ستاذ "عید محمد مناجي الد یرى الأوفي هذا الصدّ  ،مستقلاً  دفاً ن تكون هلا یمكن أ

 ن تكون هدفاً لبیئة لا یمكن أالعازمي"... أننا نجد أنفسنا مدفوعین إلى القول بأن حمایة ا

 ،العام في الحریات العامة بدون نصداري ر تدخل سلطات الضبط الإیبرّ  مستقلاً 

داري العام لتدخله في الحریات العامة بدون مبعث ذلك یكون في خطورة الضبط الإولعلّ 

داري حیة، ومن ناحیة أخرى فإن أساس العهود بسلطة الضبط الإنص تشریعي هذا من نا

، بحیث تصبح ممارسة فراد لحریاتهم وحقوقهم العامةستعمال الأیكمن في تنظیم إ دارةللإ

  .)1(فراد لحریته ممكنة من الناحیة الواقعیة..."كل فرد من الأ

العام إلى  النظامخر من الفقه فیؤكد دخول عنصر البیئة في مجال ا الجانب الآأمّ       

ن أ" العامة، فیرى ماجد راغب الحلولسكینة من العام والصحة العامة واجانب حمایة الأ

التلوث هو وجود  نّ ذلك أ ،بمكافحة تلوث البیئة وثیقاً  تباطاً ر العام ترتبط إ عناصر النظام

منه في أ بالإنسانضرار للمادة أو الطاقة وهو یؤدي في الحقیقة إلى الإ غیر مناسب

وث وأهداف الضبط التل ثارآقة وطیدة بین ن العلاومن هنا تبدو أ ،أو سكینته وصحته

  .)2(هداف الضبط ..."كافحة أثر التلوث یدخل ضمن أن مإذ أ ،الإداري

 للتأكیدعلى ما سبق نوضح العلاقة بین حمایة البیئة وعناصر النظام العام  وبناءً       

  صبح من عناصر النظام العام.بأن عنصر البیئة أ

  

  

  

  

                                                           
  .525سابق، صالمرجع السارة بن حفاف، فكرة النظام العام البیئي المحلي وتطبیقاتها في التشریع الجزائري،  1
  .344سابق، المرجع ال، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعةحلو، الماجد راغب  2
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  عام البیئي):من العلاقة البیئة بالأمن العام (الأ -ولاً أ

یدور حول محتواه الكثیر من الجدل ویتضمن من البیئي مصطلح جدید الأ یعدّ     

و الحروب العنف أو التلوث أبیعبر عنها  من ورابطة معنویة غیر ملموسة بینهماالبیئة والأ

  . )1(كسبب للدمار البیئي

هومها التقلیدي بل على متطلبات السلامة والحمایة بمف قاصراً  من مفهوماً لم یعد الأ      

ت لباردة التي عكست تهدیدات جدیدة أدّ عرف تطورات خاصة في مرحلة ما بعد الحرب ا

فتها بعض المفاهیم وذلك بسبب التغییرات التي عر  ،منإلى ضرورة توسیع مفهوم الأ

توسیع مفهوم لى ظهور مدارس جدیدة حاولت إ بالإضافةمن كالسیادة والقوة المؤثرة في الأ

تتمثل في: الأمن  للأمنساسیة ز "باري بوزان" بین خمسة أبعاد أیث میّ ح ،منالأ

، هذا )2(من البیئيالسیاسي، الأمن الإقتصادي، الأمن الإجتماعي والأمن العسكري، الأ

  خیر هو ما یهمنا كونه موضوع دراستنا.الأ

 ،لبیئةن جوانب انها تناولت جانب مأ إلاّ  البیئي للأمن ة تعریفاتوقد وضعت عدّ       

حداثة المصطلح، ل وقد یكون ذلك نظراً  ،لى تعریف شاملجتهاد البحث والفقه إاولم یصل 

خطار ة على النظام البیئي العام ومنع أي أه: " المحافظنّ وبالتالي یعرف الأمن البیئي بأ

 یا،العل قلیمي، الهواء بما فیها طبقات الجوّ المیاه بما فیها البحر الإ–د عناصر البیئة تهدّ 

د صحة الإنسان أو الحیوان ما على الأرض أو ما في باطن الأرض"، أو تهدّ  التربة سواءً 

  .)3(و المحیط الطبیعي على المستوى الاقلیمي"أ و النباتأ

                                                           
1
المتحدة، الدول فترة السبعینات من قبل دول الشمال المتقدم مثل الولایات ستحدث مفهوم الأمن البیئي في ا

سكندنافیة، في حین أن العدید من دول الجنوب لم تضع بعد مفهوماً للأمن البیئي، كذلك الحال مع المنظمات الدولیة الإ

، حیث أشار البرنامج 1994عام  ىوالهیئات التابعة للأمم المتحدة، حیث لم تبین بعد مفهوماً محدداً للأمن البیئي حت

نمائي للأمم المتحدة أنّ مشاكل البیئة التي تواجهها الأقطار هي مزیج من التدهور المحلي والعالمي، وأكدّ أنّه من الإ

الدسوقي،  طارق إبراهیم عطیةحقیق الأمن البیئي، لتفصیل أكثر أنظر، الصعب المحافظة على أمن الدولة دون ت

  .51سابق، صالمرجع ال
جامعة باتنة ستراتیجي، المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، الإ ، الأمن البیئي والتنمیة المستدامة: التكاملعمرمرزوقي  2

  .33، ص2019، باتنة، الجزائر، جویلیة  15العدد ، 08المجلد ، 01

  .53، ص، المرجع السابقالدسوقي طارق إبراهیم عطیة 3
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البیئة عن توفیر الغذاء  نتیجة لعجز مكونات للأمن اً قیضن ق الخوف والفزعویتحقّ       

رة الأرض في إنتاج الأغذیة الأمر اد یفوق قدزدیاد عدد سكان العالم یكلقوت الإنسان، فإ

صالحة وكذلك نضوب المیاه العذبة ال ،ض الأمن الغذائي إلى مشكلة جدیةالذي یعرّ 

عدم ضبط جودة الصناعیة یؤدي إلى  للشرب تخلق مشكلة تدهور الأمن المائي، أیضاً 

مشكلة لى خلق بط معاییر الصحة المجتمعیة یؤدي إوعدم ض ،مشكلة الأمن الهوائي

  البیئي.   للأمن اً من البیئي الصحي وكل هذه تعتبر فروعالأ تدهور

 اً وخاصة الأمن العام بلغ حد ،ئي لعناصر النظام العامین تهدید التلوث البكما أ      

نتشار الأمراض والأوبئة التي یمكن كشفها إإلى  فتلوث الماء والهواء والتربة یؤدي ،خطیراً 

عراضها مثل مرض نقص ویلة لظهور أو التي تحتاج لمدة طأ أو التعرف علیها بسهولة

ت تلك ن حلّ إ و  ،رطان والعصیات الجرثومیة الخبیثةمراض السیدز) وأ(الإ المناعة المكتسبة

   حالة من الذعر والقلقتخلق  فإنهانسان الأمراض بالبیئة أو الوسط الذي یعیش فیه الإ

  .)1(دلتهدیمن المواطنین لأوبالتالي یتعرض  في المجتمع

 للأحیاءنحسار الغابات والتصحر وتغیر المناخ والتنوع البیولوجي كذلك مشاكل إ      

مر الذي على حیاته ومستقبل أولاده الأ وخائفاً  قلقاً  ن یكونإلى أ بالإنسانوغیرها یؤدي 

واجب إتخاذ التدابیر والإجراءات القضائیة لحفظ الأمن  داريالإ یلقي على سلطات الضبط

  فراد وحریاتهم الخاصة. تخاذها ما یمس حقوق الأام ولو كان في إالع

تخاذ القرارات المتعلقة بعزل المرضى المصابین إ للإدارةسبق یمكن لما  تطبیقاً       

المعدیة التي یرجى شفاؤها وإعتقال الأفراد الذین یمارسون الإرهاب أو یتاجرون  بالأمراض

سامة و المواد الالخبیثة أو بنقل الدم الملوث أ بالمخدرات أو یقومون بنقل الجرثومة

تعریض حیاتهم للخطر والذعر والهلع والرهبة ستغلالها لقتل المواطن و كعنصر الثالیوم وإ 

  .)2(لدیهم

                                                           
  . 272، 273.ص سابق، صالرجع مالزنكنة،  إسماعیل نجم الدین 1
        ) م ویصهر 1483مادة الثالیوم من المعادن الثقیلة عالیة السمیة، عدیم اللون والطعم والرائحة، ویغلى في ( 2

جرعة قابلة وممیتة ویوجد الثالیوم في أحد مكونات الكرانیت (الصخور  غراما واحد منه یعدّ  نّ )م، وأ300في (

 إسماعیل نجم الدین میوم والرصاص كشوائب،یوجد في الغبار الناتج عن صهر النحاس والكاد البركانیة)، ویمكن أن

  . 274، صالسابق مرجع، السابقالمرجع الزنكنة، 
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بین حمایة البیئة والحفاظ هناك صلة وثیقة ومتبادلة  نّ ومن خلال ما تقدم یتجلى بأ      

ي تهدید یلحق بالبیئة م العام، ومنها فإن أمن عناصر النظا من العام كعنصرعلى الأ

من العام من خلال خلق حالة من الخوف والفزع التي تتولد على الأ یؤثر سلباً  وعناصرها

  .)1(عنه

  علاقة البیئة بالصحة العامة (الصحة العامة البیئیة) -ثانیاً 

ك وذل ،فراد من خطر تفشي الأمراضحمایة الصحة العامة في وقایة الأ تتمثل     

       و غیر المباشر على الصحة، وذلك المباشر أ التأثرلى بمقاربة الأسباب المؤدیة إ

والأمراض وبئة الأة للبیع ومكافحة طعمة المعدّ لال المحافظة على میاه الشرب والأمن خ

لعامة ماكن االقمامة والمحافظة على نظافة الأ عداد المجاري الصحیة، وجمعالمعدیة وإ 

ت إنتاج الألبان والحلوى وضمان سلامة الأدویة والمستحضرات ابز ومحلاّ كالمطاعم والمخ

مكافحة  ، ومن هذا تعدّ وغیرها ماكن المغلقة والعامةین في الأومنع التدخ الصیدلانیة

هم وسائل المحافظة على الصحة أوث الغذائي من ل صوره وخاصة التلالتلوث بك

  . )2(العامة

كبیر بفعل إمتداد التلوث البیئي وكثرة  سع إلى حدّ مجال الصحة العامة تو  إنّ       

ذلك على صحة الأفراد،  وتأثیرعتماد على المواد الكیمیائیة في الصناعة والزراعة الإ

كثر بین الصحة العامة وحمایة البیئة من خلال خطر التلوث الذي فالعلاقة تتضح أ

ك على الصحة العامة بطریقة بالتوازن الطبیعي ویؤثر كذل ویخلّ  ،د البیئةدها ویهدّ یهدّ 

على المنتجات الحیوانیة والنباتیة التي تدخل في غذاء الفرد  تأثیرهغیر مباشرة من خلال 

  .)3(وزیادة معدلات التلوث في التركیب العادي لها مما یؤثر على الصحة العامة

زات یؤثر التلوث البیئي على الصحة العامة بطریقة مباشرة من خلال الدخان والغاكما 

ن مداخن المصانع تقذف ملایین بعثة عن العملیات الصناعیة، حیث أالسامة المن

                                                           
  .275، 274 .صص، المرجع السابق، زنكنة إسماعیل نجم الدین 1
دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  ، داري وحمایة الصحة العامة، الطبعة الأولىإمام محمد عبده محمد، القانون الإ2

  .296،297صص. ، 2007مصر، 
، 2015لیبیا، ، جامعة بنغازي،ماجستیر، كلیة الحقوقمذكرة داري البیئي، بد الغني، الضبط الإعنسرین هلال  3
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كسید الكربون ورماد وشحم یؤدي إلى تلوث الهواء أالجسیمات الدقیقة التي تحتوي على ثانی

     ، إذ تسهم بقدر خطیر)1(رر المباشر للصحة العامة للملایین من البشرب الضّ سبّ وی

  طفال. لى زیادة عدد الوفیات عند الأدریة وأمراض القلب وإ في زیادة الأمراض الص

في الحروب  سلحة النوویةت النوویة الناجمة عن إستخدام الأشعاعاكذلك الإ      

نفجارات التجریبیة في المحیطات والصحاري وسقوط المواد المشعة على والناجمة عن الإ

عالجات الكیمیائیة، مة عن المشعاعیة الناجالأرض وإلقاء الفضلات ذات الفاعلیة الإ

ا یستتبع ى للبیئة، ممّ خر لحاد في الهواء وسائر العناصر الألى التلوث اجمیعها تؤدي إ

  وبئة الخطیرة والممیتة.ذلك بصورة أكیدة في إزدیاد الأمراض والأ

سباب تلوث باقي عناصر البیئة من ماء وتربة، فهي والأمر نفسه بالنسبة إلى أ      

     بهفراد من خلال ما تسبّ مة الأما تؤثر بصورة سلبیة على صحة وسلا الباً بالنتیجة غ

  . )2(للإنسانختلال في الوظائف الجسدیة والنفسیة إمن 

       ) 08لزم المشرع الجزائري من خلال نص المادة الثامنة(هذا المجال أوفي       

میة المستدامة والتي نصت ر التنطاالمتعلق بحمایة البیئة في إ 10-03من القانون رقم 

و معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة ن على كل شخص طبیعي أیتعیّ بأنه: "

تبلیغ هذه العمومیة  و غیر مباشرة على الصحةبصفة مباشرة أ التأثیرالتي یمكنها 

  .)3(و السلطات المكلفة بالبیئة"المعلومات إلى السلطات المحلیة و/أ

  البیئة بالسكینة العامة:علاقة  -ثالثاً 

ام البیئي فهي من عناصر النظام الع وجوهریاً  ثابتاً  السكینة العامة عنصراً  تعدّ      

زعاج والمضایقات التي تتجاوز المضایقات العادیة للحیاة في تعني منع مظاهر الإ

  جماعة.

عات النزاختفاء كل من " عنصر النظام العام الذي یكفل إ ها:نّ ویعرفها البعض بأ    

ل لّ في الشوارع والضوضاء والتجمعات السلبیة التي تق انصحوبة بهیجوالمشاجرات الم

بة ن حمایة السكینة العامة تقوم على محار السكان"، ومن هذا التعریف یتضح بأراحة 
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على النظام العام البیئي وتمثل أحد  عتداءالضوضاء في المقام الأول والتي تشكل بدورها إ

  . )1(و الضوضائيئي وهو ما یعرف بالتلوث السمعي أینواع التلوث البأ

أهم وسائل الإتصال  حدوهو أ ،فالسمع هو أحد الحواس الخمسة عند الإنسان    

نه مؤذ كما أ ،منتظم الشدة والدرجةا الضجیج فهو صوت غیر مّ أ ،والتفاهم البشري

ویثبت  عاتسا 08لمدة  دیسییل 90ة الصوت من نسان بشدّ الإ تأثر، ویبدأ )2(للإنسان

نعكاسات على عرض للضجیج یسبب الصمم وماله من آثار وإ ن زیادة التلمي بأالبحث الع

المسموح به في معدلات الصوت هي  ىالأدنزیادة عن الحدّ  فأي، وعلیه )3(صحة الانسان

ها تزید من درجة حیث أنّ  ،وغیره من الكائنات بالإنسانة وتكون مضرّ  ،المألوفخارج 

عتباره جزء والإنسان بإ ،اصة بالنسبة للقلب وجهازه العصبيلى صحته خنفعالیة وتؤثر عا

خرى بدرجة الصوت العالیة الذي ینتج عنه الكائنات الأ تأثرلى إ یمتدّ  فتأثره، من البیئة 

ط رتباالبیئة لها إ لذلك فإنّ  ،یكولوجيما یؤثر على التوازن الإوهذا  ،هروب الحیوانات

  .)4(نسان جزء من هذه البیئةر أن الإوثیق بالسكینة العامة بإعتبا

وات صفي المصانع، وأ الآلاتضجیج  :ة منهاسباب عدّ وترجع الضوضاء إلى أ      

الطائرات  رزیأو  ناء والهدم، ووحدات تكییف الهواءعمال البالباعة المتجولین في الشوارع وأ

  .)5(ه السیاراتلات تنبیفراط في إستعمال آالمجاورة للمطارات، والإخاصة في المناطق 

د وجب على سلطات الضبط ثار سلبیة، فقفه التلوث الضوضائي من آلما یخلّ  اً ونظر       

مكافحة هذا النوع من التلوث والحیلولة دون تعریض سلامة  لأجلن تتدخل المختلفة أ

      طر، وذلك من خلال إتخاذ تدابیر للقضاء على أسباب الضوضاء نسان للخوهدوء الإ

                                                           
  .157،158.ص سابق، صالمرجع ال، داودالباز 1
  .48، صالمرجع السابقحمد یونس، یونس إبراهیم أ 2
ذن إلى إذا لم تتوفر الحمایة الكافیة للأیؤثر الضجیج العالي على الإنسان سلباً مسبباً حالة نفسیة سیئة، ویؤدي ذلك  3

ء الطبلة مسببة الإصابة لى تمزق في غشاي الإنفجارات العالیة إینتهي بالصمم التام، كما یؤدتدهور حالة السمع وربما 

ثیر نفسي في الإنسان على شكل توتر عصبي عامة في الدورة الدمویة ویظهر تأ یسبب الضجیج ضعفا یضاً بالصمم، أ

والحالة الصحیة  ختلاق العمر والجنسر الضجیج یختلف من شخص لآخر حسب إوكآبة، والجدیر بالذكر أنّ تأثی

  .49، صنفسه مرجعالنفسیة، الو 
  .67سابق، صالمرجع العمر، جلطي ا 4
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  من الأشخاص الطبیعیة  كان صادراً  سواءً  ،ته دون النظر إلى مصدرهیل من حدّ أو التقل

ونظیفة خالیة من التلوث  الحفاظ على بیئة سلیمة لأجلو الخاصة أو المعنویة العامة أ

  .)1(نسان بالعیش في هدوء وسكینةو التقلیل منه كي ینعم الإالسمعي أ

المتعلق بحمایة  10-03ل القانون رقم وقد تبنى ذلك المشرع الجزائري من خلا      

لعامة ضمن مقتضیات ذ ضمن السكینة البیئیة ا، إ)2(طار التنمیة المستدامةالبیئة في إ

من إنبعاث وإنتشار  الحمایة من الأضرار السمعیة من خلال الوقایة أو القضاء أو الحدّ 

 ضطراباً له إب نسانوتسبّ تضر بصحة الإ خطاراً ل أبذبات التي قد تشكّ و الذالأصوات أ

     خضع النشاطات الصاخبة التي تمارس بالبیئة، كما أ أو من شأنها أن تمسّ  ،مفرطاً 

ب العمومیة أو الخاصة والتي تسبّ  توالمنشئافي المؤسسات والشركات ومراكز النشاطات 

 التأثیرلى انجاز دراسة یخضع إ لى ترخیص، وهذا الترخیص بدورهأو إضطرابات إ أخطاراً 

  ستشارة الجمهور.لبیئة وإ على ا

  العامة: بالآدابعلاقة البیئة  -رابعاً 

داري الفرنسي في تفسیر النظام العام وجعله غیر قاصر ع القضاء الإبعدما توسّ     

المادي ذي المظهر الخارجي فقد أصبح النظام الأدبي أو الأخلاق العامة هو  على النظام

لعامة الآداب اصبحت المحافظة على لي أفي إطار النظام العام، وبالتا واقعاً  خرالآ

  لى حمایتها.العام التي تسعى سلطات الضبط الإداري إ من عناصر النظام عنصراً 

 حیث یعدّ  ،العامة أهمیة خاصة الآدابسلامیة تكتسب فكرة وفي المجتمعات الإ      

ما تنص معظم ك من النظام العام،  یتجزألا  خلاقیة جزءاً الحفاظ على المشاعر الدینیة والأ

مقومات العقیدة  نّ لهذا فإ ،الإسلام هو دین الدولة الرسمي دساتیر الدول تلك إلى أنّ 

        مر الذي یجعل الأ ،الإسلامیة هي مقومات دینیة وأخلاقیة ذات طابع إجتماعي

  لیها.ساءة إالإولة عن حمایتها وعدم المساس بها أو من السلطة الضبطیة مسؤ 

داري العام الضبط الإ ن دور حمایةم یمكن طرح السؤال في شأتقدّ  ر لماوبالنظ      

  العامة في المجتمع مع حمایة البیئة فیه؟ للآداب

                                                           
  .50سابق، صالمرجع ال، سمیربوعنق  1
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      ؤديیلتلوث المادي الذي یعتري البیئة أو إحدى عناصرها ن افي أ فلا شكّ       

        للإنسانوبالتالي تصبح عناصر البیئة الملوثة مصدر الضرر  ،د البیئةفساإلى إ

العامة  للآدابالمنافیة  للأفعالفي صحته وسلامته وراحته، ونفس الحال بالنسبة 

یئة في المجتمع و المعنوي للبالتلوث الأدبي أنواع من أ نوعاً  خرى تعدّ خلاق هي الأوالأ

لى تلوث البیئة العامة قد تؤدي إ للآدابعمال المنافیة الأ بل وأنّ  ویجب حمایتها منه،

تفشي الدعارة في المجتمع من شأنه أن  لاً فمث ،ض عناصرها للخطردي وتعرّ معنى المابال

  ضرار بالصحة العامة.یؤثر على إنتشار الأمراض وبالتالي الإ

كما أن أعمال التلوث المادي هي الأخرى تنطوي على إنحراف أخلاقي، فقذف       

ان السفینة وربّ  ،لأخلاقنحراف اإعلى  النفایات الخطرة في أراضي الدول الفقیرة عمل یدلّ 

دولة  شواطئقي نفایاته الضارة على مقربة من لدولته وی شواطئالذي یحافظ على نظافة 

العامة، ومن ثم  والآدابخلاق مع قواعد الأ یتوافقلا  خرى فیلوث میاهها یرتكب عملاً أ

  العامة وحمایة البیئة تبادلیة وثیقة. الآدابفالعلاقة بین حمایة 

محدودة العامة تبقى حمایة  للآدابداري العام ن حمایة الضبط الإنرى أ ومع ذلك      

ن تدخل لك یرجع الى أوالسبب في ذ مقارنة بحمایة العناصر الأخرى للنظام العام البیئي، 

جیة محسوسة داري في مجال حمایة النظام العام تتمثل في مظاهر خار رجال الضبط الإ

عمال مادیة المعنویة ما لم تترجم هذه المظاهر إلى أ دون المسائل النفسیة أو الأدبیة أو

 العامة والحیلولة دون للآدابسباب المنافیة داري لمنع الأل سلطات الضبط الإر تدخّ تبرّ 

  .)1(نتهاكتعریضها للخدش والإ

  (جمال الرونق والرواء):علاقة البیئة بالنظام العام الجمالي -خامساً 

والذي یستمتع  ،ك المظهر الفني والجمالي للشارعیقصد بجمال الرونق والرواء ذل     

من أغراض الضبط الإداري  أنه لم یكن هذا المظهر معتبراً  نا سابقاً المارة برؤیته، فكما بیّ 

یر أنه بفضل غ النظام العام بالمفهوم التقلیدي نه لم یكن مدرجا في مفهومساس أعلى أ

سع أغراضه لیشمل إلى جانب تتّ  الفقه والتطور القضائي أصبح الضبط الإداري العام

  خر هو حمایة جمال الرونق والرواء.آ الأغراض التقلیدیة غرضاً 
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داري من أغراض الضبط الإ رونق والرواء باعتبارها غرضاً ولكن ما هي صلة حمایة ال

  لحمایة البیئة؟

لتي حیاء والسكینة االمظهر الجمالي للشارع العام والأغة هو المظهر الحسن في اللّ       

ل ممارسات والتي یجب المحافظة علیها من خلا ،متع المارة برؤیتها المسرة للنظریست

مام هتهتمام بزراعة المباني والطرق، الإترمیم المباني القدیمة وتزیین تقاطعات الطرق والإ

      وكذلك ،كبر عدد من الحدائقبزراعة المیادین والطرق، والإهتمام المتزاید في نشر أ

  بقائه نظیف لتحقیق عنصر الرونق والرواء.البناء والتشیید وإ من خلال 

عمال التي تدخل في مفردات المحافظة على جمال الرونق والرواء إذا من خلال الأ     

د من أغراض الضبط بیئة وبین هذا الغرض المستجّ تظهر العلاقة وطیدة بین حمایة ال

لمیادین والطرق وكذلك الإهتمام بنشر الإداري، حیث لا یمكن أن ینظر للإهتمام بزراعة ا

كثار الرقع الخضراء في المدن وخاصة المزدحمة منها، كذلك الحدائق والمنتزهات وإ 

ها كلّ  أنّ  إلاّ  ،عیة والسكنیةماكن التجاریة والصناتنسیق في المدن من خلال توزیع الأال

  .)1(طار حمایة البیئة وتحسینهایأتي في إ

  :الفرع الثاني

  من التلوث البیئي مشرع بفكرة النظام العام البیئي للحدّ ستنجاد الإ

ولذلك  ،مائي للنظام العام البیئيحتاج المشرع للدور الحلما كانت البیئة قیمة علیا إ      

، فالبیئة هي - التلوث البیئي-زمتهاالبیئة وأمتد مفهوم النظام العام لیشمل موضوع إ

الحیوي قد ن هذا المحیط أ إلاّ  كائنات الحیةالمحیط الحیوي الذي لا غنى عنه لجمیع ال

  .)2(ستمرار لخطر التلوثتعرض ولا یزال یتعرض بإ

بات التلوث ضمان بیئة سلیمة ونظیفة یتطلب مقاومة مسبّ  نّ لما سبق، فإ وترتیباً       

  رضي...الخب التلوث المائي أو الأومصدرها والتي تسبّ 

                                                           
  .293ص ، المرجع السابق،زنكنة إسماعیل نجم الدین 1
كلیة  جتهاد القضائي،ها في التشریع الجزائري، مجلة الإ، فكرة النظام العام البیئي المحلي وتطبیقاتسارةبن حفاف  2
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البیئي ونظم لمشرع الجزائري بفكرة النظام العام ستنجد ااولحمایة البیئة الهوائیة        

لمراقبتها  وتسهیلاً د المصادر الرئیسیة للتلوث الجوي، حالأنشطة الصناعیة بإعتبارها أ

المصنفة  طلق علیها مصطلح المؤسساتع الجزائري على غرار التشریعات وأف المشر صنّ 

لى وأخضع إستغلالها إ، بیئةفئات حسب خطورتها على ال ربعمها إلى ألحمایة البیئة وقسّ 

المشرع الجزائري المركبات بأنواعها  ا خصّ مالترخیص والتصریح حسب الحالة، ك نظامي

نبعاثات التلوث الجوي منها، تضمنها ذات المحرك بأحكام خاصة تهدف إلى تنظیم إ

دخنة والغازات ات الأنبعاثلإالمحدد للمستویات القصوى  410-03المرسوم التنفیذي رقم 

خیرة ینصرف ، وإن كان یخص السیارات فإن هذه الأ)1(لسامة والضجیج من السیاراتا

د المشرع حیث حدّ  ،بأنواعهاستثناء الدراجات ا في هذا المرسوم لكل المركبات بإمفهومه

تتجاوز  لاّ ت السامة الصادرة منها التي یجب أوالغازا للأدخنةالقصوى  تالمستویا

 التأكدویتم  ضوح لكل صنف إستنادا على معطیات علمیةدة بو ت القصوى المحدّ المستویا

  .)2(حترام تلك المستویات عن طریق الرقابة التقنیة علیها المفروضة علیهاإ من مدى

المناطق المغلقة وما  المسببة لتلوث الهواء في ةالأنشطكثر ا كان التدخین من أولمّ        

حكام حیث مشرع بجملة من الأیسببه من أضرار جسیمة على صحة الإنسان أحاطه ال

سنة بإستثناء 55إذ لا یقل عن عمر ،الدنیا لبائع التبغ جزائري السنّ د المشرع الحدّ 

المتعلق  11-18من القانون رقم  37، ومنع بموجب المادة )3(شخاص المعوقینالأ

شكال الدعایة والترویج شكل من أمنه كل  51ومنع بموجب المادة  عه للقصربی)4(بالصحة

نفس القانون وعند تسویقها من  52لزم بموجب المادة شهار لفائدة مواد التبغ، كما أالإو 

                                                           
دخنة والغازات السامة والضجیج من د للمستویات القصوى لإنبعاثات الأالمحد 410 -03المرسوم التنفیذي رقم  1

، الصادرة 68العدد  للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ، الجریدة الرسمیة2003نوفمبر 05السیارات، المؤرخ في 
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ستهلاك بحروف كبیرة تتضمن عبارة (إم على الجانب الظاهر من الغلاف و نذار عاكتابة إ

  بالصحة). التبغ مضرّ 

ركة وعامة تكفل المشرع بضمان حمایة مشت مان حمایة عامة للماء من التلوثولض      

المتعلق بحمایة البیئة،  10-03رقم تضمنها كل من القانون  یع الموارد المائیةلجم

حمایة الموارد لى ونصوصها التطبیقیة تهدف إ )1(المتعلق بالمیاه 12-05والقانون رقم 

  ستعمالها عن طریق نطاق الحمایة النوعیة وتدابیر الوقایة والحمایة المائیة مهما كان إ

  من التلوث. 

ئیسیة النفایات سبابها الر من أ فإنّ  )تلوث التربة(فیما یخص تلوث البیئة الأرضیة  اأمّ      

كاسات سلبیة على الصحة البیئیة، نعه من إوما یمثلّ  ،بمختلف خصائصها وأحجامها

وللوقایة من الآثار السلبیة راعیة، خرى كالمخصبات الز إضافة لبعض الملوثات الأ

ستعمال نظام الفرز حاز للنفایات المنزلیة وما شابه إل لزم المشرع كللنفایات المنزلیة أ

والجمع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف البلدیة التي یقع على عاتقها مسؤولیة 

بموجب تنظیمها لخدمة عمومیة غایتها تلبیة الحاجات  تسییر هذا النوع من النفایات

  .)2(قتضاءلجتها عند الإعاالجماعیة لمواطنیها في مجال جمع هذه النفایات ونقلها وم

فرزها ونقلها وتفریغها على لیة یكون جمع النفایات الهامدة و نفایات المنز لل وخلافاً       

ن كان التخلص من هذا النوع من النفایات على ذلك وإ  وتأسیساً وبالتالي  ،عاتق منتجیها

        رمیها یلزم  بل ،ن یتخلص منها كیفما شاءرة من منتجیها، فلا یعني ذلك أبمباد

الهامدة في كل المواقع  یداع رمي النفایاتإلذلك  ظر خلافاً یحفي الأماكن المخصصة، و 

  .)3(ما على الطریق العموميغیر المخصصة لهذا الغرض لاسیّ 

                                                           
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2005أوت  04المتعلق بالمیاه، المؤرخ في  12 -05القانون رقم  1

  .21، 03، ص. ص 2005سبتمبر  04، الصادرة في 69دیمقراطیبة، الشعبیة، العدد ال
ستغلال منشآت معالجة النفایات وإ  المحدّد للقواعد العامة للتهیئة410-04من المرسوم التنفیذي رقم   13المادة  2

للجمهوریة  رسمیة، الجریدة ال2004دیسمبر  14ت، المؤرخ  في ول النفایات على مستوى هذه المنشآوشروط قب

  .05،08. ص، ص2004دیسمبر  19في  ، الصادر في81الجزائریة الدیمقراطیة،  العدد
 ،الجریدة2001دیسمبر12في المؤرخ،وإزالتها ومراقبتها بتسییرالنفایات قتعلّ الم 19 - 01القانونرقممن  37المادة 3

  . 18، 09، ص. ص 2001دیسمبر  15رة في ، الصاد77للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد  الرسمیة
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ما السائلة منها على غرار الزیوت والشحوم لخطورة المواد الكیمیاویة لاسیّ  ونظراً       

و غیر أبالتدفق المباشر ه في الوسط الطبیعي بصبّ  مطلقاً  اً الزیتیة، حظر المشرع حظر 

 كانت      شحوم جدیدةالالمباشر أو بعد السیلان على سطح الأرض أو تسرب الزیوت و 

         نطاق هذا الحظر بزیوت المحركات دة، ویتعلقمحدّ  لأصنافو مستعملة تابعة أ

ولیة لصناعة  ستعملة كمادة أمحركات والزیوت المساسیة للو الضاغطات، والزیوت الأأ

لشحوم الزیتیة، زیوت التشحیم، فازلین وزیوت الفازلین، الزیوت العازلة، زیوت امضافات 

لمسننات تحت اسطوانات والمواصل، زیوت قي، زیوت العنفات، زیوت تشحیم الأالس

، وفیما دون هذه لحركة، الزیوت السوداء المسماة زیوت التشحیماالحوض، زیوت 

     الوسط الطبیعي بالتدفیق المباشر ستثناء یمكن الترخیص بالصب في ف وكإصناالأ

رض أو تسرب لزیوت وشحوم زیتیة جدیدة السریان على سطح الأو بعد أو غیر المباشر أ

د القرارات ن تحدّ النفع، على أ الأخرى غیر ذلك محلّ  للأصنافو مستعملة تابعة أ

لخصوصیات  عتباراً إ ن یتجاوزها الصبّ أ یمكن ّ ة تلك التراخیص الحدود التي لانالمتضمّ 

ن جهة، جهزة التي تستعمل فیها الزیوت والشحوم الزیتیة موالأ والآلاتسیر المحركات 

عنیة وأهمیة الأذى الذي یمكن أن ینجر عنه من جهة ولدرجة الضرر للمنتجات الم

  .)1(خرىأ

  :المطلب الثاني

  خلال بالنظام العام البیئيمظاهر الإ

عناصر النظام العام البیئي والمتمثلة في كل من الأمن العام البیئي، تتعرض       

لعدة إعتداءات تقع علیها نتیجة التلوث   والصحة العامة البیئیةوالسكینة العامة البیئیة

  البیئي الحاصل.

للتلوث  ل بالنظام العام البیئي التطرق أولاً خلاتقتضي دراسة مظاهر الإوعلیه       

  ول)، ثم التعرض للتلوث غیر المادي (الفرع الثاني).ي (الفرع الأالماد

  

                                                           
         المؤرخ  ،ینظم صب الزیوت والشحوم الزیتیة في الوسط الطبیعي 161-93ن المرسوم التنفیذي رقم  م 05المادة  1

جویلیة  14، المؤرخة في 46العدد  للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة1993جویلیة 10في 
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  :ولالفرع الأ 

  )التلوث الماديمن والصحة البیئیة العامة(خلال بالأمظاهر الإ

ك بتأمین صحته غیر أن وذل ،نسانضبط الإداري لحمایة البیئة هو الإغایة ال نّ إ      

ة وضمان سیرها فقط، بل یقتضي یالمرافق الصح بإنشاءمین هذه الصحة لا یكون تأ

عتبارها إین سلامة عناصر البیئة المادیة بمة من خلال تأالأمر مقاومة أسباب العلّ 

ا یصطلح علیه التلوث و مفتلوث الهواء والماء والتربة أ ،اننسالمحیط الذي یعیش فیه الإ

صیب الذي ی من العام، ولهذا  فمكافحة التلوثبالصحة العامة والأ بلا شكّ  ي یضرّ الماد

من العام وبالتالي المحافظة عناصر البیئة الطبیعیة یؤدي إلى حمایة الصحة العامة والأ

  على النظام العام البیئي.

برزها بما یتوافق ومقتضیات م التلوث المادي إلى أنواع كثیرة ومتعددة، نبین أویقسّ       

  الدراسة.

  :التلوث الهوائي -ولاً أ

رض، بما في ذلك بخار الماء جو الأ الغازي الذي یملأ المخلوط الهواء هو كل     

وهو یتكون من عدد كبیر من العناصر والمركبات الكیمائیة بقدر ما هو معروف منها 

عنصر مركبمنها عنصران رئیسیان یتصفان بكبر حجم  100حتى الوقت الحاضر بنحو 

  :)1(كل منهما، وهما

ن جعل غاز االله سبحانه وتعالى أ تآیا، ومن %78.084 ونسبته :غاز النیتروجین_ 

من قبل  اً دقیق رة تقدیراً وهي مقدّ  ،النیتروجین وهو الغاز الخامل المخفف بنسبة كبیرة جداً 

      و سقطت شرارة كهربائیةالخالق سبحانه وتعالى، إذ لو كانت أقل من ذلك وحدث أ

ء على سطح لإحترق كل شي رض وهذا ما یحدث أحیاناً لى الأمن الفضاء الخارجي ع

 رض.الأ

     ویتضح ذلك ،وهام كیمائيوهو غاز بسیط  %20.946ونسبته  :كسجینالأ _ غاز 

ن تعیش بدونه، وهو س الكائنات الحیة التي لا یمكن أفّ تنت ، فمن خلالهفي دوره العظیم

ولو  في تركیبها، ة بنسبة تبلغ ربع مجموع الذرات الداخلةیدخل في تكوین الخلایا الحیّ 

                                                           
  .128، 127 . صسابق، صالمرجع الجاد الرب أحمد،  1



136 
 

نخفضت عن مقدارها أو إ للأرضكسجین الموجودة في الغلاف الجوي بة الأزادت نس

 من سطح الارض. ختفت تماماً المشار إلیه آنفا لتدهورت مظاهر الحیاة وربما إ دالمحدّ 

رجون منها الأ ،یمثلها عدد كبیر من الغازات الأخرى: %1والنسبة الباقیة من الهواء_ 

كسید الكربون ء الجاف، وثاني أمن حجم الهوا%00.93الذي تبلغ نسبته 

الكبریت،  كسید، إضافة إلى أول اكسید الكربون، وثاني أ%0.01والهیدروجین 0.03%

 .وزون والكریتون، والنیون، والزینون وبخار الماء وغیر ذلكالهیلیوم والمیثان والأ

ن نساة من الإستقامة الحیاة لجمیع الكائنات الحیوالهواء وسط مادي ضروري لإ      

  .)1(نة للبیئةهم العناصر المكوّ أمن  والحیوان والنبات، كما یعدّ 

ویقصد به  العام، بالأمنفراد ویمسّ د صحة الأیهدّ  ا تلوث الهواء فهو یشكل خطراً أمّ       

 ثراً ة في الغلاف الجوي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بالكمیة التي تترك أة مادّ یّ إدخال أ

ى الكائنات الحیة ضرار عله، حیث ینتج عن ذلك إلحاق أیبتعلى الغلاف الجوي وترك

  نظمة البیئیة والموارد الطبیعیة.وغیر الحیة والأ

الهواء و غازیة في مواد صلبة أو سائلة أ دخاله: " إف العلماء تلوث الهواء بأنّ ویعرّ  

یوان والح بالإنسانبكمیات تؤدي إلى وقوع أضرار فیسیولوجیة أو إقتصادیة أو الإثنین معاً 

صائصها وفي مظهرها وخ في طبیعة الأشیاء التأثیرلى و تؤدي إدات، أوالمعّ  والآلات

  الفیزیائیة والكیمیائیة".

بما من شأنه  وكیفاً  غییر في مكونات الهواء كماً كل ت ه:"نّ ویراه البعض من الفقهاء بأ

  .)2(و غیرها من عناصر البیئةة أضرار بالكائنات الحیّ الإ

 نسان الدقائق العالقة والغازاتت التي تصیب الهواء بفعل نشاط الإلملوثاهم اومن أ      

كاسید الكبریت والكاربون وعوادم السیارات، وبفعل مثال ذلك أ ،التي تنفثها المصانع

من الأملاح في الهواء بعد تبخر  الذي یترك كمیة كبیرة جداً  الطبیعة كرذاذ المحیطات

حمال الغبار والرمل الناتجة عن صودیوم والمواد الدقیقة وألمثل كلورید البوتاسیوم وا الماء
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العواصف الرملیة والترابیة وما تنفثه البراكین والنیازك والغبار الطائر المرافق لمرور 

  . )1(المذنبت

     المتأتیةالعوامل الطبیعیة لا تبلغ مبلغ السلوكیات والممارسات الخاطئة  نّ أ لاّ إ      

مختلفة، تلك الممارسات التي أدت بالبعض إلى التسلیم تمعات الشخاص في المجمن الأ

التلوث الطبیعي  نّ ئته من الظواهر الطبیعیة، لا بل أكثر خطورة على بیبأن الإنسان أ

البیئة  نّ القول بأ مى بالإتزان البیئي، وهناك من آل إلىمحل في غالبیته بسبب ما یسیض

     ى تعدیل أي تلویث فیها لبیئة تعمل عللا تتلوث بنفسها بل على العكس من ذلك فا

تلوث الهواء هي مصادر ناشئة  غلب مصادرأ فإنّ  ومن ثمّ  ،تزان البیئي القائمفي إطار الإ

عمال التي تقوم بها القطاعات المختلفة في المجتمع، ومن تلك عن أنشطة الإنسان والأ

یات وكذلك السلوك الإنتاجقل والمواصلات وقطاع الصناعة و ق بقطاع النالمصادر ما یتعلّ 

ب التلوث مثل حرق المخلفات والقمامة، نسان في الحیاة وتسبّ الخاطئة التي ینتهجها الإ

رات والمبیدات الحشریة والمنزلیة ووسائل والمعط وتدخین التبغ وملطفات الجوّ 

  هم الملوثات الهوائیة كما یلي: التدفئة...الخ، وعلیه، یمكن إیجاز أ

ومصدرها الأساسي في الهواء  من الملوثات شدیدة الخطر وتعدّ  وجین:كاسید النیتر _ أ

كاسید: أكسید النیتریك، وثاني أكسید وقود السیارات، ومن أشهر هذه الأ هو إحتراق

بنسبة  موجوداً  ذا كانإحتى  للأنسجةة ومهیج غاز شدید السمیّ  یعدّ  فالأولالنیتروجین، 

ة ى مشاكل صحیّ لفهو یؤدي إ ،كسید النیتروجینأثاني ا الثاني هو مّ ضئیلة في الهواء، أ

 من مقاومة الجهاز التنفسي، ومن أخطاره أیضاً  الرئة والتقلیل بأمراضصابة من بینها الإ

قة نمو النبات، ب في إعاه یتسبّ ا أنّ كم ،ما إلى حدّ وحجب الضوء التقلیل من مدى الرؤیة 

رائحتها غیر  نّ حیث أ ،لى الإنسانع ئاً سیّ  تأثیراً كاسید النیتروجین بوجه عام أوتؤثر 

ن كما أ ،هواءالفي  ة وهي تؤدي إلى الإصابة بالحساسیة إذا كان تركیزها منخفضاً منسجم

  .)2(في الخلایا الحیة  راً خنا ثیراً ألها ت
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ینتج غاز أول أكسید الكربون بصورة أساسیة عن إحتراق الكامل  كاسید الكربون:_ أ

ا ینتج خرى، كموالمازوت والمنتجات البترولیة الأالفحم نواع الوقود العضوي كلمختلف أ

 دومن السجائر عن ،العضویة الكیمائیةام لبعض المركبات تّ حتراق غیر الالإعن  أیضاً 

 42000لى إالسجارة الواحدة  كسید الكربون فيل أحیث تصل نسبة تركیز أوّ  ،إشتعالها

دخین السجائر یزید من نسبة هذا ت نّ لهذا فإ ،جزء إلى كل ملیون جزء من الهواء الجوي

 الغاز في هواء الشهیق.

ستعمال هذه إمن مواقد الفحم ولهذا ینصح بعدم  وینتج أول أكسید الكربون أیضاً       

  رواح.ب هذا الغاز في إزهاق الأمغلقة حتى لا یسبّ المواقد عندما تكون النوافذ 

الكربون،  كسیدلجوي بأول أحركة المرور أكبر مصدر لتلوث الهواء ا كما تعدّ       

الوفاة،  ولخطورة إلى حدوث إصابة بالأمراض الخبیثة أوتعمل ا ة هذا الغاز كبیرةوسمیّ 

أكسید لى ثاني أكسدته بفعل عوامل طبیعیة إ أول اكسید الكربون تتمّ  ومن نعم االله علینا أنّ 

لذي تصبح معه ا لى الحدّ الكربون لأن هذا الغاز لو ترك على شأنه لزادت فیه نسبته إ

  الحیاة مستحیلة.

ل المركبات العضویة وملیات كسید الكربون فنجد مصدره الطبیعي في تحلّ ا ثاني أأمّ       

التمثیل الغذائي الضوئي للنبات، ومركباته الكبریتیة مصدرها في محطات القوى 

  حتراق الفحم الحجري.ة، وصهر المعادن غیر الحدیدیة، وإ الكهربائی

كبریت، ختلاطه بمركبات الإ أنّ  إلاّ  ثاً ي أكسید الكربون في الأصل ملوّ ثان دّ ولا یع      

إلتهاب یؤثر على الجهاز التنفسي و  ثاً ملوّ یجعله مثل كبریتید الهیدروجین وأملاح الكبریتات 

  .)1(نفوالأالعین 

، SO3كسید الكبریت، وثالث أSO2كسید الكبریتویتضمن ثاني أ كاسید الكبریت:أ  _

ضرار خطیرة ب في إحداث أ، ویسبّ ة جداً رائحته حادّ  أنّ  ون إلاّ الأول عدیم اللّ والغاز 

 تأشیراتهعن  عاقة نمو النبات، فضلاً ب في إه یتسبّ إلتهابات الجهاز التنفسي كما أنّ ك

المباني وینتج من جراء  تآكللى حیث یؤدي إ ،وبالذات القدیمة منها لبیة على المبانيالسّ 
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 یوماً  43ما یقارب  الجوّ كسید الكبریت في یبقى ثاني أما وعادة  ،ريإحتراق الوقود الأحف

ن حامض الكبرتیك السام وّ الذي یتفاعل مع الماء لیك أكسید الكبریتلث لى ثاثم یتحول إ

 لاذ والنحاس.و الحدید والف تآكللى ه یؤدي إكما أنّ  ،للنباتات

نات غازیة وسائلة مثل المواد هیدروكربو  هتتضمن هذ المواد العضویة المتطایرة:_ 

مصافي النفط  وتعدّ ، انب مواد عضویة غیر مكتشفة حالیاً المیثان والكلوروفورم، بج

صابة ب الإامة التي تسبّ السّ الغازات ومحارق النفایات الصلبة من المصادر الرئیسیة لهذه 

  بالسرطان.

السناج و  Dust تتضمن هذه المواد دقائق صلبة مثل الغبار المواد العالقة في الهواء:_ 

Soot وقات طویلةمیكرومیتر) لأ 01(أقل من  د تعلق هذه المواد الصغیرة جداً ،وق      

ها قادرة على روالستراتوسفیر) وخطورتها تكمن أنّ ربوسفیفي طبقات الغلاف ( في طبقتي الت

       جزیئات سامة سبب في أن الإنسان یمتصّ ط الدفاعیة في الرئتین و حتراق الخطو إ

 سرطنة.و مأ

د الحیاة البشریة من أمنها وصحتها والكائنات الهواء یهدّ  تلوث نّ لما سبق، فإ وترتیباً       

سان نفي العدید من الأمراض التي تصیب الإ مباشراً  سبباً  یعدّ فهو  ،خرىالحیة الأ

رضیة بسبب ما التوازن الطبیعي للكرة الأ على تأثیرهضح تّ إ العضویة والنفسیة، بل مؤخراً 

  .)1(وزوناع درجات الحرارة من جراء ثقب الأرتفتتعرض له من إ قد

ا أن سیة والسرطان، كممراض الصدر والحساالتلوث مسؤول مسؤولیة مباشرة عن أف     

والأتربة قد  الدخاننبعاث لى الأرض بسبب التلوث وإ إل من كمیة الضوء التي تصل قلاالإ

 توالمنشئاتلوث هم العاملون في المصانع ول ضحایا هذا الوأ ،على الإنسان تؤثر نفسیاً 

ق ومحدود هذه الغازات حیث یستنشقون في محیط ضیّ  ،ملوثةغازاتها السامة ال التي تبثّ 

صطلح على تسمیتها ا یصیبهم بالعدید من الأمراض التي إممّ  للأتربةویتعرضون 

  المهنیة. بالأمراض

                                                           

.140،141. صسابق، صالمرجع البن حفاف سارة، النظام العام البیئي المحلي في الجزائر،   1 
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واء وث لیس بقلیل نتیجة لتلوث الها الكائنات من نبات وحیوان فنصیبها من التلمّ أ      

بخرة الزئبق لنیتروجین وسیانید الهیدروجین، وأكاسید اكسید الكبریت والكلور وأأبثاني 

بالصحة العامة البیئیة بصفة  خلالاً ات الحشائش وغیرها، كل هذا یشكل إلین ومبیدیثوالإ

  عامة والنظام العام البیئي بصفة خاصة.

الهواء  تركیب نّ كما أ ،نقي في مكان ما عملیة نسبیةاء الووجود ما یسمى بالهو       

دت منظمة الصحة العالمیة مستویات التلوث وقد حدّ  ،لأخرىي یختلف من منطقة الجوّ 

  مستویات:  بأربعةالهواء 

ن عن لاّ و یقعامل التلویث متساویین أ تأثیریكون التركیز ومدة  ول:_ المستوى الأ 

 نسان.والإ أثر مباشر أو غیر مباشر على الجوّ النسب التي لا یلاحظ لها أي 

حظ نلا يو یفوقان النسب التة التعرض متساویین أن التركیز ومدّ یكو  المستوى الثاني:_ 

في وضوح الرؤیة ونتائج  نقصاً ت و ضارة على النباتا ثاراً في الحواس وآ جاً لها تهیّ  تبعاً 

 البیئة.  خرى تضرّ أ

ن النسب التي أو زائدین ع متساوینة التعرض ومدّ یكون التركیز  المستوى الثالث:_ 

من وظائف الأعضاء الحیویة أو أضرار قد تؤدي إلى أمراض تؤدي إلى إضطرابات 

 لى الموت المبكر.و إمزمنة أ

على النسب التي  ة التعرض متساویین أو زائداً ن التركیز ومدّ یكو  المستوى الرابع:_ 

 .)1(ي الطبقات الضعیفةف مبكراً  و موتاً مزمنة أ تسبب أمراضاً 

التلوث التي  لأخطارطار شرعت عدة قوانین لتنظیم عنصر الهواء تجنباً وفي هذا الإ      

         القواعد والتدابیر التي تحفظهجملة من  قد تصیب الغلاف الجوي من خلال سنّ 

     حمایة البیئة ب المتعلق 10-03قانونالعلیه  نصّ  شكال التلوث، ومن ذلك مامن أ

فرد له ضمن الباب الثالث في مقتضیات حمایة البیئة حیث أ ،في إطار التنمیة المستدامة

       44وبالضبط ضمن مواد من  نوان مقتضیات حمایة الهواء والجوبع كاملاً  فصلاً 

  .47لى إ

                                                           
  .133، 132 . صسابق، صالمرجع الجاد الرب عبد االله أحمد،  1



141 
 

بصفة  بإدخاللى كیفیة حدوث التلوث الجوي منه إشارة إ 44ت المادة نحیث تضمّ       

  مباشرة ففي الجو وفي الفضاءات المعلقة مواد من طبیعتها:  و غیرمباشرة أ

 تشكیل خطر على الصحة البشریة؛_ 

 وزون؛إفقار طبقة الأو أعلى التغیرات المناخیة  التأثیر_ 

 نظمة البیئیة؛ضرار بالمواد البیولوجیة والأ_ الإ

 من العمومي؛تهدید الأ_ 

 زعاج السكان؛_ إ

 فراز روائح كریهة شدیدة؛إ_ 

 الزراعي والمنتجات الزراعیة الغذائیة؛ بالإنتاجضرار الإ _

 تشویه البنایات والمساس بطابع المواقع؛_ 

 .)1(تلاف الممتلكات المادیة_ إ

جوب خضوع عملیات بناء من نفس القانون على و  45وقد جاء في نص المادة   

وكذلك والزراعیة، یة والتجاریة والحرفیة ستعمال البنایات والمؤسسات الصناعستغلال وإ وإ 

 ث جوي والحدّ حداث تلو لى مقتضیات حمایة البیئة وتفادي إإخرى المركبات والمنقولات الأ

 ملاكو الأوالبیئة أ للأشخاصتهدیداً  تشكلّ  نبعاثات الملوثة للجوّ منه، وعندما تكون الإ

       لتهالإزاخاذ التدابیر الضروریة تّ هم الوحدات الصناعیة إو  ،یتعین على المتسببین فیها

وزون هذا ما تضمنه نص فتقار الأإعن إستعمال المواد المتسببة في  أو تقلیصها أو الكفّ 

  .)2(السالف الذكر 10-03من القانون رقم  46المادة 

                                                           
  - السالف الذكر -10-03القانونرقممن  44المادة  1
  - لسالف الذكرا -10-03القانونرقممن  46المادة  2
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فقد ترك المشرع للتنظیم المقتضیات المتعلقة على  47ا في نص المادة مّ أ      

دخان والبخار نبعاث الغاز والنظم إو یالحالات والشروط التي یمنع فیها أالخصوص ب

  .)1(م فیها المراقبة، وكذلك الشروط التي تتّ و الصلبة في الجوّ والجزیئات السائلة أ

ب في تلویث والتسبّ  47حكام المادة وفي حالة مخالفة الأحكام السابقة، خاصة أ       

حیث یعاقب  ،ئیةاولة منه لحمایة البیئة الهواالهواء، فقد وضع المشرع الجزاء وذلك مح

ف دینار بغرامة من خمسة الآ في تلویث الجوّ ب الشخص المسؤول الذي تسبّ 

عود یعاقب دج)، وفي حالة ال15.000لف ( إلى خمسة عشر أ دج) 5.000جزائري(

لف دینار ) أشهر، وبغرامة من خمسین أ06) إلى ستة (02بالحبس من شهرین (

 بإحدىدج) أو 150.000ر جزائري(دج) إلى مئة وخمسین ألف دینا50.000جزائري(

  هاتین العقوبتین فقط.

ئة على نفقة عمال التهیزیادة على ذلك، یمكن للقاضي الأمر بتنفیذ الأشغال وأ       

 المنشآتستعمال بحظر إ د، كما یمكنه أن یأمر أیضاً المحكوم علیه وخلال أجل محدّ 

یئة أو تنفیذ الإلتزامات المتسببة في التلوث إلى حین إنجاز الأشغال وأعمال الته

  .)2(من نفس القانون 85وهو مانصت علیه المادة  المنصوص علیها

حكام الجزائیة المنصوص ق الأوتطبّ  ،ةأالمنشب فیه وهذا عن التلوث الذي تتسبّ       

  علیها في قانون المرور على المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهیزات المركبات.

ة ورد عدّ السالف ذكره لحمایة البیئة بل أ 10-03القانون رقم  لمشرع بسنّ ولم یكتف ا     

  تي: لى بعضها في الآئیة والتي سنشیر إمراسیم تنفیذیة وتنظیمیة بهدف حمایة البیئة الهوا

یطلق  2006أفریل  15الصادر في  138- 06تنفیذي رقم المرسوم ال لأحكامطبقا _ 

 السمّ  و الصلبة في الجوّ والجزیئات السائلة أدخان والبخار نبعاث الغاز والعلى إ

 المنشآتما عن نبعاث لهذه المواد من مصادر ثابتة لاسیّ نبعاثات الجویة)، وتعني كل إ(الإ

التي  المنشآتوجب المشرع على مستغلي نبعاثات أالصناعیة، وبهدف مراقبة هذه الإ

                                                           
  -السالف الذكر - 10-03رقم  القانونمن  47المادة 1
  -السالف الذكر - 10-03 القانونرقممن  85المادة  2
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تاریخ ونتائج التحالیل التي  نون فیهیدوّ  لاً ن یمسكوا سجّ تصدر عنها الإنبعاثات الجویة أ

    و بقرار مشترك ف بالبیئة أبقرار من الوزیر المكلّ دة یقومون بها حسب الكیفیات المحدّ 

  . )1(من الوزیر المكلف بالقطاع المعني

د كیفیات ، یحدّ 2007سبتمبر  27المؤرخ في  299-07جاء المرسوم التنفیذي رقم _ 

مر هذا على أ وإن دلّ  ،لجوي ذي المصدر الصناعيسم التكمیلي على التلوث اتطبیق الرّ 

 . )2(على العنایة التشریعیة التي حظیت بها البیئة الهوائیة في الجزائر یدلّ  مافإنّ 

فقد جيء بالمرسوم  ،بالملوثات الجویة تأثرهستقرار المناخ وعدم ا لمراقبة مدى إ_ أمّ 

ستحداث الوكالة إ ، المتضمن2007فبرایر  19ادر في الص 68- 07التنفیذي رقم 

وذلك حمایة وضبط كیفیات تنظیمها وسیرها  للتغیرات المناخیة وتحدید مهامهاالوطنیة 

 .)3(للبیئة الهوائیة

 30الصادر في  207- 07المرسوم التنفیذي رقم  قرّ _ كذلك ولضمان بیئة هوائیة سلیمة أ

 23لمؤرخ في ا 142-10بالمرسوم التنفیذي رقم  2010ل سنة ، والذي عدّ 2007جویلیة 

تعمال المواد سالمتضمن تنظیم إ 110-13قانون رقم ل كذلك بال، والذي عدّ 201ماي 

منه بأنه یحظر  03تحتوي علیها في المادة وزون والمنتجات التي المستنفذة لطبقة الأ

ذا ول من هطبقة الأوزون المذكورة في الملحق الأنتاج وتصدیر المواد المستنفذة لإ

من الدول التي أمضت على نفس  ئر، ولا یتم إستیراد هذه المواد إلاّ المرسوم في الجزا

ستیراد وتصدیر وزون، كما یحظر إإلتزامات الجزائر الدولیة بشأن حمایة طبقت الأ

ستثناء المنتجات التي تحتوي على الهیدروكلورو لمنتجات التي تحتوي هذه المواد بإا

                                                           
          ، المنظم لإنبعاثات الغاز والدخان والبخار والجزیئات السائلة138-06من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  1

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2006أفریل  15في ، المؤرخ م فیها مراقبتهاأو الصلبة في الجو، وكذا الشروط التي تت

  .13،17. ص، ص2006فریل أ 16، الصادرة في 24العدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
كیفیات تطبیق الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر لدد حّ الم299-07المرسوم التنفیذي رقم  2

، الصادرة 63ددالع للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة2007سبتمبر  27المؤرخ في الصناعی

  .12،13، ص. ص2007أكتوبر  07في 
، المؤرخ في 375-05یتمم المرسوم التنفیذي رقم  ،2007 یفريف 19في المؤرخ  ، 68- 07المرسوم التنفیذي رقم  3

ة الوطنیة للتغیرات المناخیة وتحدید مهامها وضبط كیفیات تنظیمها ستحداث الوكالإالمتضمن ، 2005سبتمبر  26

  .07، ص 2007فیفري  21، الصادرة في 13عددال للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة، وسیرها
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واء جهزة تكییف الها لصنع منتجات كأ، وكذا یحظر إستعماله)HCFC()1فلیورو كربون (

نابیب الحرائق المنقولة ورقائق العزل وأغطیة الأطفاء ات إللسیارات والشاحنات، ومعدّ 

- 10دة بموجب المرسوم رقم زالة المحدّ ة على البلمرة، وذلك من تاریخ الإوالمركبات السابق

142. 

  التلوث المائي: -اً یانث

 ن تفاعل غاز الأكسجین مع غاز الهیدروجینكب كیمیائي ینتج مالماء هو مر      

هم المركبات ، وعلى ذلك یعتبر الماء من أ)2(ویتمیز بخواص كیمیائیة وفیزیائیة وحیویة

 مِنَ  وَجَعَلنْاَ﴿ها، قال تعالى:ساسیة لمضمون الحیاة كلّ فهو المادة الأ ،موجودة في الطبیعةال

ءٍ  المَْاءِكلُ�  ار بذلك البح ناً مكوّ ،اع سطح الكرة الأرضیة تقریباً ، وهو یغطي ثلاثة أرب﴾َ�ٍّ  شيَْ

یة له والقیمة الكم ،في الجوّ  كما یوجد على شكل بخار نهار،والمحیطات والبحیرات والأ

  بالرطوبة النسبیة. صطلاحاً في هذه الحالة هي ما یعرف إ

لظروف الملائمة للحیاة ء اركان التي تهيّ ركن أساسي من الأ الماء إذاً ف      

      وجمیع هذه الأخیرة على الرغم  ،لیهإة تحتاج فجمیع الكائنات الحیّ ، )3(ستمراریتهاوإ 

  .بدونه تهلك جمیعاً  ختلاف طبیعتها وبیئاتهاإ ختلافها و إمن 

ویشكل الماء  ،لحمه وعظمه عبارة عن ماء، ل الماء ثلثي وزن جسم الإنسانویشكّ     

                 من وزن كثیر  %95و %80ما بین  نّ أنسان، كما من دم الإ 90%

  . )4(ماء من الخضرواته

  سباب عدیدة نذكر منها: همیة الكبیرة للماء إلى أترجع الأو       

                                                           
زجتها والمنتجات متعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأسینظم إ207-07من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  1

 ،43العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، ، الجریدة الرسمیة 2007جوان 30المؤرخ في  ،التي تحتوي علیها

  .18، 12، ص. ص 2007جویلیة  01الصادرة في 
جة الدكتوراه علوم في حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة مقدمة لنیل در  2

-2012الجزائر، بسكرة، الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

  .16، ص2013
دار الوفاء لدنیا الطباعة  ،، حمایة البیة المائیة من مخاطر التلوث، الطبعة الأولىمحمدأبو عیانة محمد علي  3

  .48، ص2014سكندریة، مصر، الإوالنشر، 
  .161سابق، صالمرجع الجاد الرب عبد االله أحمد، 4
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حیاتها، ستمرار در سقیها وشربها وعماد إومص ،الماء هو أساس كل الكائنات الحیة نّ أ-

وهي وحدة البناء ،لیةهام في تركیب مادة الخالحیث أثبت علم الخلیة أن الماء هو المكون 

 .و حیواناً كان أ نباتاً  كائن حيّ  في كل

فاعلات والتحولات لازم لحدوث جمیع التالماء  نّ أثبت علم الكیمیاء الحیویة أكما       

و داخل في التفاعلات ا وسیط أو عامل مساعد أم داخل أجسام الأحیاء، فهو إمّ التي تتّ 

و الذي یحمل الغذاء والهواء في أجسام ء، وهحیاجسام الأألتحولات التي تحدث داخل وا

  یاها من النفایات الضارة.إ صاً هذه الأحیاء مخلّ 

       الماء  ذلك لأن النباتات تمتصّ  ،الماء هو العمود الفقري لقیام وإزدهار الزراعة -

ملاح المعدنیة الموجودة في التربة، وبعد ذلك من الأ زم لنموهاوبه الغذاء اللاّ  من التربة

ة منها لتنشیط الحیاة ستفادلإالتي تعمل على ا جزاء النباتیةمختلف الأیتم توزیعها على 

 زدهارها؛النباتیة وإ 

و مصدر وجود ونمو الثروة نهار وغیرها هالموجود في البحار والمحیطات والأماء إن ال-

والمعادن ها اللؤلؤ والمرجان همّ السمكیة والكثیر من الثروات البحریة الأخرى، والتي من أ

 ملاح الذاتیة؛والأ

 كبر مولدات الطاقة؛_ الماء من أ

في نقاء البیئة وحمایتها من التلوث، حیث تمتص المیاه كمیة  هاماً  الماء یلعب دوراً _ 

 .)1(والذي یساعد على تلوث الهواء كبیرة من الكربون الموجود في البیئة

نسان في البیئة طاقة بواسطة الإ ا تلوث الماء فیقصد به "ادخال أیة مواد أوأمّ        

تائج ضارة بالغة الخطورة بصحة حداث نبطریق مباشر أو غیر مباشر بما یؤدي إلى إ

ي شيء یفسد تدنیسه بأ ویعرف تلوث الماء بأنه: " كل ماء تم خلطه أ أیضاً  ، )2(نسان"الإ

     الكیمیائیة  ون والرائحة والمذاق أو تغییر من طبیعته أو تركیبتهطبیعیة كاللّ خواصه ال

  و الفیزیائیة كدرجة حرارته وشفافیته، فینقص من جودته ویخل توازنه الطبیعي.أ

                                                           
  .163،164 . صص ،المرجع السابقحمد، أجاد الرب عبد االله  1
  .129سابق، صالمرجع ال، فكرة النظام العام البیئي المحلي وتطبیقاتها في التشریع الجزائري، سارةبن حفاف  2



146 
 

     حقیقیا  یعیة للماء، یجعله مصدراً نه: " كل تغییر في الصفات الطبكما یعرف بأ      

ضافة إستعمالات المشروعة للمیاه، وذلك عن طریق بالإ للإضرارو للمضایقة أ أو محتملاً 

ه "إحداث تلف ، أو أنّ )1(و طعما"أ و لوناً ب عكارة الماء أو تكسبه رائحة أسبّ د غریبة تموا

       خلل في نظامها الایكولوجي بصورة لى حدوث ا یؤدي إأو فساد نوعیة المیاه، ممّ 

ل من قدرتها على أداء دورها الطبیعي بأن تصبح مؤذیة عند إستعمالها بما یقلّ  بأخرىو أ

حیاء تصادیة وبصفة خاصة مواردها من الأسماك والأقمن قیمتها الإ أو تفقد الكثیر

  المائیة". 

البیئة المائیة بطریقة  و طاقة فيفه المشرع المصري بأنه: " إدخال أیة مواد أوعرّ        

  ة، ضرر بالمواد الحیة وغیر الحیّ  و غیر مباشرة ینتج عنهغیر إرادیة مباشرة أ وإرادیة أ

 نشطة السیاحیةنسان أو یعوق الأنشطة المائیة بما في ذلك الأسماك والأد صحة الإأو یهدّ 

من و یغیر أو یفسد صلاحیة میاه البحر للإستعمال أو ینقص من التمتع بها أ

  .)2(خواصها"

  "إدخال أیة مادة  ه:نّ بأ 10-03لجزائري في قانون البیئة في حین عرفه المشرع ا      

و البیولوجیة صائص الفیزیائیة والكیمیائیة و/ أتغیر الخن في الوسط المائي من شأنها أ

ریة بالحیوانات والنباتات الب نسان، وتضرّ خاطر على صحة الإللماء وتتسبب في م

  .)3(خر للمیاه"بجمال الواقع أو یعرقل أي إستعمال طبیعي آ والمائیة ویمسّ 

متزامنة مع  التاسع عشراد والتضخم منذ القرن زدیت مشكلة تلوث المیاه في الإوبدأ      

          یثة، وكانستخدام التقنیات الحدالحدیثة وتفجر الثورة الصناعیة وإ ظهور المدن 

المخلفات السائلة  لإلقاءماكن الأ كأنسبستخدام البیئة المائیة إمن الممارسات الخاطئة 

  . )4(والصلبة والتخلص من النفایات

  ة نوردها فیمایلي:دشكال وصور متعدّ ولتلوث المیاه أ      

                                                           
  .66سابق، ص المرجع الزنكنة،  إسماعیل نجم الدین 1
  .المرجع والموضع نفسه 2
  - السالف الذكر -10-03من القانون رقم  10الفقرة  04المادة  3
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ي تالقدم صور التلوث البیئي التلوث البحري من أ یعدّ  تلوث البحار والمحیطات:أ_ 

الجاد بهذا النوع من التلوث مع إزدیاد نشاط النقل البحري  التهدید عرفتها البشریة، وقد بدأ

حریة وظهور الناقلات العملاقة التي تحمل شحنات من المواد الضارة بالبیئة الب الدولي

 البشري عاملاً  الخطأفیه  في الوقت الذي ظلّ  ،بشكل خاص، والصحة على وجه العموم

 .)1(و الحادثي لتلك المواد الملوثة في الماءأ إرادياللاّ في معظم حالات التدفق  ساسیاً أ

للتلوث البحري  مفهوماً  حدةالمت للأمملات المتخصصة التابعة دت الوكاوقد حدّ       

في البیئة البحریة بطریق مباشر أو غیر  و طاقةمواد أ بإدخالنسان ام الإمفاده " أنه قی

 للأنشطةعاقة البحریة، وخطورة للصحة البشریة وإ ضرار للكائنات إمباشر ینتج عنه 

  .)2(نقاص لجمال البیئة البحریة"البحریة بما فیها الصید، وكذا الإ

  هم مصادر التلوث البحري فیما یلي:وتتجلى أ      

 مصادر تلوث المیاه البحریة كثر و بالزیت البترولي من أأث بالنفط التلو  یعدّ النفط: -01

بالوسط الطبیعي و  على نحو خطیر بالتوازن البیئي خلّ و النفط بالمیاه یُ ت أختلاط الزیفإ

ناحیة على التنفس لدى الأسماك ولدى الطیور المائیة  ؤثر منوالنظم البیئیة المائیة، فهو ی

ق، كما یؤثر من ناحیة ثانیة على خرى بما یعرض حیاتها لخطر محقّ المائیة الأوالأحیاء 

مواد هیدروكربونیة، من لما یذوب فیها بخصائصها  لبحار ویخلّ التركیب النوعي لماء ا

ویؤثر  DDTوالــPCBوالكلوراید الثلاثي المركب والدایلدرین، BHCوالنترین هیكساكلوراید

قتصادیات المدن الساحلیة بإ الترفیهیة ویضرّ  توالمنشآ الشواطئخرى على من ناحیة أ

  .)3(بوجه عام 

  ن التلوث النفطي للبیئة المائیة یحدث بطریقتین: والغالب أ      

                                                           
كلیة  ،بوشامة فائزة، أبو القمح یوسف، أثر التلوث البیئي على حقّ الإنسان في الصحة، مجلة الدراسات القانونیة 1

، 31. ص ، ص2022، الجزائر، جوان المدیة ،02، العدد 08المجلد یاسیة، جامعة یحي فارس، الحقوق والعلوم الس

32،215، 219.  
قتصاد دمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص إمقمذكرة مسعودي محمد، دور الجبایة في الحد من التلوث البیئي،  2
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 توالمنشآالتي تحدث للسفن وناقلات البترول  الكوارث البحریة القهریة ول:الطریق الأ _ 

لمساعدات بترولیة بسبب عجز اعند وقوع تصادم بین السفن ال وهو ما یتمّ  ،البحریة

  حوال الجویة والمناخیة... الخ.وسوء الأ الملاحیة ونظم الإرشاد

صورتین  یأخذو  ،فیكون بالتفریغ العمدي للمواد النفطیة في المیاه الطریق الثاني: -

عقاب الغزو العراقي كما حدث في أ ،ویحدث ذلك في العملیات العسكریة ،التفریغ المباشر

فراغ إ حیث یتمّ  ،عطال في ناقلات النفط، كما قد یحدث عند وجود أ1990عام للكویت 

 التفریغ مواصلة الرحلة بسلام، ومن ناحیة أخرىتقوى الناقلة على  يجزء من الحمولة ك

و الصابورة، وهي المیاه ق بتفریغ میاه الإتزان أغیر المباشر ویتم في حالتین، الأولى تتعلّ 

ثناء رجوعها فارغة أحفظ توازنها ا لفي خزاناتها بعد تفریغه ت البترولالتي تحملها ناقلا

البترول في السفن ا الثانیة فتتعلق بتفریغ میاه غسیل خزانات مّ إلى میناء الشحن، أ

  .)1(لى البحار وهي مخلوطة بالبترولإجراء صیانتها الدوریة والناقلات عند إ

ة وینجم من عدّ على البیئة رة للتلوث الإشعاعي آثار مدمّ  شعاعات النوویة:الإ-02

ت مصادر، حیث تستخدم المفاعلات النوویة المقامة على ضفاف البحار والمحیطا

لى تلك المسطحات المائیة ر كمیات كبیرة من المیاه للتبرید ثم تعاد تلك المیاه إنهاوالأ

لى حدوث التلوث، كما ینتج هذا ا یؤدي إستخدامها ممّ بالنفایات المشعة بعد إ لةمحمّ 

  .)2(جراء التجارب العلمیةري أو إب الذّ الحوادث الخاصة  بالتسرّ  التلوث عن

ت أو المواد الأخرى من السفن د للفضلات والنفایاي تصریف متعمّ أوهو غراق: الإ -03

  و غیر ذلك من التركیبات الصناعیة. أ رصفةأو الطائرات أو الأ

ن لأ نظراً  بالإغراقخطار التلوث حریة البحار العالیة فقد تفاقمت أ وفي ظل مبدأ      

للنفایات الصناعیة  تخاذها مقلباً إ فقد تمّ  ،دةتخضع لسیادة دولة محدّ تلك البحار لا 

التي  للأضرار وذلك نظراً  ،خطر كبیر بالإغراقب على التلوث والزراعیة وغیرها، ویترتّ 

یؤدي و  ،لبحاركة الملاحة في بعض قطاعات اعاقة حر عن إ فضلاً  ،تحیط بالبیئة البحریة

                                                           
  .326السابق، ص مرجع السلامة،  مد عبد الكریمأح 1
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م الكائنات لى القضاء على العدید من مظاهر الحیاة المائیة، وتسمّ ل تلك النفایات إتحلّ 

  .)1(ستعمالاتها المختلفةلمیاه بما ینعكس في النهایة على إخواص ا إتلافبالبحریة 

لى المجاري المائیة الذي یحدث بفعل التصریف من البر إوهو البریة: المصادر  -04

مباشرة بما في ذلك تساقط و من الساحل من الماء أ ان مصدر التلوث منقولاً ك اً یّ أالبحریة 

  من مواد مختلفة عن أنشطة الإنسان التلوث هذا  ویأتيالمیاه أو من خطوط الأنابیب، 

ها، ومیاه و غیر ة الكیمیائیة أدة بالمركبات السامّ مثال ذلك صرف المیاه الفاسو  ،في البرّ 

    بالإضافةنابیب في البحار، حي وما تلقیه الأنهار وخطوط الأالمجاري والصرف الص

في محطات تولید  والآلاتلى التلوث الحراري الناتج من صرف میاه تبرید المحركات إ

لاح ملة بالمعادن الثقیلة السامة وأمحمّ رف الصناعي الفات الصّ ومخلّ الطاقة أو المصانع 

  الزئبق والرصاص والكادمیوم وغیرها.

والبحیرات فیما  للأنهارةالرئیسیوتنحصر مصادر التلوث نهار والبحیرات: ث الأ تلو - ب

  :)2(یلي

طار المتساقطة على إذابة محیث تعمل الأمطار: التلوث الناتج عن سقوط الأ-01

ي بها وتحملها عبر السیول لتلق أملاح التربة المعدنیة والأسمدة الزراعیة والمبیدات الخطیرة

نظمة مثل الأنهار والبحیرات، الأمر الذي یؤدي إلى إختلال توازن الأ في المجاري المائیة

  البیئیة لهذه المجاري المائیة. 

       ص الكثیر من المصانع : تتخلّ التلوث الناتج عن میاه الصرف الصناعي -02

ل هذه المخلفات على نهار والبحیرات، وتشتمفي الأ بإلقائهامن مخلفاتها غیر المعالجة 

رتها على طبیعة نشاط هذه المصانع، خرى غیر عضویة  تتوقف خطو ویة وأمواد عض

التي خطار الحقیقیة صناعیة في المجاري المائیة من الأویعتبر التخلص من النفایات ال

لمخلفات تكون غیر قابلة للتحلّل غلب هذه احیث أن أ ،تؤثر على كافة عناصر البیئة
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 أا یكون له أسو لفترات طویلة ممّ  یمتدّ  ري المائیةثرها في المجاأ سام، كما أنّ  تأثیرذات و 

  خرى.ة الأالأثر على الإنسان والكائنات الحیّ 

 الصرف الزراعي التي تصبّ  تحمل میاه التلوث الناجم عن میاه الصرف الزراعي: -03

   لزراعیة والمبیدات المستعملة، الأمر الذي یؤدي ة ادسمفي الأنهار والبحیرات بقایا الأ

عضویة تستهلك كمیات  دة موادو مفرط للنباتات المائیة التي تنفسخ فیما بعد مولّ لى نمإ

لب على مختلف الأحیاء الطبع ینعكس بالسّ وهذا ب ،كسجین الذائب في الماءكبیرة من الأ

ض النباتات نسجة بعدة المكونة من النترات تجتمع في أسمالمائیة الأخرى، كما أن الأ

بذلك قدرة  فتقلمع هیموغلوبین الدم،  نسان وتتحدّ تقل إلى الإوتختلط مع میاه الشرب لتن

طفال وصغار لى الوفاة وبالخصوص عند الأا یؤدي إهذا الأخیر على نقل الأكسجین ممّ 

  الحیوانات.

 لصحي تكمن خطورة  میاه الصرف االتلوث الناتج عن میاه الصرف الصحي:   -04

التنظیف  لأغراضلصناعیة المستخدمة ات افة من المنظحتوائها على كمیات كبیر في إ

لتهاب لفیروسات الممرضة مثل الكولیرا وإ المختلفة، وكذلك لحملها العدید من البكتیریا وا

  الكبد الوبائي والدوسنتاریا.

یحدث تلوث شدید  لقاء میاه الصرف الصحي في الأنهار والبحیرات دون معالجةوإ      

للإستهلاك الآدمي أو لري المحاصیل الزراعیة، میاه وبالتالي تصبح غیر صالحة لهذه ال

  .)1(مراضالعدید من الأ للإنساناء ذلك وتنقل ر من جرّ تتضرّ سماك كما أن الأ

        صرفها اه الساخنة التي یتمّ ینتج التلوث الحراري من المی التلوث الحراري: -05

في عملیات ستخدامها وهذا بعد إ ،ر والبحیرات من طرف بعض الصناعاتنهافي الأ

حیث  ،ضارة على الكائنات البحریةثار ویؤدي ارتفاع درجة حرارة المیاه إلى عدة آالتبرید، 

وهذا  ،رتفعةغلب الكائنات المائیة تنشط بصورة ملحوظة في المیاه ذات الحرارة المأ أنّ 

 هذا نّ فإ ومن ثمّ  ،ائد یصاحبه زیادة حاجاتها إلى الأكسجین الذائب في الماءالنشاط الز 

لإنخفاض نسبة الأكسجین فیه، كما  غیر صالح للحیاة السمكیة نظراً  الوسط المائي یصبح
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بعض الطحالب التي تستهلك كمیات  لى نموّ إ إرتفاع درجة حرارة المیاه یؤدي أیضاً  أنّ 

  .)1(وغازات كریهة تؤثر على الثروة السمكیة اً كسجین وتنتج سموملأكبیرة من ا

   لمخزونة وا ا المیاه الموجودة تحت سطح الأرضقصد بهویتلوث المیاه الجوفیة: -ج

من مجموع المیاه العذبة في الكرة  %92.9وتشكل نحو  في مسام الصخور المختلفة

البنیان لى ععادة في صخور لها مسامیة ونفادیة ، وتوجد المیاه الجوفیة )2(رضیةالأ

  سم الصخور الخازنة.وتعرف هذه الصخور بإ

    وفي كثیر ،المنخفضةلى المناطق ه الجوفیة من المناطق العالیة إیاوتتحرك الم      

الواقعة بین  نیاالتي تجري بین الود یان ترفد هذه المیاه المتحركة الأنهار المختلفةحمن الأ

فوق سطح الأرض  یضاً أ المنخفضةخرى تظهر في المناطق أ مناطق منخفضة، وأحیاناً 

  سم الینابیع.مكونة بما یعرف بإ

، لحة للشربللتموین بالمیاه الصا ساسیاً أ صدراً وتعتبر المیاه الجوفیة في الجزائر م      

وهي موزعة  ،في السنة 3ملاییر م 07في البلاد  ستغلالهویقدر الحجم الكلي لها الممكن إ

  بشكل غیر متوازن حیث نجد: 

      ودة الجوفیة موج من المیاه %28.07ي ما یعادل أ ،في السنة 3) م02ملیارین( -

  من السكان.  %70كثر من أین یعیش في شمال البلاد أ

الجوفیة الموجودة من المیاه  %71.43ي ما یعادل ،أفي السنة 3) م05خمسة ملاییر( -

  .)3(حتیاطي هام من المیاه الجوفیةبإ الجزائریةر الصحراء خفي جنوب البلاد، حیث تز 

  یما یلي:هم مصادر تلوث المیاه الجوفیة فوتتمثل أ      

                                                           
  .52، 51 ، ص. صالسابقمسعودي محمد، المرجع  1
، بو بكر بلقایدأجامعة قتصاد، المتوسطیة للقانون والإمجدوب عبد الحلیم، إشكالیة التلوث البیئي في الجزائر، مجلة  2

  .216، ص2019 ، تلمسان، الجزائر،ول،، العدد الأ04المجلد 
بن  01ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر مذكرة لتنمیة المستدامة للموارد المائیة في الجزائر، رزوق مصطفى، ا 3

 .42- 40. ص، ص2017، 2016 الجزائر، یوسف بن خدة،
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عن كون الأنشطة الزراعیة  فضلاً ستخدام الزراعي: عن الإالمیاه المتسربة -01

كبر على نسبة الموارد المائیة المتاحة في العالم، فقد باتت الیوم مصدر المستحوذ الأ

  تهدید لنوعیة هذه الموارد بفقدانها جودتها بفعل تلوثها.

سمدة والمبیدات والمحالیل على الأ أساساً نشطة الزراعیة أصبحت تعتمد ذلك أن الأ      

      بن یتسبّ من شأن هذا الأمر أ أنّ  وذلك رغبة في تحسین المردودیة ،إلاّ  الكیمیائیة

راضي الزراعیة من الأ ب هذه المیاهاء تسرّ ذلك جرّ  ،تلویث المیاه الجوفیة بشكل كبیر في

وهو  ،على هذه المیاه الباطنیة خطراً ل وبالتالي تشكّ  ،إلى المیاه الجوفیة بالأسمدةعة المشبّ 

ا یتسبب في تلوثها وفقدان رتفاع نسبة عنصر النترات في هذه المیاه ممّ ى إلما یؤدي إ

  .)1(جودتها

عن طریق  السائلةمن النفایات الصلبة و  حیاناً خلص أالتّ  یتمّ النفایات المدفونة:  -02

ات الخطیرة من الممكن أن هذه النفایو ذوبان ل أوعند تحلّ  ،دفنها في باطن الأرض

ن یرتفع مستوى المیاه الجوفیة إلى أو في الحالة المعاكسة قد ب إلى المیاه الجوفیة، أتتسرّ 

  یصل لهذه النفایات المدفونة فتتلوث المیاه الجوفیة جراء هذا بشكل خطیر.

ا وهذ  ،الأرض من أخطر أنواع النفایات نفایات النوویة المدفونة تحتوتعتبر ال      

ا فیة الصالحة للشرب ممّ ة الناجمة عنها مع المیاه الجو ختلاط المواد المشعّ إ لإمكانیة

  .)2(بالغة بأضرارنسان صابة الإیؤدي إلى إ

قیرة ص الكثیر من الدول الفتتخلّ  حیث لصحي،فر میاه الصرف احُ هذا إضافة إلى       

بكونها غیر  سمتتو رض، صحي عن طریق سكبها في حفر تحت الأمن میاه الصرف ال

لى ب مكوناتها السائلة أو القابلة للذوبان إا یؤدي إلى تسرّ زة بشكل جید وآمن ممّ مجهّ 

  .)3(المیاه الجوفیة فتلوثها

                                                           
ري (التدابیر العلاجیة)، مجلة الإجتهاد للدراسات ، حمایة نوعیة الموارد المائیةالجوفیة في القانون الجزائمحمدالقطبي  1

الجزائر، ، 01، العدد09المجلد  ،معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي تمنغاستنونیة والإقتصادیة، القا

  .545، 544. ص، ص2020 جانفي
  .52سابق، ص المرجع المسعودي محمد،  2
  .المرجع والموضع نفسه 3
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   لمیاه العذبة ا محلّ  المیاه المالحة للبحر تحلّ قد ب المیاه البحریة المالحة: تسرّ  -04

  ة كمیّ  لهذا یجب ضخّ  ،الساحلیةالجوفیة قرب المناطق الكثیف للمیاه  التسرّبفي حال 

تغذیة للمیاه الجوفیة، وقد حدثت هذه  الظاهرة في الكثیر من الماء تتناسب مع مستوى ال

  .)1(من المناطق الساحلیة في الدول العربیة

ت منظمة الصحة العالمیة أن هناك العدید من الأمراض وبناء على ما تقدم، أقرّ   

وجودة في المیاه، مثل داء مكروبات والمواد الكیمائیة النسان من خلال المیالتي تصیب الإ

لیرا ن الكو الفیلقیات، وداء الكولیرا، حیث أ سهال، داءبلهارسیات، داء الملاریا، مرض الإال

سبب في وفاة سهال تنتج عن شرب المیاه الملوثة وتتعبارة عن عدوى حادة تسبب الإ

 یصاب به ارسیات وهو مرض حاد نحاء العالم، وداء البلهالف شخص بأ 143حوالي 

وینتشر في المجتمعات التي لا تتاح فیها فرص الحصول على  من یتعرض للمیاه الملوثة

  صحاح المناسبة.ووسائل الإ المأمونةمیاه الشرب 

 15في تعلیقها العام رقم  الثقافیةالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة و نصت لجنة  كما      

مراض التي تنتقل عن طریق المیاه یر الضروریة للوقایة من الأالتدابتخاذ إ  على ضرورة

ومعالجتها والسیطرة علیها، وذلك من خلال العمل الجماعي الدولي والوطني لتوفیر المیاه 

  .)2(نسانمصادر التلوث للحفاظ على صحة الإ الخالیة من المأمونة

      حیث یظهر هذا جلیاً  همیةالمائیة أ ولت للمواردوالجزائر من بین الدول التي أ    

ذان ، اللّ السالفین الذكر12-05ون المیاه وقان 10-03قانوني حمایة البیئة من خلال 

       تخاذ التدابیر الضروریة لحمایة المیاه السطحیة والباطنیة والساحلیة إلى إ یهدفان

  من التلوث.

ثالث من الباب الثالث الفصل ال 10-03فرد المشرع في قانون حمایة البیئة حیث أ       

  تناول ،مها المشرع إلى فرعینبعنوان مقتضیات حمایة المیاه والأوساط المائیة، وقد قسّ 

                                                           
  .52سابق، ص المرجع المسعودي محمد، 1
  .92، 91 .ص، المرجع السابق، صرزوق مصطفى 2
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   لى حمایة البحر ، والفرع الثاني إ51الى  48لمواد ول حمایة المیاه العذبة من افي الأ

  .58الى  52من المواد 

   ه المشرع م، فقد تطرق فیل والمتمّ المعدّ  12-05ا بالنسبة لقانون المیاه رقم مّ أ      

  لى طرق ضمان حمایة الموارد المائیة والمحافظة علیها في الباب الثالث عن طریق: إ

دة بالاستغلال المفرط، و المهدّ أ بإفراطنطاق الحمایة الكمیة للطبقات المائیة المستغلة  -

الموجودة  الريّ  تآمنشعادة تهیئة شغال تبدیل أو إأذا النطاق تخضع كل حیث بداخل ه

یه آبار ائیة، كما یمنع داخل هذا النطاق إنجاز أفة بالموارد المدارة المكلّ یص الإلى ترخإ

الموجودة والتي من شأنها أن ترفع من منسوب  تللمنشآیة تغییر أو حفر جدیدة أو أ

  ستخراج.الإ

السطحیة  من توحل حواجز المیاه المائي وهذا بغرض الوقایة والحدّ  مكافحة الحتّ  -

إمكانیات منح كل أنواع المساعدات  لحفاظ على قدراتها الملائمة وأقرّ بالترسب وضمان ا

 لتربة ومكافحة الحتّ متیازات للخواص الذین یضعون تقنیات الحفاظ على المیاه واوالإ

  .السطحیةحواض المتدفقة لحواجز المیاه المائي في الأ

  خطار التلوث ما یلي: جة الوقایة من أن حسب الحاة وتتضمّ نطاق الحمایة النوعی -

 للدولة ومحمیة من طرف شخص  رض ملكاً نطاق حمایة مباشرة حیث تكون الأ

 و المنشاة المعنیة.أستغلال الهیكل ف بإو معنوي مكلّ أطبیعي 

  و تنظم فیها التفرغاتأنطاق حمایة مقربة وتكون ضمن المناطق التي تمنع     

 و مفاجئة.أث المیاه بصفة دائمة لوّ تن أنها أالتي من ش المنشآتو أ

و الهیاكل نظم فیها التفریغات أو النشاطات أنطاق حمایة بعیدة داخل المناطق التي ت -

  .)1(المذكورة سابقاً 

تابعین عوان ري یسمى شرطة المیاه المتكون من أدامرة جهاز إ ولأولستحداث وتم إ      

جمیع أشكال  ان كفالة وحمایة للموارد المائیة منالمكلفة بالموارد المائیة هدفها ضم للإدارة

                                                           
  .-السالف الذكر- 12- 05من القانون رقم  38المادة  1
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الجزائي فقد نص ا في طابعه مّ البحث عن المخالفات ومعاینتها، أ عتداءات من خلالالإ

في حالة  على توقیع جزاءات 12-05من القانون رقم  179لى غایة إ 66في المواد من 

لى حدود إت المالیة تمثل ذلك في رفع مبالغ الغراما ،هذا القانون بأحكامخلال الإ

  لى خمس سنوات.بس من شهرین إدج، والح 1.000000

خرى متمثلة كما نجد أن المشرع قد إعتنى بحمایة الموارد المائیة في إطار قوانین أ      

  في: 

     حمایة للمناطق الرطبة  : تضم هذا القانونالقانون المتعلق بالمجالات المحمیة_ 

صبغ أنشطة المضرة بها، كما ر الأصنافها وحظأتبیین عتداءات و شكال الإأمن جمیع 

     و یدخل أو عدة بلدیات أقلیم تابع للبلدیة إالمشرع تسمیة (المجال المحمي) على كل 

أجل خاصة من  للأنظمةالعمومیة البحریة الخاضعة  للأملاكفي نطاق المناطق التابعة 

 .)1(لبحریة والساحلیةنظمة البیئیة البریة واحمایة الحیوان والنبات، والأ

ال محمي قلیم كمجإ سلطة إقتراح وتصنیف أيّ  للإدارة یضاً أعطى هذا القانون كما أ      

ذلك عقوبات سالبة للحریة على  لأجلقرّ أو شراف على حمایته، وإنشاء مخططات لسیره والإ

بع حكام الجزائیة ضمن الباب الراهور المجالات المحمیة تضمنتها الأب في تدكل متسبّ 

  من نفس القانون.

س المشرع الجزائري حمایة خاصة للبیئة البحریة ضمن القانون كرّ  القانون البحري:_ 

نت نظام التلوث، حیث منع لتي تضمّ البحري، وهذا ما نستشفه من خلال الفقرة الخامسة ا

 )2(لى :ق في البحر كل المواد التي یمكن أن تؤدي إوتغمر وتحر  ن تصبّ أ

 ة العمومیة وبالمواد البیولوجیة؛ ضرار بالصحالإ_ 

                                                           
فیفري  17المتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة، المؤرخ في  02-11من القانون رقم19المادة  1

. ، ص2011فیفري  28، الصادرة في 13العدد  للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، ، الجریدة الرسمیة2011

  .14، 09ص 
، الجریدة الرسمیة 1976أكتوبر  23المتضمن القانون البحري، المؤرخ في  80-76من الأمر رقم  21المادة  2

، المعدل 553، 496، ص. ص 1977أفریل  10، الصادرة في 29العدد  للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  والمتمم.
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 نشطة البحریة بما في ذلك الملاحة والصید البحري؛ عرقلة الأ_ 

 ستعماله؛إفساد ماء البحر من حیث إ_ 

  التقلیل من القیمة الترفیهیة للبحر؛_ 

عتمد نظام خاص إحیث  ،ابیر الخاصة بالتلوث البحريعتمد مجموعة من التدكما إ 

مسؤولیة  لمالكي السفن عن حوادث التلوث مستبعداً ) 1(لیة مطلقةفجعل مسؤو  بالمسؤولیة

مع قواعد الإتفاقیة الدولیة  وهذا تماشیاً  ،بالوقودالناقل عن تعویض الضرر بفعل التلوث 

  ن التلوث الزیتي.بشأ

عتمد على بعض قواعد المسؤولیة إفقد  ،ا فیما یتعلق بجبر الأضرار الناجمة عنهأمّ       

  .)2(لیدیة بجعلها مسؤولیة نظامیة على عاتق ملاك السفن في حالة تعددهمالمدنیة التق

رسى المشرع ضمن هذا القانون قواعد تتعلق بتعویض ضحایا التلوث البحري أكما       

ن جزاءات جاءت في شكل حكام هذا القانون، فتضمّ وتوقیع عقوبات ردعیة على مخالفة أ

  غرامات مالیة. 

  المؤرخ  11-01لقانون رقم اجاء  یة المائیات:صید البحري وتربالقانون المتعلق بال_ 

المتعلق بالصید  14- 22القانون رقم م بموجب ل والمتمّ المعدّ  2001جویلیة  03في 

البحري وتربیة المائیات لتكریس الحمایة القانونیة للبیئة المائیة، حیث تضمن عقوبات 

لف أ 500أو بغرامة مالیة من ) سنوات05) سنوات الى خمس(03ث (بالحبس من ثلا

في نشاطاته المتعلقة ستعمل ی دج) كل من2.000.000لى ملیوني(ي إدینار جزائر 

سامة أو طرق  ، لاسیما الدینامیت وطعوماً تفجرةي مواد ممواد كیمیائیة أو أبالصید 

صابة الموارد ضعاف أو تكسیر أو إتلاف أو إإالصعق بالكهرباء والتي من شأنها 

 .)3(وساط المائیة بعدوىوالأ البیولوجیة

                                                           
  - لسالف الذكرا– 80-76القانون رقم من  117المادة  1
  -السالف الذكر– 80-76القانون رقم من 221، 220المادة  2
، الجریدة 2001جویلیة  03المؤرخ في  ،المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات 11- 01لقانون رقم من ا 82المادة  3

بموجب  مَ تمَ ل والمُ دَ عَ المُ  ،2001جویلیة  08، الصادرة في 36العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الرسمیة 

 العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،الجریدة الرسمیة2022جویلیة 12، المؤرخ في 14-22القانون رقم 

  .12،13، ص. ص 2022جویلیة  17، الصادرة في 48
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الجوهریة لمكونات البیئة تعتبر التربة من العناصر  رضي):تلوث التربة (التلوث الأ  -ثالثا

رض التربة هي وفي علوم الأ ،البریة إذ علیها تقوم الزراعة والحیاة الإنسانیة والحیوانیة

قایا لطبقة من بالطبقة السطحیة من الأرض التي تصلح لنمو النباتات وتتكون تلك ا

بت مع مرور الوقت في صورة النباتات والحیوانات النافقة وفتات الصخور التي ترسّ 

  .يطم

 متكاملاً  بیئیاً  ونظاماً  طبیعیاً  تشكل وسطاً  وغیر العضویة التربة بمكوناتها العضویة      

على مستوى  القابلة للزراعة للأراضية المساحة الكلیّ  نّ وتشیر التقدیرات إلى أ ،ومتوازناً 

مساحة  نفقط، غیر أ %46تزرع منها نسبة  ملیون هكتار 3200عالم تقدر بنحو ال

وكانت الزیادة  ،في العشرین سنة الأخیرة%4.8بحوالي  راضي الزراعیة قد زادت عالمیاً الأ

نسان سعى الإولقد ، )1(%0.9، وفي الدول النامیة بنحو %0.3في البلدان المتقدمة بنحو 

لى حفظ هذا التوازن البیئي بعملیات الري والصرف ى وقت قریب إوكان یسعى حت

زمة للحیاة، وتعادل في أهمیتها أهمیة اسیة اللاّ سأحد المتطلبات الأ عتبارهابإ )2(والتسمید

ساس الدورة العضویة التي تجعل الحیاة بل أنها العنصر الأكثر حیویة وأ ،الهواء والماء

منذ قبیل  بدأ ض لتدهور سریع على نطاق واسعتتعرّ التربة  نّ ما الآن فإأ، )3(ممكنة

 الإسمنتللبشر من توسع  مسوؤلیةاللاّ بفعل التصرفات  منتصف هذا القرن ومازال مستمراً 

بنیة والمصانع بما تخلفه من نفایات على حساب الأراضي الزراعیة، وإقامة الطرقات والأ

  میاویة وغیر ذلك.سمنت والمبیدات الكیستخدام الإإ وغازیة و صلبة وسائلة 

 1982م لعا World charter of natureوقد جاء في المیثاق العالمي للطبیعة      

لموارد الطبیعیة وتبدیدها، هدار اوالدول والمنظمات الدولیة بعدم إ نسانمن ناحیة إلتزام الإ

 نتاجیة التربةرتها على التجدید والمحافظة على إستغلالها على نحو یتجاوز قدوعدم إ

  ستمرار خصوبتها وصلاحیتها  للزراعة.وتنمیتها، من خلال تدابیر تكفل إ

                                                           

. 167سابق، صالمرجع السلامة،  أحمد عبد الكریم  1 

 2  .166المرجع نفسه، ص  

.178سسابق، ص المرجع الحمد، عبد االله أ جاد الرب 
3 
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خرى، وجوب تصریف المواد الملوثة في النظم الطبیعیة، ومنها التربة أومن ناحیة        

  .)1(عادة استغلالهاإ نسانیة و لاح المناطق التي تدهورت بفعل الأنشطة الإصإوضرورة 

المتعلق  10-03ري تلوث التربة في القانون رقم لم یعرف المشرع الجزائهذا و       

نه أ لتلوث الهواء وتلوث الماء، إلاّ رغم تعریفه  بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

بب تغییرا في الخواص لى التربة تسدخال مواد غریبة إمكن تعریف تلوث التربة بأنه: "إی

نها القضاء على الكائنات الحیة التي شأ الفیزیائیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة لها، من

تفقدها ل للمواد العضویة التي تؤثر في التربة فتستوطن التربة وتسهم في عملیة التحلّ 

 نتاجیة".قیمتها وصحتها وقدرتها الإ

ب حیث تتسبّ  ،بتلوث التربة الزراعیة لیه فهذا النوع من التلوث یرتبط أساساً وع       

ب ، لكن المسبّ راضي الزراعیة مثل البراكین والزلازلث التربة والأارث الطبیعیة في تلو الكو 

ارساته الخاطئة نسان من خلال ممفي الإ راضي الزراعیة یتمثلالرئیسي في تلوث الأ

سمدة ى أنواع الأمن خلال إستخدام شتّ  للأراضينتاج الزراعي وسعیه المفرط في إزدیاد الإ

حاجیاته المتزایدة من الغذاء والطاقة نتیجة  غیت سدّ وذلك ب )2(الكیمائیة والمبیدات الحشریة

وهو الطبیعة الخاصة  لوث التربةت تأثیرا یزید من درجة وممّ السكانیة المتنامیة،  الزیادة

اتیة بعكس الغلاف الجوي والمائي أو تنقیتها الذاتیة بطیئة متاز بالتنقیة الذتللتربة كونها لا 

ي المخلفات وغیرها من مصادر تلوث التربة یكون فى درجة كبیرة، وتجمع النفایات و إل

ة الكیمیائیة لذلك یحدث تغییر تدریجي في التركیب ،الطبقة الحیویة والسطحیة من الأرض

وتنتقل هذه النفایات  ختلال وحدة هذا الوسط الكیمیائي،والتي تؤدي إلى تشویش وإ  ،للتربة

على سلامة صحته  ؤثروت)3(نسانا الإإلى الكائنات الحیة ومنهخرى من التربة والمواد الأ

  لى هلاكه.كثیرة قد تؤدي إ اً ب له أمراضا یسبّ ممّ 

  هم مصادر تلوث التربة فیما یلي :وتتجلى أ      
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لزراعة مواد كیمیائیة تستخدم في مجالات ا تعتبر المبیدات الزراعیة المبیدات الزراعیة:_ 

شرات أو حشائش أو نباتات ضارة والصحة العامة للقضاء على آفات شتى، سواء كانت ح

نسان، وهي مواد تساهم بقدر كبیر د صحة الإخرى التي تهدّ الأ و العدید من الطفیلیاتأ

مراض التي تصیب المزروعات، كما تستخدم في القضاء على لسیطرة على الأفي ا

 . )1(الحشرات والطفیلیات

الزراعیة  محاصیلال من دت الرغبة الجامحة في الحصول على مزیدأنه أ إلاّ       

والأوبئة بین  للأمراضوفي القضاء على الحشرات الناقلة  لتحقیق الأمن الغذائي للجمیع

مبیدات  ستخدام المبیدات الكیمیائیة، خصوصاً إلى الإسراف في إ نسان والحیوانالإ

التي بدأ  Endrineو Dieldrineو  D.D.T ،Aldrineمثل الهیدروكربون الكلورینیة

  ان الحرب العالمیة الثانیة.بّ عمالها وغیرها من مركبات الكلور إستاد إتصنیعها وز 

             ة والعشبیة، والفطریة كان نوع المبیدات الزراعیة من المبیدات الحشری اً أیّ و      

على  هافإنّ ،و صلبةالتي تكون على شكل مبیدات سائلة أو غازیة أو  ،و المبیدات المنزلیةأ

خیرة ى وجه الخصوص، حیث تجعلها هذه الأطورة بالنسبة للتربة علدرجة كبیرة من الخ

یدات الهیدروكلورینیة على سطح الأرض ن ما یسقط من المبذلك أ،للإنباتغیر صالحة 

ثار السلبیة لذلك التركیز وتنعكس الآ ستعمالها یزداد تركیزه بمرور الوقت في التربةناء إثأ

تعیش في التربة مثل البكتیریا والفطریات والطحالب  على كافة الكائنات الدقیقة الحیة التي

حیث  ،والحشرات، وهي كائنات في غایة الأهمیة بالنسبة لإستمرار خصوبة التربةوالدیدان 

ن منها التربة ك الصخور التي تتكوّ وتفكّ  على تثبیت النیتروجین الهوائي أو الأوزوتتعمل 

ا یساعد على نفاذ الماء خلخل طبقاتها ممّ وت ى تهویتها، وتفكك المواد العضویةوتحافظ عل

  .)2(ورفع رطوبتها لیهاإ

وهي عبارة عن نتیجة تفاعل كیمیائي حدث بین عدة  سمدة الكیمیاویة الزراعیة:الأ_ 

على  رض الزراعیة، حیث تحتوي غالباً وذلك بغرض زیادة إنتاجیة الأ ،اصر متفاعلةعن

 خرى مغذیة.لبوتاسیوم وعناصر أمونیوم وات الأمزیج من النیتروفوسفات وفوسفا
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    نتاج الصحي للنبات والحدّ ها تزید من مستوى الإومن فوائد السماد الكیمیائي أنّ       

النباتیة،  االخلایمن ظاهرة ذبول النبات عن طریق الموازنة بین كمیات الماء والملح في 

ضة في التربة، غیر حمو ضبط وتحسین نسبة الو للأمراضضافة لزیادة قدرة مقاومة النبات إ

         أنه قد تؤدي فوائد الأسمدة الكیمیاویة الزراعیة إلى أضرار وخیمة بسبب الإفراط 

زیادة نسبة السماد  نّ ، لكن على العكس فإن ذلك سیعود بنفع أكبربأ في إستخدامها ظناً 

دث یحنتیجة ما  یمیائي في التربة الزراعیة یؤدي إلى الضرر بالمحصول وقلة إنتاجهالك

ا یصیب ممّ  وذلك یكون على حساب المحاصیل والثمار ،ضويخبما یعرف بزیادة النمو ال

  مراض.المحاصیل بالحشرات والأ

        ،تفوق حاجة النباتالكیمیاویة وبكمیات  للأسمدة سراف الشدیدالإ كما أنّ       

عنصر كم عن ترا یكولوجي للتربة، فضلاً یهدم التوازن الإ منضبطةوفي مواعید غیر 

یعتبر من المواد الضارة  والذي ،سمدة الفوسفاتیةستخدام الأإالكادمیوم في التربة نتیجة 

  و الحیوان.والذي ینتقل إلى هذا الأخیر عن طریق النبات أ ،بصحة الإنسان

        یاه الصرف والمیاه الجوفیة یؤديلى مإ بوصول السماد الكیمیائي هنّ كما أ      

لى مادة وذلك من خلال النترات في أمعاء الإنسان إ ،الإنسان إلى الإضرار بصحة

لى وضع القواعد القانونیة إ ، ومن هنا كانت الدعوة)1(بة لسرطان الدمالنیتریت المسبّ 

  سمدة الزراعیة.نة لإستخدام المخصبات أو الأنّ المق

ت الوق صل مظهر من مظاهر تلوث الهواء ولكنها فيهي في الأ مطار الحمضیة:لأا -

 عن البیئة المائیة، وعلى الرغم من أنّ  ذاته من ملوثات البیئة الأرضیة (التربة) فضلاً 

ویعود  ها في حقیقة الأمر قدیمة نسبیاً أنّ  مشكلة الأمطار الحمضیة مشكلة حدیثة إلاّ 

حیث لاحظ العالم  )،19لى بدایة الثورة الصناعیة في القرن التاسع عشر (ظهورها إ

    مطار تنتجهذه الأ أنّ  1967التربة (سفانت اودین) عام علماء حد السویدي بصفته أ

یتصاعد من مداخن المصانع من ذوبان الغازات الحمضیة(كالدخان والرماد) الذي 

 التولید التي تعمل بالوقود فتنتقل لمسافات بعیدة وعبر الحدود الوطنیة غالباات ومحطّ 
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ل إلى أحماض تنتهي بتساقط وتتحوّ  لجوّ ر الماء الموجود في افتذوب هذه المواد في بخا◌ً 

  .)1(رضشكل أمطار أو ثلوج حمضیة على الأ

سلبیة على مختلف  تأثیراتث خطیر له مطار الحمضیة ملوّ وقد ثبت أن الأ      

على الغطاء النباتي  فمن ناحیة تؤثر سواء، یئي البري والمائي على حدّ مكونات النظام الب

ا مّ وتتلف ثم تسقط، وإ  فتتآكلوراق النبات الحمضي مع أ ا بتفاعل المطرفتقضي علیه إمّ 

على الكائنات الحیة الدقیقة والإخلال  بتحمیض التربة ومهاجمة جذور النبات والقضاء

  .)2(ةفي النهای النبات ویجفّ  فیتعثر نموّ  بنسب غذاء النبات

دن السامة فیها العدید من المعا ببثّ ومن ناحیة ثانیة، یؤثر على التربة الزراعیة،       

 نّ الحمض لیشربه ویتغذى علیه، كما أ غیر فلا تجد النبات وإضافة المواد الحمضیة لها

ل زمة لتحلّ واللاّ  - كما ذكرنا سابقاً –الحمض یقضي على الكائنات الدقیقة في التربة 

مطار الحمضیة من لنبات، كما تؤثر الألى مواد غذائیة صالحة لالأجسام العضویة إ

ن تساقطها على البحیرات والبحار شبه حیث أ ،ة على المسطحات المائیةثالثناحیة 

وهي  ،لة ویقضي على البلانكتونسماك والبكتیریا المحلّ فناء الأالمغلقة والمغلقة یعمل على 

ها عملت على تزاید نمو الطحالب والفطریات نّ ه الأحیاء البحریة، بل أما یتغذى علی

  ر.مر وتتصحّ ا یجعل البحیرات تضممّ  مة للحموضةوبعض النباتات المقاو 

نسانیة حینما یتناول الصحة الإمطار الحمضیة على الأ تأثیراتلى ذلك أضف إ     

ختزنتفیها المركبات الحمضیة وتدهور حالة سماك التي تركزت وإ الإنسان الخضروات والأ

  .)3(الصحیة

      جة عن عملیات الإنتاجكل البقایا الناتنها: " تعرف النفایات بأالنفایات والفضلات: -

        أو الإستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول یقوم المالكو التمویل أ

  زالته".إو أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه أو یلزم بالتخلص منه أ
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والتي بسبب خصائصها الفیزیائیة  ،تنسب لمادة مستهلكة والنفایات عموماً       

، وتشمل النفایات )1(یمیائیة والبیولوجیا تصبح عدیمة الفائدة ولهذا یتم التخلص منهاوالك

  الخطرة.و السائلة، والعادیة و نواع: النفایات الصلبة عدة أ

سطبلات ة كبقایا النباتات ومخلفات الحظائر والإوالنفایات الصلبة قد تكون زراعی       

  غیرها. خشاب و الحیوانات النافقة ورماد حریق الأو 

دوات وقد تكون منزلیة، كالقمامة أي مخلفات المنازل وكناسة الشوارع والأجهزة والأ      

شب الكیمیائیة وغیرها والخ كبقایا المواد الخام منزلیة البالیة، وقد تكون صناعیةال

  سلاك.لحصى والطوب والصخور والزجاج والأوبقایا المباني كا والسیارات الهالكة

ومیاه الصرف  كالأحماضتشمل المركبات الكیمیائیة السائلة فنفایات السائلة، ا المّ أ      

فران، ومحطات تولید الطاقة وتحلیة میاه تبرید الماكینات في المصانع والأ ومیاه الصحي

  البحر، ومصافي تكریر البترول.

تادة وقد تكون النفایات عادیة عضویة أو غیر عضویة، والتي تحتاج إلى عنایة مع       

حوم، و التخلص منها ومثالها بقایا الخضروات واللّ في تدویرها أو إعادة إستخدامها أ

  ومخلفات المزارع، والمخالفات المنزلیة.

وتشمل مخلفات الأنشطة والعملیات  ،رةو شدیدة الخطو وقد تكون نفایات خطیرة أ      

لیس وعناصرها، والتي  و رمادها المحتفظة بخواصها شدیدة الخطر على البیئةالمختلفة أ

یة، نشطة العلاجة مثل النفایات الاكلینكیة من الأو بدیللها إستخدامات ثابتة صلبة أ

و المركبات أدویة والمخلفات الناتجة عن تصنیع أي من المستحضرات الصیدلیة والأ

عال باغ  والدهانات والمواد المعدیة أو السامة أو القابلة للإنفجار أو الإشتصالأالعضویة و 

  .)2(شعاعيأو ذات النشاط الإ

                                                           
بلة نزار، دور البلدیات الجزائریة في تسییر النفایات الصلبة الحضریة بلدیة الكرمة والسانیا نموذجا "وهران"، مجلة  1

  . 233، ص2017 دیسمبرجلفة، الجزائر، ال،04،العدد جامعة زیان عاشورتنویر، 
  .180، 179مرجع سابق، صال،  سلامة أحمد عبد الكریم 2



163 
 

 المضار البیئیة التي لا تختفي العدید من حب وجود النفایات وتزاید كمیاتهاویصا       

كما تعتبر  ،زمة للحیاة على الأرضساسیة اللاّ حد المتطلبات الأبالنسبة للتربة وبإعتبارها أ

یات یكون على النفا قاءفإلأساس الدورة العضویة فهي بدورها معرضة للتلوث والأضرار، 

وهذا بالنظر لما قد  ة،یة والعملیممدروس من الناحیة العلقاء غیر للإوهذا ا ،رضسطح الأ

سوف یعرض كل العملیات التي  الذي ات كیمیائیة في هذا الوسط الحیويیحتویه من مركب

ن طمرها لها في تجارب زراعیة للضرر، كما أستغلاتجرى فیها من عملیات الزرع أو إ

لى أشكالها عبر البیئة الترابیة إ بذلك تنتقل ملوثات المخلفات بكلّ و  ،یكون في باطنها

ب تلوثها فتكثر البكتیریا والفیروسات والمخلفات المختلفة في المیاه السطحیة والجوفیة فتسبّ 

  المقالب العمومیة.

وجراء  ،واد من الفئة التي یكون عمرها الإفتراضي طویل الأمدبعض الموقد تكون      

س نشطة التي سوف تمار هذه البیئة غیر صالحة لمختلف الأ لقاء للنفایات تصبحهذا الإ

اء و المواد العضویة في التربة من جرّ بال أدفیها، كما تؤدي المواد الضارة إلى تلف ال

متصاص المواد الضارة من التربة مع والحیوانات، كما تقوم النباتات بإتحلیل بقایا النباتات 

وبالتالي دخولها في السلسلة  ،لى تلوث المحاصیل الزراعیةا یؤدي إممّ  اد الغذائیةالمو 

فیكون مصیر هذه  ،ات وتلوث مصادر التغذیة المختلفةلى الحیوانلتنتقل إ الغذائیة

د تكون خطیرة كما مراض عدیدة قوما تحتویه إلى جسم الإنسان لینجم عن ذلك أالملوثات 

  .)1(صیةمراض المستعقد تكون من الأ

       مساحات واسعةثرها ر مشكلة عالمیة یفقد العالم على إیعتبر التصح التصحر: -

آثارها لتصبح  تمتدّ كارثة بیئیة طبیعیة  على البیئة، ویعدّ  ا ینعكس سلباً رض ممّ من الأ

  د المجتمعات البشریة.جتماعیة تهدّ إكارثة 

                                                           
(دراسة حالة بلدیة ورقلة)، مذكرة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة،  العابد رشیدة، تسییر النفایات الصلبة الحضریة 1

- 2007، ، ورقلة، الجزائرجامعة قاصدي مرباح،  ،قتصادیةكلیة الحقوق والعلوم الإقتصاد وتسییر البیئة، تخصص إ
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حساب الأراضي الزراعیة التي ى علف التصحر على أنه: " الزحف الذي یتم عرّ ویُ       

نیة حیاء النباتیة والحیوالف الألیها مختالزراعي أو تحتاج إ للإنتاجنسان یحتاج إلیها الإ

  نسان من الغذاء".كمورد رئیسي لتلبیة حاجات الإ

و المعدل أها بالدرجة و تدهور أ للأرضنتاج البیولوجي الإ" تناقص قدرة  وهو أیضاً       

  روف وسمات تشبه الصحراء".لى ظالذي یؤدي إ

لى خلق إا یؤدي ممّ  حداث تغییر في خصائص البیئةف التصحر كذلك بأنه: "إویعرّ       

تدهور  وتعمیق للظروف الصحراویة من خلال إنخفاض أو تكثیف و أ ظروف أكثر جفافاً 

 .)1(رض الزراعیةل من قدرتها على إعالة الأا یقلّ للبیئة، ممّ حمولة الطاقة البیولوجیة 

متداد صحراء والظروف شبه الصحراویة  للإوالتصحر بمعناه البسیط هو قابلیة ال      

 ،رض قاحلة جدباءصب وتحویله إلى أخضر والخدها وإكتساح الحزام الأعبر حدو 

خصائصها النوعیة وتدني قدرتها لى تراجع إ التالي فهو تغییر في نظام البیئة مؤدیاً وب

عالة ما یعیش فیها من بح فیها النظم البیئیة عاجزة عن إتصلى الدرجة التي الإنتاجیة إ

  . )2(كائنات حیة

هي الظروف المناخیة خاصة سباب الطبیعیة لحدوث مشكلة التصحر ومن أبرز الأ       

ة سریعة ا یجعلها مناطق هشّ مطار التي تسقط على المناطق القابلة للتصحر، ممّ ة الأقلّ 

في بعض المناطق تجعلها تتعرض  للأخرىمطار من سنة فتذبذب الأ ،بهذا العامل التأثیر

نتشار ویساعد على إ للأراضيلى تدمیر القدرة البیولوجیة إا یؤدي لنوبات من الجفاف، ممّ 

  التصحر.

                                                           
مقدمة مذكرة  - جریدتي وقت الجزائر والشعبدراسة تحلیلیة ل -، قضایا البیئة في الصحافة المكتوبةنور الدیندحمار  1

امعة كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، ج ،تصال بیئية الماجستیر في علوم الإعلام والإتصال، تخصص إلنیل شهاد

  .75، ص2012-2011، الجزائر، یوسف بن خدة بن 03الجزائر 
، 02، العدد 34، المجلد 01، الحمایة القانونیة للبیئة من التصحر، مجلة حولیات جامعة الجزائرصباحالعشاوي  2

  . 49، ص2020جوان 
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في إنتشار التصحر من خلال زحف الرمال  مهماً  لتحركات الكثبانیة دوراً كما تلعب ا      

ا یؤدي إلى تحویلها إلى صحراء عدیمة ي ممّ على الأراضي الزراعیة أو أراضي المراع

  .بار والمزارع وقنوات الريّ في بعض المناطق وتعطي الآ تآكلاً یضاً ب أالإنتاج، كما تسبّ 

على تفاقم  تساعد ثانیة اً سبابأالبحیرات تضطمر وتتصحر الأنشطة البشریة  تعدّ و       

  لى البیئة السكاني عة مظاهر تتمثل في: الضغط وذلك من خلال عدّ  ،مشكلة التصحر

من خلال و أ ،سكنیة وصناعیة تمنشآلى عدي على الأراضي وتحویلها إمن خلال التّ 

اعة طوب البناء، كما یؤدي ستخدام الطبقة السطحیة في صنتجریف التربة الزراعیة بإ

ا ى تدمیر إختفاء الغطاء النباتي ممّ لإحتطاب والرعي الجائر قطع الأشجار والشجیرات والإ

الإستخدام الزراعي وسوء  زیادة على ذلك  یؤدي ضغط ،ي إلى إنهیار التربة الزراعیةیؤد

   لى ظاهرة التصحر، فالمبالغةفي مناطق الزراعة المرویة إ ستخدام میاه الرعي خاصةإ

نظام مناسب لصرف المیاه الزائدة یؤدي إلى تعرض التربة  التربة وعدم تطویر في ريّ 

وترسب  ت الحرارة ترتفع معدلات التبخر ثم ترتفع المیاه السطحیةرتفاع درجاح ومع إللتملّ 

  .)1(تصحرللى اإ الأملاح فوق سطح التربة وتصبح أكثر ملوحة وتؤدي تدریجیاً 

حیث  ،على ما سبق، فقد أولى المشرع الجزائري أهمیة خاصة لعنصر التربة بناءً و        

بة والمحافظة على توازن التر ستخدام نصوص القانونیة المتعلقة بترشید إصدر الأ

ن ذلك ما جاء به القانون رقم نجراف والتصحر، وممكوناتهاومنع تلویثها وحمایتها من الإ

 من البابالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة في الفصل الرابع  03-10

  . )2(62لى إ 59رض ضمن المواد الثالث بعنوان مقتضیات حمایة الأرض وباطن الأ

    للحمایة السابقة للهواء والماء أن مصطلح ولكن الملاحظ على هذه المواد خلافاً       

ه نّ ، إضافة إلى أاً كثر تخصیصالأ "التربة"اسعة على مصطلح ومدلول و  "رضالأ"أو عبارة 

المتصفح لها یلاحظ أن  المتعلقة بمجال الحمایة فإنّ  بالرجوع الى المواد السالفة الذكر

حمایة  فالمشرع لم یذكر بتاتاً  ،بات التلوث للتربةعن مجال ومسبّ رض بعیدة حمایة الأ

                                                           
  .50، صصباح، المرجع السابقالعشاوي  1
  - السالف الذكر- 10-03من القانون  62إلى  59راجع المواد من  2



166 
 

 رالمطامیو لا النفایات المتعلقة بالقمامات أو لتربة من المجاري وفضلات المصانع ا

 للتربة. صارخاً  الخاصة بها والتي تسبب تلوثاً 

  :الفرع الثاني

  المادي) خلال بالسكینة البیئیة العامة ( التلوث غیرمظاهر الإ

ما تكون آثاره غیر مباشرة  س وغالباً التلوث غیر المحسو  یقصد بالتلوث غیر المادي      

ویشمل التلوث غیر المادي نوعان  ،حیانفي بعض الأ قاتلةها قد تكون على الرغم من أنّ 

  رئیسیان: التلوث الضوضائي والتلوث الضوئي.

  التلوث الضوضائي: -ولاً أ

ه قدیم بالنظر إلى حقیقته لكنّ  النشأةصطلاح حدیث ي إیعتبر التلوث الضوضائ  

افاته للسكینة التي یبحث عنها الإنسان في ركونه رتباطه بالنشاط البشري ومنوهذا لإ

  ستقرار والهدوء.للإ

ة كالضجیج میات عدّ رتبط مفهوم التلوث الضوضائي بمسفه فقد إا عن تعریمّ أ      

صوات العالیة وتشویشها ة السمع من الأي حاسّ ها ترمي إلى تأذّ وكلّ  ،والتلوث السمعي

غوب في سماعها، صوات العالیة والحادة وغیر المر للفكر، حیث عرفت بأنها:" تداخل الأ

  .)1(النفسي" للإزعاجة للفكر ومصدراً صوات مشوشّ بحیث تصبح هذه الأ

        سه من أصوات غیر مرغوب فیهاعلى أنها: " ما یتم تحسّ  كما تعرف أیضاً       

الحیوانات بسبب الصیاح أو الصخب نسان وغیره من یؤذي الإ بة ضغطاً أو مزعجة مسبّ 

و هي " كل صوت غیر ، أ)2(و المواصلات"أو الأصوات الناتجة عن آت المصانع أ

                                                           
كلیة الحقوق، جامعة ، زائریة للحقوق والعلوم السیاسیةقل علي، التلوث الضوضائي في القانون الجزائري، المجلة الجبا 1

  .535، ص2022 ، الجزائر، جوان، العدد الأول07المجلد  ،تسمسیلت
نیة والسیاسیة، بحاث القانو ایة من التلوث الضوضائي، مجلة الألیات القانونیة الوطنیة للحمصاش جازیة لشهب، الآ 2

  .12، ص2020مارس ،02العدد ، 02وق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیفكلیة الحق
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الطبیعیة التي  الأصواتمن  المألوفته وخروجه عن ته وشدّ لزیادة حدّ  ظراً نمرغوب فیه 

  .)1(نسان سماعها"عتاد الإإ

التي یختلط بعضها صوات الكثیرة والشدیدة ها: " الأالضوضاء على أنّ  أیضاً  تعرفو       

  .)2(رتیاح"ة إلى شيء من القلق وعدم الإنسجام مؤدیّ إمع بعض من غیر 

عور بعدم نه: " شبأ التلوث الضوضائي نظمة الصحة العالمیة فقد عرفتا ممّ أ      

ل مباشر على قدرات الإنسان وصحته، یمكن أن یة تؤثر بشكرتیاح ناجم عن عوامل بیئالإ

  .)3(نفسیة"لمراض ار في السلوك وزیادة في القلق والألى تغییتؤدي إ

ذ ي إالضوضائي من قبیل التلوث الجوّ  عتبر المشرع الجزائري التلوثإفي حین    

المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10-03من القانون رقم  05البند  44نصت المادة 

بصفة  إدخالب نه: " یحدث التلوث الجوي في مفهوم هذا القانونة المستدامة على أالتنمی

زعاج إ :...اءات المغلقة مواد من طبیعتهاوفي الفض و غیر مباشرة في الجوّ مباشرة أ

كینة العامة خلال بالسى الصخب والضجیج الذي یؤدي إلى الإلفي إشارة منه إ" ..السكان

م التلوث الضوضائي ما ینطبق على حكالتالي ینطبق على أوبا ،ة المواطنینقلال راحوإ 

-03من القانون رقم  44في المادة ن المشرع ي، غیر أن الملاحظ أأحكام التلوث الجوّ 

كمصدر من  معیة الزائدة عن المعدلات الطبیعیةنبعاثات السّ لم یتطرق للإالذكر السالف 10

نبعاثات الغاز، إالقانون إلى تحدید  من نفس 47فى في المادة كتمصادر التلوث الجوي، وإ 

  نبعاثات الصوتیة.دخان، البخار، الجزیئات السائلة أو الصلبة في الجو دون ذكر الإال

لتلوث الضوضائي ل نّ ستقرت على أإنشیر أن الأبحاث العلمیة في مجموعها  عموماً       

القانون بما فیها هتمام اوهي محور  ،مصادر طبیعیة وأخرى ذات علاقة بالنشاط الإنساني

والتي  ،عمل فیه معیار قیاس الصوت لبیان الحدود القصوى لهالمشرع الجزائري الذي أ

                                                           
دراسة حالة التلوث -دارة المستدامة للبیئة العمرانیةرة، نماذج من التجارب الفعالة للإمفتاح سعیدة، عطاء االله نضی 1

، 2011، بوزریعة، الجزائر ،04العدد ، ساتذةا للأعلیالمدرسة المجلة حولیات التاریخ والجغرافیا،  - السمعي الضوضائي

  .44ص
  .150سابق، ص المرجع ال، النظام العام البیئي المحلي في الجزائر، سارةبن حفاف  2
  . 12، المرجع السابق، ص جازیة لشهبصاش  3
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له من خلال وحدة القیاس العلمیة المسماة تخرجه عن النطاق الذي یمكن تحمّ 

الصوت یمكن أن تسمعه  ه أقل تغییر في علوّ ف الدیسیبل بأنّ ، ویعرّ (Decibel)بالدیسبل

مت العادیة، وقد قسّ  ذنصوات للأمكن تحدید مدى ملاءمة الأعلیه ی بناءً و  ،نسانأذن الإ

  لى ثلاث مجموعات:ة الضوضاء إحدّ 

 صوات هادئة؛دیسبل وتعتبر أ 50الى  0ة أ): من ولى (فئالمجموعة الأ_ 

 صوات ممتوسطة؛دیسیبل وهي أ 70الى  50: من المجموعة الثانیة (فئة ب)_ 

صوات دیسیبل وتعتبر أ 75یزید حدها عن  وهي التي المجموعة الثالثة (فئة ج):_ 

 .)1(مرتفعة

التي یكثر ماكن ذه الشدة في المناطق السكنیة والأوقد عمل المشرع على بیان ه      

) من المرسوم التنفیذي رقم 02نشطتهم من خلال المادة الثانیة (ترددهم علیها لممارسة أ

قصى ه: " یقدر مستوى الضجیج الأالمنظم للضجیج وذلك بنصه على أن )2(93-184

ماكن العامة والخاصة سبعین المناطق السكنیة وفي الطریق والأ الذي یمكن قبوله في

)"  وبخمسة 22الثانیة والعشرین(لى ) إ06النهار " من الساعة السادسة() دیسیبل في 70(

  )".   06سادسة () إلى ال22ن الساعة الثانیة والعشرین (یل " م) دیسیبل في اللّ 45ربعین (وأ

ة عتمد على معیاري الشدّ إومن خلال إستقراء النص القانوني نخلص أن المشرع قد        

ن كان هذان المعیاران الموضوعیان لا ، حتى وإ عتداد بالتلوث الضوضائيوالوقت للإ

فراد یة تتعلق بنسبة تحمل الأالضرر في ظل وجود معاییر شخص لإثباتیكفیان 

  للضوضاء.

ن المشرع السابق الذكر أ 184-93نفیذي رقم ن الملاحظ على المرسوم التما أك      

ماكن تموقعها فنیة والتقنیة المتعلقة بالضوضاء وأالجزائري من خلاله لم یعالج المسائل ال

ومستویات ووضعیات تركیبها التي تسمح بمتابعة الضوضاء والوقوف على كل خرق 

                                                           
  .536باقل علي، المرجع السابق، ص 1
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1993جویلیة  27ؤرخ في ، المالمنظم لإثارة الضجیج 184- 93رقم المرسوم التنفیذي  2

  .13،14صص.، 1993جویلیة  28، الصادرة في 50الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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شار ه أأنّ  ، إلاّ داخل المدن أو بالمناطق الصناعیة مثلاً  سواءً  ،قانوناً  للحدود المسموح بها

  .)1(حالة على الخبرة والخبراءالنصوص المتعلقة بالبیئة على الإ بهذا الخصوص في

لى مصدرین: الضوضاء الناجمة عن ها إاء فیمكن تقسیملمصادر الضوض ورجوعاً       

الصناعیة  الضوضاء، والتي تعرف بضوضاء المدن، و التجمعات السكنیة الحضریة

  بة عن نشاطات الإنسان المختلفة.المترتّ 

دم وفضلهم به م به بني آ تعالى كرّ العقل البشري نعمة من نعم االله ن:ضوضاء المدأ_ 

ختراع وتصمیم نسان من إن الإ، وبفضله تمكّ تفضیلاً ته زهم على كثیر من مخلوقاومیّ 

السفر والترحال  للإنسانلت جویة والتي ذلّ وبناء العدید من وسائل النقل البریة والبحریة وال

لا� متعة، ویقول االله تعالى " ة نقل المعدات والأومشقّ 
�
�مْ �كَُونوُا َ�لِغِیهِ ا لىَٰ بََ�ٍ ل �

مِلُ ��ثقَْالكمَُْ ا وَتحَْ
حِيمٌ ( �كمُْ لرََءُوفٌ ر� ن� رَ�

�
لقُُ مَا لاَ ) وَالخَْیْلَ وَالبِْغَالَ وَالحَْمِيرَ �7ِشِقِّ اْ��نفُسِ ۚ ا كَبُوهَا وَزِینةًَ ۚ وَيخَْ  لِترَْ

لیه من وسائل النقل في الحاضر وتلك التي ذلك إشارة إلى ما توصلنا إوفي  )2("تعَْلمَُونَ 

 ستكون في المستقبل.

صبحت وسائل حیث أ ،هذه الوسائل بممارسات لا حضاریة ستعماللكن إرتبط إ      

  .)3(نواعه وخاصة التلوث الضوضائيللتلوث بكافة أ لات الحدیثة مصدراً النقل والمواص

ففي أغلب  ،یسي للضوضاء في المناطق الحضاریةحركة المرور المصدر الرئ وتعدّ       

ا یؤدي إلى إحداث حالة من ممّ  كثیفجیج بشكل مزمن و یتواجد الض المدن الكبرى للبلاد

لجزائریة على مدى كثافة ف حجم الضجیج في المدن اویتوقّ ، القلق والإزعاج للمواطنین

خرى، وتجدر الإشارة إلى جهة أوعلى نوع وعمر السیارات من الحركة المروریة من جهة، 

بالنسبة  سواءً ،أن التشریعات الحالیة لا تفرض أي قیود أو معاییر قصوى للضوضاء

  و القدیمة التي تدخل للبلاد.للسیارات الجدیدة  أ

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، حوث القانونیة، ، التلوث السمعي في القانون الجزائري، مجلة الدراسات والبساميكباهم  1

  .258، ص 2019، المسیلة، الجزائر،جوان 01، العدد04، المجلد جامعة محمد بوضیاف

  .7،8یة لآسورة النحل، ا 2
الجلفة، ، 08العدد  ،جامعة زیان عاشوربو بكر نسرین، الضوضاء: المفهوم والمصادر، مجلة المداد، سعیدان علي، أ 3

  .17، 16.ص، ص2016الجزائر، دیسمبر
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ى التي تصدر خر الحضري والشاحنات والآلیات الأفلات النقل كل من حا نّ كما أ       

مراقبة تقنیة فیما یخص الضجیج الناجم عنهم، وما  لأيّ خضاعهم إ ضوضاء عالیة لا یتمّ 

رتفاع ة، العمر المتقدم للمركبات وكذا إغلب المدن الجزائریة الضوضاء في أیزید من حدّ 

  .)1(تكلفة الصیانة لها

صوات العالیة والأ للأفراحللضوضاء كصخب المرافق خرى هناك مصادر أ كما أنّ        

هلة بالسكان الباعة المتجولین في المناطق الآ وما یصدر من الناریة والأعراس للألعاب

حیاء، هذا ناهیك لأوالمتمثل في بائعي الفواكه والخضر والسمك المتنقلین بسیارتهم بین ا

من الضجیج والضوضاء ثیر صدار الكحدیثة التي أصبحت تشترك في إعن منازلنا ال

صبحت أجهزة التكییف ثة وأالحیاة العصریة الحدی بأسالیبخذ الجمیع بعدما أ خصوصاً 

  . )2(هم مصادر الضوضاء المنزلیةت الغسیل وتنظیف الأرضیات من ألاآوالمبردات و 

یقصد بضوضاء الصناعة ضوضاء المصانع والمعامل والورش ضوضاء الصناعة: ب_ 

ستخدام ة السیارات والمطارق التي تعمل بإوورش تصلیح وصیان ،یةالصناعیة والحرف

  وهي تسبب الكثیر من الضجیج. ،لمثاقب الكهربائیة وغیرهاالهواء المضغوط وا

زعاج من إ به التفجیراتوما تسبّ  والملاحظ بخصوص مقالع الحجارة في الجزائر      

ر قد أدى بالكثیر منهم كان القریبین من هذه المحاجینتشر في المحیط وخاصة للس

 الثورة الصناعیةواحد هو  ببوغالبیة المشاكل البیئیة للضجیج تشترك في س، )3(حتجاجللإ

نسان محدودة، ولو ذي كانت فیه الضجة التي یضعها الإللعصر ال التي وضعت نهایة

د مقدار الطاقة التي ما زاوكلّ  ،ها مصادر صناعیةضجیج لوجدناها كلّ راجعنا مصادر ال

ستخدام دى إأو ضجیج، وقد أ لى صوتلة زاد الجزء الذي یتحول منها إتهلكها الآتس

 لى تعرض نسبةمن أوجه الحیاة وتمركز الإنتاج في المصانع إ الماكنات في كل وجه

  .)4(لى مستویات عالیة من الضجیجإكبیرة من السكان 

                                                           
  .151سابق، ص المرجع اللمحلي، ، النظام العام البیئي اسارةبن حفاف  1
  .259سابق، ص المرجع ال، ساميكباهم  2
  المرجع والموضع نفسه. 3
الإجتهاد للدراسات القانونیة ، المعالجة التشریعیة لمشاكل التلوث السمعي في الجزائر، مجلة منصورمجاجي  4

، ص 2020، الجزائر،، 01، العدد09لمجلد ا ،معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي تمنغاستوالإقتصادیة، 

421.  
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 نشطةفي الأ ضوضاء الذي لا یجب تجاوزهن مستوى العلى العموم، فإو     

  ساعات. 08دیسیبل لمدة تعرض تقدر بـ  90الى  85الصناعیة، یتراوح بین 

الذي )1(07- 88صدار القانون رقم ه ومنذ إ، فإنّ وفیما یخص الوضع في الجزائر      

ه لم یتم منذ ذلك الوقت مشاكل الضجیج في الوسط المهني، فإنّ عتبار أخذ بعین الإ

 فیما یخص اءات الواردة في هذا القانونجر لإي نصوص تنظیمیة تكفل تطبیق اإصدار أ

ضوضائي فقد أثبتت التلوث ال لأضرارا بالنسبة مّ راقبة الضوضاء في الوسط المهني، أم

، للإنسانضرار صحیة أن للتلوث الضوضائي (الضجیج) أ بحاث العلمیةالدراسات والأ

مثل  ،سانالتغیرات الفیسیولوجیا في جسم الإنحیث تسبب الضوضاء العالیة حدوث بعض 

نقباض الشرایین والشعیرات الدمویة وزیادة ضغط الدم وضربات القلب وسرعة التنفس إ

ضطرابات في بعض وظائف كما یختل افراز الهرمونات وتحدث إوتقلص العضلات 

  المخ.

نكماش مجال إتعرض للضوضاء لفترات طویلة یؤدي إلى ن الكما أثبتت الدراسات أ      

على الكبد  یضاً كما تؤثر الضوضاء أ ،ة البصرفاض حدّ نخوإ  الرؤیة أو عمى الألوان

ل من القدرة على التركیز وتقلّ  ،نف والحنجرةوالكلى  وتضطرب بسببها  وظائف الأذن والأ

به الضجیج هو أكثر الصراع الذي یسبّ  علّ ، ولوغیرها الذهني بالإجهادوزیادة الشعور 

  قدراته.  وتشلّ نسان دها نتائج تؤلم الإوأشّ  الآثار إنتشاراً 

      رتفاع الصوت عن المعدل الطبیعيالسیكولوجیة فیؤدي إ للأمراضا بالنسیة مّ أ      

نسجام، قص النشاط الحیوي والقلق وعدم الإرتیاح الداخلي والإرتباك وعدم الإلى نإ

) ثانیة، وتبین 30ثون (ل من التركیز لمدة ثلافالتعرض للضوضاء لمدة ثانیة واحدة یقلّ 

) دیسیبل 60لى () إ50ته (ن طلبة المدارس الذین یتعرضون لضجیج شدّ ارب أالتج

      طولأ هلكون وقتاً هم یستنّ م بطول وقت الدراسة كما أظهور التعب من خلال شعوره

) 37) الى (30اء الهادئة (جو یاضیة، في حین لا یظهر ذلك في الأالتمارین الر  في حلّ 

  .للأطفالالفكري  ثر في النمودیسیبل كما أن للضجیج أ
                                                           

، الجریدة الرسمیة 1988جانفي  26المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطبّ العمل، المؤرخ في  07 -88القانون رقم 1

  .117،124، ص. ص1988جانفي  27، الصادرة في 04دد العللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
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العصبیة والنفسیة تعتبر مراض وقد أثبتت الأبحاث الطبیة النفسیة أن نسبة من الأ      

  .)1(صابات بهذه العللمن الإ %70ذ تسبب الضوضاء أحد أسبابها إ

من مشكل الضوضاء  و الحدّ ع الجزائري على مقتضیات الحمایة أالمشر  وقد نصّ 

ني بعنوان مقتضیات الحمایة من الأضرار فصل الثافي ال 10-03بمقتضى القانون رقم 

منه حتى  72من المادة  ضرار وتحدیداً باب الرابع بعنوان الحمایة من الأمن ال السمعیة

  .)2(75المادة 

ه: " تهدف مقتضیات الحمایة من الأضرار نمنه على أ 72وجاء نص المادة      

ث وإنتشار الأصوات أو الذبذبات التي قد من إنبعا و الحدّ السمعیة إلى الوقایة أو القضاء أ

 ن تمسّ أو من شأنها أ مفرطاً  ب لهم إضطراباً بصحة الأشخاص وتسبّ  تضرّ  تشكل أخطاراً 

           من فكرة "الوقایة خیربالبیئة"، وعلیه فهذه المقتضیات ذات طابع وقائي نابعة 

   ن التساؤل الذي یثورن كافي نفس الوقت مقتضیات علاجیة، وإ  هانّ من العلاج"، كما أ

ما الفائدة من هذه المادة دون وجود نص ا الصدد هو ماهي هذه المقتضیات؟ و في هذ

  جراءاتها؟؟د لنا هذه المقتضیات وإ یفصل ویعدّ  تنظیمي

النشاطات  إلى المقتضیات العامة،من نفس القانون فإنه تخضع  73وحسب المادة       

    العمومیة توالمنشآلشركات ومراكز النشاطات التي تمارس في المؤسسات وا الصاخبة

المصنفة لحمایة  المنشآت، والتي لا توجد ضمن قائمة و دائماً أ أو الخاصة المقامة مؤقتاً 

الهواء الطلق والتي وكذا النشاطات الریاضیة الصاخبة والنشاطات التي تجرى في  ،البیئة

  ضرار سمعیة.ب في أقد تتسبّ 

 ن تؤديالتي یمكن أ 73الواردة في المادة نشطة بخضوع الأ 74كما قضت المادة      

"، غیر التأثیرجراء "الترخیص" و "دراسة إلى كل من إ 72إلى الأضرار الواردة في المادة 

ة والتهیئة نشطة وتدابیر الوقایالأن قائمة هذه ت على أثانیة من نفس المادة نصّ ن الفقرة الأ

ات عن السكنات وكذا طرق المراقبة كل هذا شاطبعاد هذه النوالعزل الصوتي وشروط إ

                                                           
  .424، 423سابق، ص ال مرجعال، منصورمجاجي  1
  - السالف الذكر- 10-03من القانون  75إلى  72راجع المواد من  2
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فما الفائدة  لكن لا وجود لنص تنظیمي في هذا الصدد، وعلیه ،)1(د عن طریق التنظیمیحدّ 

رض الواقع، فعدم صدور النص على أ مكانیة تجسیدها فعلیاً من هذه المواد دون إ

  عدام.في حكم الإ القانونالتنظیمي یجعل 

تقضي  75امة الواردة في المواد المذكورة أعلاه، نجد المادة عدة العمن القا ستثناءً وإ       

التابعة لوزارة الدفاع الوطني  توالمنشآحكام لا تطبق على النشاطات هذه الأ بأنّ 

والحمایة المدنیة ومكافحة الحرائق، وهیئات ومرافق النقل البري التي والمصالح العمومیة 

دت هذه المقتضیات بمقتضى وقد تجسّ  ،)2(نصوص تشریعیة خاصة لأحكامتخضع 

دخنة د المستویات القصوى لإنبعاث الأالذي یحدّ  410-03المرسوم التنفیذي رقم 

 اً مصدر  تخصّ  هي مقتضیات للأسف، لكن )3(والغازات السامة والضجیج من السیارات

وقد جاء هذا  وسائل النقل وتحدید السیارات فقط، وهو  ،من مصادر الضوضاء اً واحد

، 2001 أوت 19المؤرخ في  14-01من القانون رقم  45لنص المادة  رسوم تطبیقاً الم

  منها.ركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأالمتعلق بتنظیم ح

لتي نبعاثات الصوتیة اه " الإوم" الضجیج" في المادة الثانیة بأنّ ف هذا المرسوقد عرّ       

مرسوم ا تضمن "الفصل الرابع" من هذا الثناء سیرها، كمتحدثها السیارات عند توقفها أو أ

  یبین المستویات القصوى للضجیج الصادر عن السیارات. لاً مفصّ  جدولاً 

ن الموافقة تضمّ ی، 2004مارس  27في  مؤرخاً  في هذا الصدد قراراً  یضاً كما نجد أ      

لجوي" على الوثیقة التقنیة التنظیمیة المتعلقة بـ" العزل الصوتي للجدران عن الضجیج ا

                                                           
  - السالف الذكر- 10-03من القانون  74راجع المادة 1
  - السالف الذكر- 10-03من القانون  75راجع المادة  2
 ،ة والضجیج من السیاراتیحدّد المستویات القصوى لإنبعاث الأدخنة والغازات السام 410-03المرسوم التنفیذي رقم 3

 09، الصادرة في 68د العد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة،2003نوفمبر  05المؤرخ في 

  .23، 18، ص. ص 2003نوفمبر 
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اریع ومكاتب الدراسات صحاب المشمنه أ 03لزمت المادة أحیث  )1(3.1.1قواعد حساب 

  حكام هذه الوثیقة.هیئات المراقبة والحبرة بإحترام أنجاز و ومؤسسات الإ

  :التلوث الضوئي-ثانیاً 

    أثر الإضاءة في تمثل وی، ن المفاهیم الحدیثة جداً ن مفهوم التلوث الضوئي مإ    

لیة یصطناعیة اللّ الإ ثار الإنارةآو  اج المترتب عن الإضاءة غیر الطبیعیة لیلاً أو الإنزع

  نسان.ة الإعلى الحیوانات والنباتات والأنظمة البیئیة وكذلك أثرها على صحّ 

ضوئي یمكن تقسیمه إلى نوعین مختلفین: في النوع الأول یحدث نتیجة والتلوث ال      

أو  ب مواصفات ضوئیة خاصةة طبیعیة تتطلّ تقتحم عنوة بیئ ضوء غیر مرغوب فیه

في المناطق الطبیعیة والحقول  لى فترات من الظلام الدامس، هذا یحدث مثلاً تحتاج إ

ضاءة كمیات هائلة من الإ والحدائق القریبة من المدن الكبرى التي تعتمد على

قات و صطناعیة في غیر الأضاءة الایل، فوجود هذه الإصطناعیة خلال فترات اللّ الإ

یربك العملیات الحیویة والكیمیائیة داخل الكائنات الحیة المعتمدة على الدورة  الطبیعیة

تتسبب  نسانیة عندمافي البیئة الإ ل والنهار، وهذا السیناریو یحدث أحیاناً یالطبیعیة للّ 

وهو ما في النوم بشكل تام  ستغراقشوارع المدن في منع الفرد من الإ ضاءة القویة فيالإ

  .)2(داء وظائفه في الیوم التالي بشكل مناسبفي أ یعیق

النوع الثاني من التلوث الضوئي فیحدث داخل الأماكن المغلقة مثل المنازل  امّ أ      

ذا النوع من التلوث الكثیر وینتج عن ه ،ضاءةة أو فرط الإوینتج من شدّ  ،وأماكن العمل

لصحة والسلامة الجسدیة والعقلیة ثره على امن الآثار السلبیة وإن كان یتمیز بفداحة أ

ضاءة غیر فرط الإضاءة أو إستخدام إ فالدراسات الطبیة والعلمیة تظهر أنّ بالتحدید، 

مثل زیادة  ،ب في العدید من المشاكل الصحیةمناسبة من حیث التركیب الطیفي یتسبّ 

                                                           
" قواعد تضمّن الموافقةعلى الوثیقة التقنیة التنظیمیة المتعلقةبـ" العزل الصوتي للجدران عن الضجیج الجويمالقرار  1

، 23دد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الع2004مارس  27المؤرخ في ، 3.1.1حساب 

 .48،49، ص. ص2004فریل أ 14الصادرة في 

.154سابق، ص المرجع ال، النظام العام البیئي المحلي في الجزائر، سارةبن حفاف   2 
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حساس رجات مختلفة من التوتر وزیادة الإوالتعرض لد بالإرهاقنوبات الصداع، والشعور 

  بالقلق.

یل م في اللّ فلقد جعل االله الظلا ،یل على سلوك البشرأضواء اللّ  تأثیراتوتتجلى       

          فكان الناس ،نسان لا یستطیع العمل في الظلامللسكن وتوقف الحركة لأن الإ

ا في وقتنا فلم یعد هناك لیل مّ في النهار، أ بالعملیل في الماضي یستعدون لهذا اللّ 

 وهو بلا شكّ ،حیانفي بعض الأ أبل أسو  ،یل كالنهارفي اللّ الحركة  فأصبحت،دون لهیستع

لبشر لیلیة اءات اللّ ضوقد برمجت الإ ،للإنسانتنقلاب في الساعة البیولوجیا التي برمجإ

یام قالراد من أ یة لم تكن موجودة في الماضي إلاّ جتماعاهر مشكلة فالسّ  ،بطریقة سلبیة

هر عادة عند الكثیر السّ  صبحماء الرائع ونحن في هذا العصر قد أمتع بمنظر السّ والتّ 

  .)1(ول التلوث الضوئيبه الأوسبّ 

       یفیةختلالات وظالتلوث الضوئي هو إحداث إ تأثیراتكبر أحد أ أنّ  ولا شكّ       

دة أن الطیور المهاجرة وأغلبها ات علمیة متعدّ ثبتت دراسفي المنظومات البیئیة، فقد أ

 لسماوي المضيء الذي یعترض طریقهاطریقها بسبب الوهج ا صبحت تضلّ أ لیلاً  یهاجر

  .)2(نواع كثیرة منهاعلى حیاتها ویتسبب في إنقراض أ ل خطراً یمثّ ا ممّ 

نه لم یتم العثور على إف التشریعیة لهذا النوع من التلوث همیة المواجهةوبالرغم من أ      

من المرسوم التنفیذي  76الى  01لمواد من نصوص تشریعیة لذلك ماعدا ما قضت به ا

بعثة من المركبات نارة المنكة المرور عبر الطرق من تنظیم الإالمحدد لحر  381-04رقم 

     بغرض الوقایةلزام، لكن لیس وما تضمنته من آلیات مختلفة تنوعت بین الحظر والإ

من حوادث  التالي الوقایةوب ،ضواءا غایتها الوقایة من إنبهار الأمنّ من التلوث الضوئي وإ 

  المرور.

نجد أن المشرع  كتراث لهذا النوع من التلوثعلى عدم الإ وتأكیداً ضافة لما سبق، إ      

 تأكیدهوذلك ما تمّ  ،خذ من الإنارة آلیة من آلیات الوقایة من التلوث السمعيتّ إالجزائري قد 

                                                           
  .154سابق، ص المرجع ال، ، یئي المحلي في الجزائر، النظام العام البسارةبن حفاف  1
  والموضع نفسه.مرجع ال 2
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ضواء ستعمال الأإالزامیة وبین  من المركبات لیلاً  ستعمال المنبهاتعندما فاضل بین إ

التي جاء  381- 04فیذي رقم من المرسوم التن 57عنها، وكان ذلك بموجب المادة  بدلاً 

الطریق  أضواءا مّ أ ،المتقطعة بالإنارةیل ثناء اللّ ه التنبیهات أه" یجب أن توجّ فیها بأنّ 

إستعمال أضواء التقاطع مشتعلة، ولا یجوز ذا بقیت المتناوبة أو أضواء الطریق فقط إ

ما العمومیة لاسیّ  نارةفي حالة الضرورة القصوى"، كماأن الإ لاّ المنبهات الضوئیة إ

  .)1(جماهیریاً  صبحت مطلباً أ

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  
                                                           

  .154، المرجع السابق، ص ، النظام العام البیئي المحلي في الجزائرسارةبن حفاف 1
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  :الباب الثاني

الإطار التطبیقي للضبط 

داري في حمایة النظام الإ

  العام البیئي
  

 

  

  

Free Hand
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  :الباب الثاني

النظام العام  داري في حمایةبیقي للضبط الإالإطار التط

  البیئي

همیة في مضمون فكرة النظام العام نظرا لأ اجدید لاً النظام العام البیئي تحوّ  یعدّ       

موضوع البیئة في المجتمع، وفي سعي الجزائر منها إلى مواكبة الدول في تطورها 

الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والصناعي وغیرها من المجالات كان لازّما علیها 

ي خلّل أو ضرر لا یمكن ي لا یلحق بالنظام العام البیئي أوازنة بین التطور والبیئة لكالم

لى تبني منظومة قانونیة موضع التطبیق تتضمن لاحقا، ما دفع بالمشرع الجزائري إتداركه 

مجموعة من الآلیات والوسائل القانونیة المقررة لصالح هیئات الضبط الإداري المختصة 

خیرة من إمتیازات السلطة العامة لنظام العام البیئي لما تتمتع به هذه الأبالمحافظة على ا

  ما یسمح لها بتجسید هدفها على أرض الواقع وهو حمایة النظام العام البیئي.

إلاّ أن  سلطات الضبط الإداري البیئي في تقییدها لنشاط وحریات الأفراد بهدف       

بل ذلك لأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة،  حمایة النظام العام البیئي لیست مطلقة

على هذه الحریات المكفولة دستوریا   هي مقیدة بحدود معینة تمنع تجاوزها وتعدیها

  بإعتبارها الأًصل  وأن الإستثناء هو فرض هذه القیود.

الوسائل القانونیة الفصل الأول إلى  تطرق فين ،هذا الباب إلى فصلینسنقسّم وعلیه       

هیئات  الفصل الثاني إلىبینما نتطرق في ، بط الإداري في حمایة النظام العام البیئيللض

  الضبط الإداري في حمایة النظام العام البیئي وحدودها.
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  :الفصل الأول

الوسائل القانونیة للضبط 

داري في حمایة النظام الإ

  العام البیئي
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  :ولالفصل الأ 

  داري في حمایة النظام العام البیئيالوسائل القانونیة للضبط الإ

دة في سبیل تها وسائل متعدّ ختلاف مستویااتستخدم سلطات الضبط الإداري على       

دة بوجه عام وفي مجال البیئة بوجه ظام العام بعناصره المتعدّ هدافها في حفظ النتحقیق أ

خرى بشریة، أوسائل الضبط الإداري إلى وسائل قانونیة ووسائل مادیة و  فخاص، وتصنّ 

 اوكذ ،داريئل القانونیة اللوائح التنظیمیة أو لوائح الضبط الإحیث یندرج ضمن الوسا

       داري المركزیة الإكانت صادرة عن هیئات الضبط  سواءً  ،وامر الفردیةالقرارات والأ

 دارة بغرضا الوسائل المادیة فیقصد بها الإمكانیات المادیة المتاحة للإ، أمّ محلیةأو ال

ن الإدارة وعلى العموم كل ألة أو عتاد یمكّ  ،یارات والشاحناتممارسة مهام الضبط كالس

عوان الضبط والتي تتمثل في أ ،الوسائل البشریةلى من ممارسة مهامها، بالإضافة إ

  .داري المكلفین بتنفید القوانین والتنظیماتالإ

ونیة المتعلقة بالمحافظة القان وسائلوفي هذا الإطار ینتهج المشرع في وضعه لل      

جراءات رقابیة وقائیة تحول زدواجي، فهناك أدوات وإ البیئي الطابع الإعلى النظام العام 

دوات رقابة داء على البیئة من جهة، ومن جهة أخرى هناك إجراءات وأعتالإ دون وقوع

طرف الجزاءات المترتبة على مخالفة شروط حمایة النظام العام البیئي من بعدیة تمثل 

مختلف شخاص والمؤسسات، وتشمل هذه الوسائل القانونیة بنوعیها الوقائیة والردعیة الأ

  .)1(عناصر النظام العام البیئي

 الوسائل ول إلىالمبحث الأ في تطرقنهذا الفصل الى مبحثین،  نقسّملیه وع      

یة ذات الطبیعة الوسائل القانونالقانونیة ذات الطبیعة الوقائیة، وفي المبحث الثاني إلى 

  .الردعیة (العلاجیة)

  

                                                           
  .89سابق، ص المرجع المعیفي كمال،  1
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  :ولالمبحث الأ 

  ات الطبیعة الوقائیةالوسائل القانونیة ذ

یة داري البیئي بموجب نصوص قانونع الجزائري لسلطات الضبط الإل المشر خوّ       

لى النظام العام البیئي ضد وقوع أي طار المحافظة عصلاحیات تنظیمیة تستعملها في إ

سبیل ذلك تستعین سلطات الضبط  ة المشرع  في هذا المجال، وفيرادسلوك مخالف لإ

رتكاب المخالفات وقائیة المسبقة لمنع إلیات الالإداري البیئي بمجموعة من الوسائل أو الآ

حیث  ،ي بمثابة رقابة سابقةعلى النظام العام البیئـي، هذه الوسائل ه التي قد تشكل خطراً 

أن تكالیف الوقایة  ولا شكّ  ،مشكلات والتصدي لهاجة الفضل في معالتعد الأسلوب الأ

  قل بكثیر من تكالیف العلاج. ستكون أ

هم الوسائل القانونیة ذات الطبیعة الوقائیة في المحافظة مام بألالإ ةلذلك، وبغی تبعاً       

ص المطلب خصّ نثلاثة مطالب، حیث لى إم هذا المبحث سّ نقم العام البیئي على النظا

مطلب الثالث ال نفرد، في حین لیة الحظرس المطلب الثاني لآكرّ ن، و الترخیصلیة الأول لآ

  .لزاملیة الإلآ

  :ولالمطلب الأ 

  ذن المسبقآلیة الترخیص أو الإ

تعتبر آلیة الترخیص أو الرخصة أو مایصطلح علیه بالإذن المسبق من أكثر       

لك أن ممارسة بعض داري البیئي وأهمها، ذفي نطاق الضبط الإ ستعمالاً الوسائل إ

لال بالنظام خعض الحریات كثیرا ماینجم عنها الإو بالأنشطة التجاریة أو الصناعیة أ

تمارس في  ضوابط التيالفي وضع  ن واضحةو همیة الترخیص تكلذلك فإن أ ،العام البیئي

ة والنظام عامو تلوثها بصفة ثل هذه النشاطات والحریات دون الإضرار بالبیئة أطارها مإ

  .)1(خاصةام البیئي بصفة الع

                                                           
  .98سابق، ص المرجع ال، ملاححفصي  1
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رخیص وطبیعته (الفرع لى المقصود بالتفي هذا المطلب إنتطرّق علیه، سوف  وبناءً       

ظام العام البیئي بمختلف مایة النهم تطبیقاته في مجال حتعرض إلى أنالأول)، ثم 

  عناصره ( الفرع الثاني).

  :ولالفرع الأ 

  المقصود بالترخیص وطبیعته

     الصادر مرمن الأعمال القانونیة هو ذلك الأ رخیص بإعتباره عملاً یقصد بالت      

،  ویعني هذا )1(ذنممارسته بغیر هذا الإ دارة المختصة بممارسة نشاط معینلایجوزمن الإ

ذن السابق قبل ممارسة حمایة النظام العام البیئي هو الإجراء الضبطي في مجال الإ

والصادر من طرف  ،و غیر مباشرمباشر أیتصل بالنظام العام بشكل  نشاط معین

السلطة الضابطة، وذلك بهدف عدم تأثیر مثل هذا النشاط على السلطات المعنیة وهي 

من العام البیئي والصحة العامة البیئیة ام العام البیئي والمتمثلة في الأحدى عناصر النظإ

لمسبق لا یشمل الحریات ترخیص ان اللى أوالسكینة العامة البیئیة، غیر أنه یجب التنویه إ

تنظیمي یشترط الحصول على  ي قرار ضبطيفأ ،التي كفلها الدستور والقانون ساسیةالأ

  .)2(لحریات یعتبر غیر مشروعن ممارسة حریة من هذه اأترخیص أو إذن مسبق بشّ 

   رالصاد" Petronelliوقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه في قضیة "      

نظیم مرور السیارات، لكن لیس له ه: " یجوز للعمدة تنّ أب 1954سنة  ریلأف في الثاني من

  .)3(ن حریة التنقل مكفولة دستوریا"ن یخضعها لنظام الترخیص لأأو أن یمنعها أ

م عادة شروط منح الترخیص ومدته وإمكانیة تجدیده، وتقوم و التنظیالقانون أ یحدد      

وط اللازمة التي یحددها القانون، وفي حالة عدم ذا توافرت الشر الإدارة بمنح الترخیص إ

                                                           
  .136سابق، ص المرجع الضوء الشریعة،  الحلو، قانون حمایة البیئة في ماجد راغب 1
  .293كنعان نواف، المرجع السابق، ص 2
  .487سابق، صالمرجع الالدبس عصام علي،  3
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دارة فهي تملك سلطة یترك المجال للسلطة التقدیریة للإالنص على شروط الترخیص 

  .)1(ن كانت منحته سابقاأو رفضه أو حتى سحبه إ تقدیر ووزن وملاءمة منح الترخیص

رادي تمارسه لترخیص من حیث طبیعته یعد قرارا إداریا أي تصرف إداري إنفوا      

یسري علیه ما یسري على وهو بذلك ار الصلاحیات المخولة لها قانونا، طالإدارة في إ

  داري من ضرورة توافر شروطه الشكلیة والموضوعیة وخضوعه لرقابة القضاء. القرار الإ

ه دائم ما لم ینص فیه على توقیتهویمكن تحدید نكما أن الأصل في الترخیص أ      

بعد إستیفاء الشروط المطلوبة، كما أن للتراخیص الخاصة بالأنشطة  الترخیص المؤقت

طبیعة عینیة ولیست شخصیة، وذلك لأن ثار المحتملة على النظام العام البیئي ذات الآ

وما یمكن أن یكون  ،مرخص به وظروف مزاولتهعتبار في القانون هو النشاط المحل الإ

خص لهم حیث یجوز لصاحب الترخیص شخاص المر له آثار سلبیة بصرف النظر عن الأ

ا ینتقل الترخیص في حالة الوفاة و بغیر مقابل، كمیتنازل عن ترخیصه لغیره بمقابل أ نأ

جب على المتنازل إلیه أو الوارث أن یقدم نه یغیر أ ،إلى من آلت إلیه ملكیة المشروع

  .)2(دها القانونسمه خلال المدة المعینة التي یحدطلب للإدارة المختصة لنقل الترخیص بإ

خیص تكمن في تمكین سلطة الضبط الإداري التدخل الحكمة من فرض نظام التر       

ع من الأخطار التي تخاذ الاحتیاطات اللازمة لوقایة المجتممسبقا في الأنشطة الفردیة لإ

یئي بسبب ممارسة نشاط بصورة غیر آمنة، خلالا بالنظام العام البقد تحدث وتسبب إ

زالة الموانع القانونیة التي تحول دون إن الأثر الذي یترتب على الترخیص هو إوبالتالي ف

ممارسة النشاط الذي یقدر المشرع خطورته على المجتمع، وبالتالي یخضعه لنظام 

  ذن المسبق.أو الإالترخیص 

ف النشاط المزمع ختلاتختلف الجهات الإداریة المختصة في إصدار التراخیص بإ      

المركزیة مثلما الحال  همیته، فقد یصدر الترخیص من السلطة وعه وأممارسته ون

   قامة المشروعات ذات الخطورة العالیة للبیئة كالمشروعات النوویة وما لهاالترخیص بإ

                                                           
  .92معیفي كمال، المرجع السابق، ص 1
  . 486سابق، صالمرجع ال، وفاءعز الدین  2
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و قد یصدر الترخیص من قبل م العام  البیئي بمختلف عناصره، أثیر على النظامن تأ

       ثل الترخیص بجمع ونقل القمامة والتخلصالهیئات المحلیة اللامركزیة كالبلدیات م

ص بغیر الحصول على من النفایات المنزلیة ویتعرض كل من یباشر النشاط محل الترخی

  .)1(داریة وكذا مدنیةائیة وإ نواع الجزاءات القانونیة من جنترخیص لمختلف أ

  :الفرع الثاني

  يلیة الترخیص في مجال حمایة النظام العام البیئتطبیقات آ

سوف في هذا المجال، وعلیه  مثلةكثیر من الأتضمن التشریع الجزائري ال      

  على بعض التطبیقات على سبیل المثال. نادراستحصر ن

  :من العام البیئيآلیة الترخیص لحمایة الأ -أولاً 

نسان وباقي الكائنات الحیة التي نظرا لأهمیة الموارد الطبیعیة لضمان إستمرار الإ      

       ستعمالها واجباً لدستوري الجزائري ضمانها وترشید إالعیش جعل المؤسس ا تشاركه

 من التعدیل الدستوري لسنة 19/1)2(من واجبات الدولة الجزائریة بمؤسساتها المختلفة

العام البیئي لا  من العام البیئي كعنصر من عناصر النظاموالمحافظة على الأ، 2016

     البیئیة الحیویة ولا حیویةبالمحافظة على الموارد  طار حیث یتعلقیخرج عن هذا الإ

ن كانت من الموارد ذات في بقائها والحیلولة دون تجددها أخطار التي تهددها من الأ

  الطبیعة غیر المتجددة.

ة مع داري القیام بتلك المهمالمشرع الجزائري لهیئات الضبط الإل علیه، خوّ  بناءً       

  . )3(لیة الترخیص لتسهیل عملهاوالآلیات القانونیة من بینها آ تزویدها بمختلف الوسائل

                                                           
  .100، 99 . صسابق، صالمرجع ال، ملاححفصي  1
  -السالف الذكر -2020ستوري لسنة من التعدیل الد 21راجع المادة  2
  .181، المرجع السابق، ص سعیدةلعموري  3
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لیست  حیویةمین عناصر البیئة اللاّ تأ إنّ حیویة: من البیئة اللاّ أ_ آلیة الترخیص لحمایة أ

مین حیاة الكائنات الحیة بما ة لتأمین المقومات الأساسیة اللازمة لتأغایة في ذاته بل وسیل

مین مواردها كغایة نهائیة، ویتعلق أمن البیئة اللاحیویة بتأ ووجود الإنسان یضمن وجودها

     خص بالدراسةالهواء لن ی نّ أ لاّ شیدة والطبیعیة لاسیما الماء والأرض، إاللاحیویة الم

ستنزافه مباشرة عن ود لطبیعة إستنزافه، حیث لا یتم إستبعاده یعوسبب إ ،في هذه النقطة

علیه عن طریق  ثیرة العناصر، وإنما یتم التأالإستعمال أو الإستغلال كبقیطریق 

  )1(شرت الیها سابقا.النشاطات الملوثة أو بتهدید مصادر تجدیده التي أ

بالدراسة رخصة البناء  خصّ نو : ةرضیالأ البیئة أمن _ آلیة الترخیص لحمایة 01

لما لهذه الأنشطة العمرانیة من خطورة على أمن البیئة  وذلك نظراً  ،لهدمارخصةو 

  رضیة. الأ

 ن قانون التعمیر وماقد یتبادر إلى الذهن أرخصة البناء وحمایة البیئة العمرانیة: _ 

راضي یجعله بعید الصلة عن القواعد التي یتبناها قانون یؤدیه من دور إستهلاكي للأ

نون التهیئة مر تعد القواعد التي جاء بها المشرع في قاة الأحمایة البیئة، لكن في حقیق

راضي وبین حمایة لة الموجودة بین عملیة التهیئة وإنتاج الأكید الصلى تأهدف إوالتعمیر ت

        ولىعلى ما نصت علیه المادة الأ وذلك بناءً  )2(ا میدانین مترابطینعتبارهاب البیئة

: " یهدف هذا والتي جاءت كالآتي)3(المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29- 90من القانون رقم 

لقواعد العامة الرامیة إلى تنظیم إنتاج الأراضي القابلة للتعمیر ى تحدید الالقانون إ

وساط الطبیعیة ظیفة السكن والفلاحة والصناعة، وأیضا وقایة المحیط والأوالموازنة بین و 

  والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي...". 
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مام كبیر الملكیة من أقدم الحقوق التي عرفها الإنسان والتي حظي بإهت قّ ح یعدّ       

التي  )1(عترفت به المواثیق الدولیة وضمنته دساتیر الدول منها الجزائروإ على مر السنین 

خر وهو حق ه، ویرتبط حق الملكیة بحق آممارستعملت جاهدة على حمایة هذا الحق و 

برزها ظام الرخص ومن أأهمها خضوعه لنّ  ؛البناء والذي وضع له المشرع عدة ضوابط

م أدوات الرقابة الممارسة على الإستهلاك العشوائي هالتي تُعد من أو  ؛)2(رخصة البناء

دة منها ستعمالاتها متعدّ نت الرخص المتعلقة بتنظیم شغل الأراضي وإ ذا كاللمحیط، فإ

المجال ستهلاك إهمیة في ها ذات أتجزئة ورخصة الهدم تعد كلّ ، رخصة الةشهادة المطابق

وقد وضع المشرع شروط وإجراءات  ،ه الرخصهذهم فإن رخصة البناء تعد أ ،العمراني

  ذلك للفقه. ثار المترتبة عنها دون بیان المقصود بها تاركاً منحها والآ

داري الصادر عن سلطة مختصة قانونا، تمنح القرار الإ"ذلك:  هابأنّ وتعرف       

كتور كما عرفها الد ،)3(بمقتضاه للشخص في البناء، بمعناه الواسع طبقا لقانون العمران"

داري الصادر من السلطة المختصة قانونا، تمنح بمقتضاه عزري الزین بأنها: " القرار الإ

         ) بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدءمعنویاً  وأالحق للشخص (طبیعیاً 

  .)4(ن تحترم قواعد قانون العمران"في أعمال البناء والتي یجب أ

 زائري على سبیل الحصر ذوي الصفة المرخص لهم قانوناً د المشرع الجوقد حدّ       

و البنایة محل لحصول على رخصة البناء ویتعلق الأمر بمالك القطعة الأرضیة أطلب ا

و المصلحة كله، أو المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو الهیئة أأو موّ  طلب الرخصة

                                                           
على ما یلي: " الملكیة الخاصة مضمونة، لا  -السالف الذكر– 2020من دستور الجزائري لسنة  60تنص المادة  1

أملاك الجمعیات تنزع الملكیة إلا في إطار القانون، وبتعویض عادل ومنصف، حق الإرث مضمون. الأملاك الوقفیة و 

  الخیریة معترف بها، ویحمي القانون تخصیصها."
جامعة ، مجلة الدراسات والبحوث القانونیةمیساوي حنان، رخصة البناء على ضوء المستجدات التشریعیة في الجزائر،  2

  .10، ص2017جوان ، المسیلة، الجزائر، 05العدد  ،محمد بوضیاف
كلیة الحقوق، المركز الجامعي نسانیة، الإاء في القانون الجزائري، مجلة العلوم ، تسلیم رخصة البنمحمد الصغیربعلي  3

  .18، ص2007مارس تبسة، الجزائر،،01العدد  ،الشیخ العربي التبسي
كلیة الحقوق والعلوم نسانیة، لتشریع الجزائري، مجلة العلوم الإعزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في ا 4

  .04، ص 2005جوان ، بسكرة، الجزائر،، 08العدد  ،ة محمد خیضرالسیاسیة، جامع
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فراد وممتلكاتهم ى حقوق الأ، وذلك حفاظا عل)1(و البنایةرض أعة الأالمخصصة لها القط

المنظمة لعملیات البناء ما یشكل حكام دید المسؤولیة في حالة مخالفة الأمن جهة، وتح

  من البیئي العام عامة. إعتداء على أمن البیئة الأرضیة بصفة خاصة، والأ

  ثبات صفته القانونیة حسب الحالة: ویجب أن یقدم صاحب الطلب لدعم طلبه أي لإ      

و نسخة من شهادة  الحیازة على النحو المنصوص علیه ا نسخة من عقد الملكیة أمّ _ إ

  ؛)2(المتضمن التوجیه العقاري 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90في القانون رقم 

المتضمن  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75ر رقم مالأطبقا لأحكام  _ أو توكیلاً 

  ؛)3(القانون المدني

  و البنایة؛ص على تخصیص قطعة الأرض أداري الذي ینالإ_ أو نسخة من العقد 

  و موكله شخصا معنویا._ أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أ

ده المشرع الجزائري بنطاقین حدّ فیما یتعلق بنطاق تطبیق رخصة البناء فقدمّا أ      

ت علیه المادة خر مكاني، فبالنسبة للنطاقها الموضوعي فقد نصأحدهما موضوعي والآ

السالف الذكر والتي نصت على أنه: " یشترط رخصة البناء  29-90من القانون رقم  52

ستعمالها ولتمدید البنایات الموجودة ولتغییر شیید البنایات الجدیدة مهما كان إجل تمن أ

المفضیة على الساحة العمومیة، و الواجهة اء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أالبن

  و التسییج".م أجدار صلب للتدعینجاز ولإ

البناء  شغال المعنیة برخصةبدقة الأ )1(19-15د المرسوم التنفیذي رقم كما حدّ       

حیث تستعمل تلك الهادفة إلى تشیید بنایة جدیدة أو تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر: 

                                                           
  -السالف الذكر- 29-90من القانون رقم 42المادة 1
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1990نوفمبر  18المتضمن التوجیه العقاري، المؤرخ في  25-90 القانون رقم 2

  .1569، 1560، ص. ص 1990مبر نوف 18، الصادرة في 49الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1975سبتمبر 26المتضمن القانون المدني، المؤرخ في  58- 75الأمر رقم 3

  .990،1059، ص. ص 1975سبتمبر  30، الصادرة بتاریخ 78الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
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امل للبنایة و الوجهة والهیكل الحمشتملات الأرضیة والمقاس والواجهة والإستعمال أ

  والشبكات المشتركة العابرة للملكیة. 

 ،عاً ن المشرع الجزائري ترك المجال واسا یتعلق بنطاقها المكاني فیتضح بأا فیممّ أ      

د مناطق محددة تستوجب إستصدار رخصة للبناء فیها، وإكتفى بتحدید الإطار ولم یحدّ 

 29-90من القانون رقم  04ادة وهو ما نصت علیه الم ،راضي القابلة للبناءالعام للأ

ري عندما قتصاد الحضعلى أنه: " لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضیة التي تراعي الإ

الحدود المتلائمة مع جزاء المعمرة للبلدیة، والتي تكون في تكون هذه القطع داخل الأ

     التي تكونراض فلاحیة، و الفلاحیة عندما تكون موجودة على أستغلالات القابلیة للإ

  ثریة والثقافیة".لائمة مع ضرورة حمایة المعالم الأفي الحدود المت

شروط التي ذكرناه، كما ستیفاء العلى رخصة البناء یجب على طالبها إوللحصول       

من المرسوم  43رفاق طلبه بثلاث ملفات مزودة بالوثائق المبینة في المادة یجب علیه إ

داري والملف المتعلق بالهندسة بق الذكر وتتمثل في الملف الإالسا 19-15التنفیذي رقم 

  المعماریة والملف التقني.

  دة هي:عملیة الترخیص بالبناء بمراحل محدّ  تمرّ 

الملفات  یداع طلب رخصة البناء وكذاویتم إ یداع طلب وملف رخصة البناء:_ مرحلة إ

ت الفردیة، بینما تقدم ثمان نسخ المرفقة في ثلاث نسخ بالنسبة للمشاریع المتعلقة بالسكنا

شعبي الذي لى رئیس المجلس الالتي تحتاج إلى رأي المصالح العمومیة إ شاریعللمبالنسبة 

یداع الطلب بوصل یسلمه رئیس یوجد العقار في دائرة إختصاصه، ثم یسجل تاریخ إ

ن نبغي أمن الوثائق الضروریة التي یالمجلس الشعبي البلدي في نفس الیوم، بعد التحقق 

  .)2(تكون مطابقة لتشكیل الملفات على النحو المنصوص علیه

                                                                                                                                                                                
، المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر 2015جانفي  25ي ، المؤرخ ف19-15من المرسوم التنفیذي رقم  41المادة  1

المرسوم المعدل والمتمم بموجب   37، 04، ص. ص 2015فیفري  12، الصادرة في 07وتسلیمها، ج ر عدد 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد ،2020نوفمبر  22المؤرخ في  342- 20التنفیذي رقم 

  .2020دیسمبر  02ادرة في ، الص71
  - السالف الذكر -19-15م التنفیذي رقم من المرسو  45المادة  2



189 
 

 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم 46لمادة دت احدّ مرحلة التحضیر لرخصة البناء: _ 

الجوانب التي یجب مراعاتها لتحضیر طلب رخصة البناء، حیث یجب  سابقاً المذكور 

و لتعلیمات المخطط شغل الأراضي أروع البناء لتوجیهات مخطط مراعاة مدى مطابقة مش

اعاة موقع البنایة، ، كما یجب مر ولیئة والتعمیر في حالة عدم وجود الأالتوجیهي للته

ا مع المكان الموجودة نشائها، خدماتها، حجمها ومظهرها، وكذا تناسقهونوعها، محل إ

لعام البیئي بعناصر النظام ا حكام المتعلقةفیه، ویجب أن تراعى أیضا مسألة إحترام الأ

  قتصاد الفلاحي.ا حمایة البیئة والمحافظة على الإمن، النظافة والطابع الجمالي، وكذكالأ

ستشارة بعض المصالح كمصالح حضیر لمنح رخصة البناء قد تتطلب إعملیة الت نّ غیر أ

    لفة بالعمران، الفلاحة والبیئة، أو تلك المختصة بالأماكن الأثریة والسیاحیة الدولة المك

) أیام من تاریخ 08یهم إبداء رأیهم في ظرف ثمانیة (و المایة المدنیة، والذي یتعین علأ

  ي، وفي حالة عدم الرد بعد مرور المدة المحددة قانونا یعتبر السكوت إستلام طلب الرأ

  في هذه الحالة موافقة على الطلب.

المتعلق برخصة البناء مهمة دراسة الملف  19-15ناط المرسوم التنفیذي رقم وقد أ      

ي، وذلك عندما یختص هذا سه رئیس المجلس الشعبي البلدلبلدیة الذي یرأبالشباك الوحید ل

لشعبي البلدي نسخة صدار رخصة البناء في هذه الحالة یرسل رئیس المجلس اخیر بإالأ

لال ممثلیها في الشباك لى المصالح المستشارة المذكورة سالفا من خمن ملف الطلب إ

ن یفصل تاریخ إیداع الطلب، كما یجب أیام التي تلي ) أ08وحیدفي أجل ثمانیة (ال

) یوما التي 15ة عشر (جل الخمسللبلدیة في طلبات رخص البناء في أالشباك الوحید 

  .)1(یداع الطلبتلي تاریخ إ

ختصاص  الوالي المنتدب أو الوالي أو الوزیر إندما یكون تسلیم رخصة البناء من ع      

مكلف بالعمران، یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب، مرفقا برأي مصالح ال

  ) نسخ، إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران للولایة 7التعمیر التابعة للبلدیة، في سبع (

                                                           
  -السالف الذكر–19-15من المرسوم التنفیذي رقم  48المادة  1
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) أیام الموالیة 8أو المقاطعة الإداریة، قصد إبداء رأي مطابق، وذلك في أجل الثمانیة (

  .)1(.طلبلتاریخ إیداع ال

ختصاص الوالي تسلیم رخص البناء في الحالات التي حددها قانون ویكون من إ      

  وهي تتعلق بــ :  66التهیئة والتعمیر في مادته 

  ت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة؛_ البنایات والمنشآ

  ستراتیجیة؛الإ ع وتخزین الطاقة وكذلك الموادنتاج والنقل والتوزی_ منشآت الإ

میزة الطبیعیة قالیم ذات اللبنایات الواقعة على السواحل والأرض وا_ إقتطاعات الأ

  راضي المصادق علیه.یة والتي لا یحكمها مخطط لشغل الأراضي الفلاحوالثقافیة وكذا الأ

السالف الذكر حالات أخرى یختص  342 -20ي رقم د المرسوم التنفیذكما حدّ       

  )2(صدار رخصة البناء وهي تخص المشاریع التالیة:بإ فیها الوالي

أو الخـاصــة التـجـهـیـزات الـعـمـومـیي ومـشـاریــع حي والسـیـامـار الصـنـاعسـتثمــشــاریـع الإ-

  ذات المنفـعــة المـحـلیة، بالنظر خصوصا إلى طبیعتها وحجمها ونطاقها، 

) وحدة 200التي یـفـوق عــدد سكناتها مائتي (مـشــاریع الســكـن الجمـاعــي أو الـفـردي –

  سكنیة،

ال والبنایات والمنشآت المنجزة لحساب ممثلیات الدول الأجنبیة أو المنظمات غالأش-

  الدولیة،

  المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء في إقلیم الولایة،-

  .لمباشرمشاریع البناء التي تشكل خطرا على المـحیط ا –

وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحید للولایة الذي تحدد تشكیلته 

   ..من هذا المرسوم 59وكیفیات سیره بموجب أحكام المادة 
                                                           

  - السالف الذكر– 342-20من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  1
  -السالف الذكر- 342-20من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  2
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خـتـصاص الـوالي إالولایات التي تم إحداث المقاطعات الإداریة فیها، یــكـون مـن ا أمّ       

   : بـنـاء المتعلقة بالمشاریع الآتیةالمنتـدب تـسـلیـم رخـص ال

عة أو الخاصة ذات المن عمومیةستثمار الصناعي والسیاحي والتجهیزات المشاریع الإ_

  المـحلــیــة، بـالـنـظـر خصوصا إلى طبیعتها وحجمها ونطاقها،

 ) وحدة200مـشــاریع الـسـكـن الجمـاعي أو الـفـردي الـتي یـفـوق عــدد سكناتها مائتي ( –

  )؛600سكنیة وأقل من ستمائة (

  ر.مشاریع البناء التي تشكل خطرا على المـحیط المباش –

وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الــوحــیــد لــلــمــقـاطـعـة الإداریـة 

  .مكرر من هذا المرسوم 58الـذي تحدد تشكـیـلـتـه وكـیـفـیـات سیره بموجب أحكام المادة 

ـلــف بــالــعـمـران تسلـیـم رخص البناء الخاصة كخــتصاص الــوزیــر الإمــن  یكون      

  :بالمشاریع الآتیة

ستـثـمـار الـصنــاعــي والسـیـاحــي ومـشـاریــع التجهیزات العمومیة أو الخاصة مـشـاریـع الإ-

  ؛ذات المنفعة الوطنیة

) 2ة للطاقة والماء المتواجدة في إقلیم ولایتین (المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزن–

  .أو أكثر

  .“ختصاص رئیس المجلس الشعبي البلديإویكون تسلیم باقي رخص البناء من       

عن قد تسفر دراسة طلب رخصة البناءمرحلة صدور القرار المتعلق برخصة البناء: _ 

 حدى القرارات التالیة:إ

عندما یستوفي طلب رخصة البناء جمیع بناء: قرار الموافقة على طلب رخصة ال° 

 جراءات السابقة والمتعلقة بدراسة الطلب، تصدرستیفاء جمیع الإویتم إالشروط القانونیة 

ویبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء  الجهة المختصة قرار لمنح الرخصة

  یة من طرف: شیرة على التصامیم المعمار رفقا بنسخة من الملف المتضمن التأم
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مصالح الـتعمـیر التـابعة للـبلدیـة في حالة تـسلیم الرخصة من طرف رئیس المجلس  –

  الشعبي البلدي،

ة في حالة تسلیم یعة الإدار طالمقاوى المـكـلـفــة بـالـتـعـمـیـر عـى مـسـت المدیریة المنتدبة-

  الرخصة من طرف الوالي المنتدب،

ـعـمـیـر عـلى مـسـتـوى الـولایـة في حالة تسلیم الرخصة من طرف المدیریة المـكـلـفــة بـالـت -

  الوالي،

    ة بـالـعـمـران في حالـة تـسـلیم الرخصةفالمصالح المختصة على مستوى الوزارة المـكـلـ -

  من طرف الوزیر المكلف بالعمران،

جلس الشعبي عـلـیهـا تحت تـصـرف الجـمـهور في مقر الم تـوضع نـسـخة مـؤشـراً        

وتحفظ نسخة مؤشر علیها مرفقة بالقرار في أرشیف المدیریة المكلفة بالعمران على دي،البل

مستوى الولایة، والمدیریة المنتدبة المكلفة بالعمران على مستوى الولایات التي تم إحداث 

 المقاطعات الإداریة فیها، وتحتفظ السلطة المختصة التي سّلمت رخصة البنــاء بالنسخة

  .)1(الأخیرة المؤشر علیها من القرار

الشعبي  النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس رخصت      

یة لى غاالطلب وذلك إطلاع على الوثائق البیانیة لملفالبلدي لكل شخص معني بالإ

  .)2() واحد01) وشهر(01جل سنة (إنقضاء أ

ار منح رخصة البناء قد یشتمل على تحفظات یكون قر  نّ كما تجدر الإشارة إلى أ      

على المستفید مراعاتها، وفي هذه الحالة یجب على الجهة المختصة بالمنح تسبیب 

  .)3(قرارها

                                                           
  -السالف الذكر- 342-20من المرسوم التنفیذي رقم  02لمادة ا 1
  -السالف الذكر–19- 15رقم من الرمسوم التنفیذي رقم  56المادة  2
  - السالف الذكر -19-15الفقرة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم  52المادة  3
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ن ترفض منح رخصة یمكن للسلطة المختصة أقرار الرفض على طلب رخصة البناء: ° 

      التهیئة والتعمیر،سباب المستخلصة من قانون لبناء للمتقدم بالطلب لسبب من الأا

لذكر السالف ا 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  52وفي هذا الصدد ذكرت المادة 

  ن تمنح رخصة البناء وهي: الحالات التي لا یمكن فیها أ

حكام مخطط شغل الأراضي ذ كان المشروع محل طلب رخصة البناء مخالفا لأ_إ

ذي تجاوز مرحلة التحقیق یه، والو الذي هو في طور المصادقة علالمصادق علیه أ

  و مطابقا لوثیقة تحل محله؛العمومي أ

و التوجیهات وجیهات مخطط التهیئة والتعمیرو/ أذا كان المشروع غیر مطابق لت_ إ

  ؛رحكام المحددة في القواعد العامة للتهیئة والتعمیتطبیقا للأ المنصوص علیها

طابقا لتوجیهات رخصة یكون غیر م ة والذي_ إذا كان المشروع یشید على أراضي مجزأ

راضي التجزئة والأحكام التي ینظمها ملف الأراضي المجزأة ضمن مخطط شغل الأ

  .)1(رالمصادق علیها فإن أحكام مخطط شغل الأراضي هي التي تأخذ بعین الإعتبا

ن یكون قرار الرفض مسببا، وینبغي كذلك لبناء ینبغي أذا تم رفض منح رخصة افإ       

ا بنسخة من ملف الطلب، لیكون له أن یطعن فیه سلمیا، أو یرفع ه للمعني مرفقتبیغ

  .)2(و رفضهاة وفي حالة سكوت السلطة السلمیة أمام الجهة القضائیة المختصدعوى أ

لضابط الإداري في حالات محددة قد یصدر ا في طلب الرخصة:  البتّ  جیلأتقرار ° 

البت في طلب رخصة البناء المقدم إلیه بدلا یل جالبیئي المختص قرارا إداریا مضمونه تأ

رضیة المعنیة بالبناء من الموافقة علیه أو رفضه، وذلك في حالة ما إذا كانت القطعة الأ

داخلة ضمن مساحة لدراسة التهیئة والتعمیر الجاریة والمنصوص علیها بموجب التشریع 

ل المحدد للتحضیر ولا یمكن لتنظیم المعمول به ویصدر قرار بتأجیل الفصل خلال الأجوا

  .)3(ن یتجاوز سنة واحدةأ

                                                           
  - السالف الذكر -19-15من المرسوم التنفیذي رقم  52المادة  1
  -السالف الذكر–29-90من القانون رقم  63المادة  2
  -السالف الذكر –  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  53المادة  3
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قد سكوت هیئات الضبط الاداري البیئي المحتصة عن الرد على طلب رخصة البناء: ° 

داري على رخصة البناء لهیئة الضبط الإ ن یقدم المعني طلب بغیة الحصولیحدث أ

یة لا یتلقى أ ل تلقیه الردجابالرغم من فوات آو  ،ت المطلوبةالبیئي المختصة ویرفقه بالملفا

ولم یفسر المشرع الجزائري حالة السكوت هذه  ،جیل بالموافقة ولا بالرفض ولا بالتأرد لا

ة البناء ورخصة المتعلق برخص 02-82رقم مثلما كان علیه الحال في ظل القانون 

یا داري البیئي المختصة قرارا ضمنر سكوت هیئة الضبط الإبعت، إذ إ)1(التجزئة الملغى

عتبره المشرع إمنه، في حین  14ح تضمنته المادة بقبول منح الرخصة لطالبها بنص صری

المتعلق 2000-321من القانون رقم  21جب المادة الفرنسي قرارا ضمنیا بالرفض بمو 

( الرجوع للمصدر الأصلي : النص دارةقوق المواطنین في علاقاتهم مع الإبح

القانون المتعلق بالقضاء ) من R421-2(  كدته المادة، وهذا ما أ)2(القانوني)

 22مؤرخ في  2000لسنة  1115من الأمر رقم  04بموجب المادة  لمستحدثةواالإداری

غیر أن هذه الأخیرة أوردت إستثناءات عنها أهمها في مادة رخصة ،)3( 2000نوفمبر 

 ننیة فإة البناء وفق الشروط القانو نه في حالة تقدیم طلب رخصالبناء، حیث إعتبرت أ

انونیة للرد لا یعد جابة طالب الرخصة بعد فوات المواعید القسكوت الإدارة المختصة عن إ

  منح الرخصة.نما قرارا ضمنیا برفضا ضمنیا وإ 

جابة طلبات رخصة البناء وإ جل ظر في دارة للنالإ جبارلإ وهو مانراه مناسباً        

ن یتدارك وینص على مشرع الجزائري أ، فعلى الالمحددة لقانونیةصحابها في المواعید اأ

  ر.هذه الحالة في تعدیلاته اللاحقة لقانون التهیئة والتعمی

م معنویا بعملیات والجدیر بالذكر أنه قد یحدث أن یقوم أي شخص طبیعیا كان أ     

اء رغم رفض منح رخصة البناء له وأن طلبها أو دون طلبها من أصله، وبما أن ذلك البن

                                                           
، المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، الجریدة 1982فیفري 06المؤرخ في  02-82القانون رقم 1

  .264، 255، ص. ص 1982فیفري  09درة بتاریخ ، الصا06الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
2Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations,JORF n° 0088 du 13 avril 2000. 
3  art.04 de Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 

2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et 

modifiant le code de justice administrative, JORF 23 novembre 2000. 
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ن المشرع الجزائري تصدى لتلك المخالفة بنص صریح تضمنته بالفعل فإالأمر قد حدث 

- 04من القانون رقم  07المستحدثة بموجب المادة  29-90من القانون رقم  76المادة 

" یمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو لإنجازها دون  :التي جاء فیها)1(05

على رخصة البناء"، كما نصت المادة حترام المخططات البیانیة التي سمحت بالحصول إ

من القانون رقم  12دة المستحدثة بموجب الما 29-90من القانون رقم  04مكرر 76

العون المؤهل قانونا عندما ینجز البناء دون رخصة، یتعین على نه: "على أ 04-05

عبي البلدي والوالي لى رئیس المجلس الشتحریر محضر إثبات المخالفة وإرساله إ

) ساعة، وفي هذه الحالة ومراعاة 72ثنین وسبیعین (صین في أجل لا یتعدى إالمخت

       بلدي المختص قرار هدم البناءللمتابعات الجزائیة یصدر رئیس المجلس الشعبي ال

نقضاء ) أیام إبتداء من تاریخ إستلام محضر إثبات المخالفة عند إ08في أجل ثمانیة (

لس الشعبي البلدي المعني یصدر الوالي قرار هدم المهلة، وفي حالة قصور رئیس المج

شغال الهدم من قبل مصالح ) یوما على أن تنفذ أ30ل لا یتعدى ثلاثین(جالبناء في أ

سائل المسخرة من قبل الوالي شغال بواسطة الو في حالة عدم وجودها یتم تنفیذ الأالبلدیة، و 

س المجلس الشعبي البلدي ن یتحمل المخالف تكالیف عملیة الهدم ویحصلها رئیعلى أ

  بكل الطرق القانونیة.

ا المنظمة لعملیات البناء إلا أننّ مة الضخّ أنه رغم الترسانة القانونیة  ممّا سبق، نقول       

الواقع  تسجیل الكثیر من الإعتداءات على البیئة الأرضیة والتي ساهمت  أرض هد فينشّ 

  وأمن الإنسان. في تهدید أمنها

في قواعد العمران خطیرة  المجال الحضري في الجزائر یعاني من إختلالات أنّ  ذلك      

فلاحیة وقرب الراضي الأإزاء التشریع والتنظیم بالبناء على حریة أكبر التعمیر أخذ حیث 

 وفي المناطق المشهورة بعرضتها لمخاطر زلزالیة وحتى فوق أنابیب المحروقاتالودیان 

الجانب إختلالات في من جهة، و  ها لقواعد السلامةاشتها وعدم إحترامشوهو مایعكس ه

                                                           
دیسمبر  01في  المؤرخ 29-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 2004أوت  14المؤرخ في  05-04القانون رقم  1

 15، الصادرة في 51المتعلق بالتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد  1990

  .05،06، 04، ص. ص 2004وت أ
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في المجال العمراني من جهة زائریة الهندسي والجمالي والذي لا یمد بأي صلة بالثقافة الج

وإنما في هذا المجال عدم جدوى وفاعلیة النصوص القانونیة یعكس  وهو مالا ،أخرى

مكلفة بذلك من خلال سوء تطبیقها من طرف هیئات الضبط الإداري البیئي الیعكس 

  الإجراءات المتبعة في تنظیم عملیات البناء.

هیئات دوات الرقابة الممارسة من طرفخصة الهدم إحدى أهم أتعد ر  رخصة الهدم: _ 

ثار لما قد یترتب عن عملیة الهدم من آلى جانب رخصة البناء الضبط الإداري البیئي إ

ن المشرع الجزائري لم هذه الرخصة إلا أ لى البیئة لایمكن تداركها، ورغم أهمیةبالغة ع

قي وبا ،یرد تعریفا صریحا  لها منتهجا في ذلك نفس المنهج بالنسبة لرخصة البناء

حكام المنظمة لها تاركا مهمة تعریفها للفقهاء الأ نما وضعالرخص والشهادات العمرانیة، وإ 

  والباحثین.

القرار الإداري ن عرفها على أنها "الفقهیة نجد مریفات لى مختلف التعوبالرجوع إ      

  موجبه للمستفید حق إزالة البناء كلیا داریة المختصة والتي تمنح بالصادر من الجهة الإ

  .)1(و في طریق التصنیف"هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو جزئیا متى كان أ

یس طلب یقدم لرئ داري البیئي البلدي الذي یسلم بناء علىهي ذلك " القرار الإ أیضاً       

قلیمیا وفق نموذج محدد موقعا من ذي الصفة یتضمن المجلس الشعبي البلدي المختص إ

  .)2(بیانات محددة للقیام بعملیات الهدم في مناطق محددة قانونا"

 د المشرع الجزائري على سبیل الحصر ذوي الصفة المرخص لهم قانوناً وقد حدّ       

من المرسوم التنفیذي رقم  72ك وفقا لنص المادة طلب الحصول على رخصة الهدم وذل

ن یتقدم بطلب رخصة الهدم التي أ نه: "ینبغيالسالف الذكر والتي نصت على أ 15-19

        قیع علیه من طرف مالك البنایة الآیلة للهدمیرفق نموذج منها بهذا المرسوم، والتو 

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم صدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري، مجلة المفكر، عزري الزین، إجراءات إ 1

  .21، ص 2008بسكرة، الجزائر، فیفري ، 03،العدد محمد خیضرجامعة لسیاسیة، ا
  .201، ص سعیدة، المرجع السابقلعموري  2
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قتضاء الوثائق دم عند الإئة العمومیة المخصصة التي علیها أن تقو الهیأو موكله أ

  التالیة:

السالف  25-90_ نسخة من عقد الملكیة او شهادة الحیازة طبقا لاحكام القانون رقم 

  ؛الذكر

  ؛السالف الذكر 58-75حكام الامر رقم _ توكیل، طبقا أ

  تخصیص البنایة المعنیة؛ داري الذي ینص على_نسخة من العقد الإ

  ا.ا معنویً و الموكل شخصً ان المالك أذا كلقانون الأساسي إ_ نسخة من ا

مقارنة بنطاق  ومكانیاً  ق بنطاق تطبیق رخصة الهدم فیختلف موضوعیاً ا فیما یتعلّ مّ أ      

 29-90من القانون رقم  60تطبیق رخصة البناء، ونلاحظ ذلك من خلال تحلیل المادة 

، وبعد 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  70ونصها التطبیقي الذي تضمنته المادة 

ا یتضح أن المشرع الجزائري إستوجب لیها وتحلیلهإستقرائنا لمضمون المواد المشار إ

هدم سواء كانت جزئیة أو كلیة أي یة ستصدار هذه الرخصة من ذوي الصفة لكل عملإ

و جزء منه زالة بناء قائم، ومفهوم الإزالة ینصرف مدلوله لمحو أثر البناء القائم كلیة أإ

لهدم الجزئي ي لا تشكل عملیة اجزء مؤثرا على مجموع البناء ككل أهذاال متى كان هدم

ي حذف لبعض الزوائد من البناء والذي یكون من قبیل الحسین والتعدیل لا الهدم، هذا أ

  كنطاق موضوعي یستلزم كل طالب لرخصة الهدم الالتزام به.

رع الجزائري لازمة في كل فلم یجعلها المش )1(ا فیما یتعلق بنطاقها المكانيمّ أ       

حكام ك عندما تكون البنایات المحمیة بأعملیة هدم بل قصرها على مناطق محددة، وذل

المتعلق بحمایة التراث الثقافي أو إذا إقتضت ذلك الشروط التقنیة )2(04-98القانون 

  منیة.والأ

                                                           
  .202، 201سابق، ص المرجع ، اللعموري سعیدة 1
الرسمیة للجمهوریة  ، الجریدة1998جوان  15المتعلق بحمایة التراث الثقافي، المؤرخ في  04-98القانون رقم  2

  .19، 03، ص. ص1998جوان  17، الصادرة بتاریخ 44ائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجز 
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ممتلكات ن ال) فإ03في مادته الثالثة ( 04-98م حكام القانون رقوبالرجوع لأ      

  : الثقافیة تتمثل في

  _ الممتلكات الثقافیة العقاریة؛

  _الممتلكات الثقافیة المنقولة؛

  _ الممتلكات الثقتفیة غیر المادیة.

نه ات الثقافیة العقاریة التي یمكن أن تكون محلا لعملیة الهدم، فإوما یهمنا الممتتلك      

  من نفس القانون تشمل: 08طبقا للمادة 

  التاریخیة؛_ المعالم 

  ثریة؛_ المواقع الأ

  و الریفیة._ المجموعات الحضریة أ

كما یشترط لرخصة الهدم أیضا إذا ماكان البناء آیل للسقوط والإنهیار، وذلك       

  فراد وتجنبا لمضار الجوار.لأسباب أمنیة حفاظا عل سلامة الأ

فنجدها تنص على  )1(176-91من المرسوم التنفیذي رقم  61ورجوعا لنص المادة       

ون الحصول المسبق على و كلیة لبنایة دأنه: " لا یمكن القیام بأي عملیة هدم جزئیة أ

هذه البنایة واقعة في مكان مصنف أو في طریق وذلك عندما تكون رخصة الهدم، 

التصنیف في قائمة الأملاك التاریخیة أو المعماریة أو السیاحیة أو الثقافیة أو الطبیعیة 

یلة للهدم ایة الآو عندما تكوون البنیعیة والتنظیمیة المطبقة علیها، أحكام التشر طبقا للأ

  لبنایات مجاورة".

                                                           
یحدّد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء  176-91وم التنفیذي رقم المرس1

میة للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرس، 1991ماي  28 ، المؤرخ فيوشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك

  974، 962، ص1991جوان  01، الصادرة في 26الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
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    ي لم یجعلها لازمة من نطاق تطبیق رخصة الهدم أ د حدّ وهكذا یكون المشرع ق      

علاه، كما هو الحال كذلك م بل قصرها على المناطق الموضحة أفي كل عملیة هد

الذي لم یفرضها على كل عملیات الهدم على مستوى التراب  )1(رع الفرنسيللمشبالنسبة 

      معینة كالتي بها عدد سكان یساويهمیة بل قصرها على البلدیات التي لها أالوطني 

           كلم من مدینة باریس 50على محو  و تلك الواقعةساكن أ 10,000أو یفوق 

  .ریخیة، المساحات..."ماكن التاأو في المناطق المحمیة، الأ

رفاق طلبه بملف ا، لابد من إستیفاء طالب رخصة الهدم للشروط التي ذكرناهبعد إ      

كل تیة المؤشر علیها، ندسة المعماریة یتضمن الوثائق الآیعده مكتب الدراسات في اله

ندس المدني من طرف المهندس المعماري والمه وثیقة حسب الغرض الذي خصصت له

  حكام القانونیة المعمول بها: شطان حسب الأاللذین ین

  _ تصمیم الموقع على السلم المناسب الذي یسمح بتحدید موقع المشروع؛

  یلة للهدم؛من البنایة الآ 1/200او  1/500لم _مخططا للكتلة یبعد على الس

ة م في مراحل والوسائل التي یتعین إستعمالها بصف_ تقریرا وتعهدا على القیام بعملیة الهد

  ستقرار المنطقة؛لا تعكر إ

من البنایات المجاورة، یجب  متارأ) 03قل من ثلاثة (عندما تتواجد البنایة على بعد أ  _

را علیه من طرف مهندس مدني یشیر إلى الطریقة التي رفاق الملف بمحضر خبرة مؤشإ

وسائل التي تاد المستعمل والو الیدویة والعلها في عملیة الهدم المیكانیكیةأستعمایتعین إ

  ستقرار المباني المجاورة؛یجب إستخدامها تعد ضمان إ

  جالها؛ل الهدم وآ_ مخطط مراح

یتعین هدمه والجزء الذي یتعین للبنایة تحدد الجزء الذي  1/100على السلم  _ مخططاً 

  حتفاظ به في حالة الهدم الجزئي.الإ

                                                           
1 voir. Jacqueline Morand-Deviller,Droit de l'urbanisme, 4è édition;1998, P 152. 
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  .)1(_ تخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره

  لملف تمر عملیة الترخیص بالهدم بالمراحل التالیة: ستكمال ابعد إ      

به  المرفقة یرسل طلب رخصة الهدم والملفاتمرحلة ایداع طلب وملف رخصة الهدم: _ 

العدد  لى رئیس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البنایة، وهذا) نسخ إ03في ثلاث (

ر على المواطن لأن یوقراطي والتیسیطار التخفیف البالقلیل من النسخ یدخل في إ

ضافیة یثقل على كاهل المواطن ویجعله یحجم عن طلب رخصة الهدم إستخراج نسخ إ

ى رخصة الهدم، بعدها یسجل تاریخ واللجوء للهدم الفوضوي دون الحصول المسبق عل

قلیمیا في نفس یس المجلس الشعبي البلدي المختص إیداع على الوصل الذي یسلمه رئإ

  .)2(الیوم

مستوى  یحضر الشباك الوحید الذي تم فتحه علىراسة طلب رخصة الهدم: مرحلة د_ 

رخصة  صة الهدم حسب نفس الأشكال المنصوص علیها لإصدارطلب رخ البلدیة

، كما )4(یداع  ملف الطلب، ویحدد أجل التحضیر بشهر واحد إبتداء من تاریخ إ)3(البناء

ر الطلب المقدم الآراء أو الموافقات المكلفة بتحضی تجمع مصلحة التعمیر التابعة للبلدیة

ت المعمول بها لدى الأشخاص و القرارات المنصوص علیها في القوانین والتنظیماأ

لمعنیة بالهدم المبرمج، كما یجب أیضا على هؤولاء و الهیئات او المصالح أالعمومیین أ

جل خمسة ن طرف ممثلیهم في الشباك الوحید إبداء رأیها في أستشارتهم مالذین تمت إ

عللا ي م) یوما إبتداء من تاریخ إستلام طلب إبداء الرأي، ویجب أن یكون الرأ15عشر (

صة، ویجب علیها في جمیع و متجانسا مع التوجیهات الخاقانونا في حالة الرفض أ

  جل نفسه.الحالات أن تعید الملف المرفق بطلب إبداء الرأي في الأ

                                                           
  -السالف الذكر– 19-15م التنفیذي رقم من المرسو  72المادة  1
  -السالف الذكر– 19-15ذي رقم م التنفیمن المرسو  73المادة  2
  -السالف الذكر– 19-15م التنفیذي رقم من المرسو  74المادة  3
  - السالف الذكر– 19-15م التنفیذي رقم من المرسو  75،77المواد  4
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دراسة طلب رخصة الهدم وفقا عد بمرحلة البث في طلب رخصة الهدم: _ 

لدي بإعتباره المختص المنصوص علیها قانونا یصدر رئیس المجلس الشعبي البءاتللإجرا

  حدى الحالات التالیة: بإصدار رخصة الهدم قرارا إداریا یتضمن إالوحید 

یس عند مطابقة الطلب للشروط المقررة قانونا یتوجب على رئ قبول طلب رخصة الهدم:° 

 داري یرفقیمیا منح رخصة الهدم بموجب قرار إقلشعبي البلدي المختص إالمجلس ال

الهدم الوسیلة ذا كان لاسیما إ )1(السالف الذكر 19-15نموذج منه المرسوم التنفیذي رقم 

  .)3(لى صاحب الطلب، ویبلغها إ)2(نهیار البنایةالوحیدة لوضع حد لإ

الهدم مع تحفظ بموجب قرار  ن تمنح رخصةیمكن أمنح رخصة الهدم مصحوبة بتحفظ:° 

  .)4(مكن الطعن فیهمسبب وإلا كان مشوبا بعیب القصور وأ

تیة وذلك حسب نص المادة الممنوحة منقضیة في الحالات الآ  تصبح رخصة الهدم      

  : 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  85

 ) سنوات؛05جل  خمسة (_ إذا لم تحدث عملیة الهدم خلال أ

 ) واحدة؛01الهدم في سنة (شغال _ توقفت أ

 لغیت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة؛أ_ 

والذي یتضمن القالب  19-15لكن حسب النموذج المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم       

مادة الثانیة منه نجدها المادي الذي یصب فیه القرار المتضمن رخصة الهدم، وحسب ال

  ذا: إتنص على أن رخصة الهدم تصبح منقضیة 

  شهر؛) أ06جل ستة (_ لم تحدث عملیة الهدم في أ

                                                           
  -السالف الذكر– 19-15م التنفیذي رقم المرسو  من 75/2المادة 1
  -ذكرالسالف ال– 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  76ادة الم 2
  -السالف الذكر– 19- 15، من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة  3
  -السالف الذكر– 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  79/2المادة 4
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  )؛01شغال الهدم خلال مدة سنة واحدة (_ توقفت أ

  لغیت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة._  إ

خصة الهدم نقضاء ر ناك تناقض في نفس المرسوم بخصوص إهوهنا یلاحظ أن       

ما ) سنوات، أ05الهدم خلال خمسة (یة ذا لم تحدث عمل) على أنها تنقضي إ85بالمادة (

حدث الهدم في أجل ستة ذا لم یذج المرفق بنفس المرسوم تنص على أنها تنقضي إالنمو 

ویرى البعض  خاصةذي یبقى مطروحا أي الحلین یطبق؟؟، ) أشهر، والسؤال ال06(

مجال  ) سنوات هي فترة طویلة بعض الشيء في05ن فترة خمسة (أ ونحن نؤید الرأي

دها، بصدد تشیی و جزئیا ولیسهدم بنایة كلیا أ وحید هو أنها متعلقة سببلهدم، لرخصة ا

ن التناقض جاء في نفس أجل واحد خاصة أ عتمادهذا اللبس وإ  تفادي لذا یرجى

  .)1(المرسوم

ن یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قرارا برفض یمكن أرفض منح رخصة الهدم: ° 

      79وكذا المادة  29-90من القانون رقم  69ة منح رخصة الهدم وهذا حسب الماد

مع تبلیغ صاحب الطلب بالرد مهما كان مضمونه، ویمكن  19-15من المرسوم التنفیذي 

  تحدید بعض حالات الرفض فیما یلي: 

و سند صاحب الطلب، ویكون ذلك في حالة إنعدام سند الملكیة أ لصفة لدىنعدام ا_ إ

  التوكیل؛

- 15من المرسوم التنفیذي رقم  72التقنیة المشترطة بموجب المادة  حد الوثائق_ تخلف أ

  ؛19

نسجام الوثائق التقنیة المقدمة رفقة الطلب مع قواعد العمران كما هو الحال _ عدم إ

  بالنسبة للتخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره. 

                                                           
، مجلة الباحث للدراسات 19- 15، النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفیذي رقم عبد االلهلعویجي  1

  .383، ص 2016جوان ، باتنة، الجزائر، ، 09العدد ، 01لسیاسیة، جامعة باتنة كلیة الحقوق والعلوم االأكادیمیة، 
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دي هو بي البلن یغفل عنه رئیس المجلس الشعلكن الشيء الأكید الذي لا یجب أ      

مكن الطعن فیه سلمیا مشوبا بعیب القصور في التسبیب وأ لا كانتسبیب قرار الرفض وإ 

یداع طلب لشعبي البلدي القیام بالصاق وصل إوقضائیا، ینبغي على رئیس المجلس ا

التحضیر، كما یمكن  رخصة الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي خلال كامل  فترة

یس المجلس الشعبي البلدي مشروع الهدم لدى  رئ عتراض كتابیا علىللمواطنین الإ

  .)1(قلیمیاالمختص إ

  الهدم في الآجال المطلوبة دارة عن الرد على طلب رخصة ا في حالة سكوت الإأمّ      

صة على الرد الذي تم تبلیغه به، أن یودع طعنا مقابل وصل و عدم رضا طالب الرخأ

ض المبرر بخمسة عشر و الرفد أجل التسلیم أوفي هذه الحالة یحد ى الولایةستلام لدبالإ

جل المنصوص علیه ) یوما، وإذا لم یبلغ صاحب الطلب بأي رد  بعد إنقضاء الأ15(

وفي هذه  كلفة بالعمرانیداع طعن ثان لدى الوزارة المي یلي تاریخ إیداع الطعن یمكنه إالذ

ساس خاصة بالولایة على ألح التعمیر المر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصاالحالة تأ

بالرد بإیجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض  ومات المرسلة من طرفهاالمعل

یداع الطعن، كما یمكن رفع ) یوما إبتداء من تاریخ إ15ة عشر (جل خمسالمبرر في أ

  .)2(دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة

عداد تصریح الهدم إلا بعد إ ن لصاحب طلب رخصة الهدم القیام بأشغالیمك ولا      

شة، لوحة مستیطلة الشكل شغال خلال مدة عمل الور فتح الورشة، ویضع المستفیذ من الأب

توضح  تي یرفق نموذج منها بهذا المرسومسم ومرئیة من الخارج ال80بعادها یتجاوز أ

ینبغي ات التي ینبغي هدمها، كما و البنایالهدم الممنوحة ومساحة البنایة أ مراجع رخصة

تضى قأن تتضمن اللوحة تاریخ إفتتاح الورشة والتاریخ المرتقب لإنهاء الأشغال وإن إ

شغال صاحب المشروع ومكتب الدراسات، وأخیرا إسم المؤسسة المكلفة بأ سمالأمر إ

  .)3(الهدم

                                                           
  -السالف الذكر– 19-15تنفیذي رقم من المرسوم ال 82المادة  1
  -السالف الذكر– 19-15المرسوم التنفیذي رقم  81،80المواد  2
  -السالف الذكر– 19-15فیذي رقم المرسوم التن 84، 83المواد  3
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لنشاطات البناء والهدم قد یحدث أن یهدد الأمن الأرضي عن طریق تهدید  ضافةإ      

ي فتتأثر الأراضي الغابیة عن طریق إتلاف الأشجار، وتتأثر الأراضي الأمن النبات

تباط بین عناصر البیئة وثیق ر ف النباتات اللیفیة وغیرها لأن الإتلاالسهبیة عن طریق إ

حد العناصر سیؤثر على العنصر الذي یلیه في سلسلة النظام العام البیئي، وكل إخلال بأ

راضي یتم بالمحافظة على طبیعتها التي من الأ ي فالمحافظة على هذا النوعوبالتال

  .)1(تستوجب المحافظة على النوع النباتي الذي یمیزها وتستمد منه طبیعتها

العدید قد سعى إلى تنظیم مجال العمران بوفي الأخیر نقول أن المشرع الجزائري       

 لها لایق المیداني یات القانونیة والتي من بینها رخص الهدم، ورغم ذلك فإن التطبمن الآل

ا هدم المباني بصورة مخالفة للقانون ودون أیة  تدخل حیث نرى یومیً  ،اجدً  ایزال محدودً 

ة هیئات وسلطات الضبط الإداري البیئي ما أدى إلى تهدید الأمن البیئة الأرضی طرف من

شرع لم ن كل هذه القوانین والآلیات التي أوجدها الموعلیه فإوأمن الإنسان على حد سواء، 

وخیمة ا لحدوث أضرار تنجح في تنظیم العمران الجزائري بصفة منظمة وتامة. وتجنبً 

قد یصعب ویستحیل إصلاحها لابد من المشرع الجزائري أنیجعل من رخص  مستقبلاً 

مع توقیع العقوبات  ي كل عملیات الهدم  مهما كان موقع البنایة ونوعهاالهدم ضرورة ف

 .لقانوناللازمة في حالة مخالفة ا

 منمن أهم مرتكزات المحافظة على الأ: من المائيص لحمایة الألیة الترخی_ آ02

لما له من علاقة مباشرة بحیاة هو المحافظة على المحیط المائي وذلك  البیئي العام

نسان وكل الكائنات الحیة فهو یمثل الوسط الطبیعي الضروري لحیاة الكائنات الإ

الإنسان من أنعكاسات السلبیة على إ من المائي وثبوتدید الأنظرا لثبوت ته)2(والمخلوقات

 من جهة، وضمانا ستغلال اللاعقلانیین لهذا الموردوالكائنات الحیة، بسبب الإستعمال والإ

جیال س بحقوق الأجیال الحاضرة دون المسامن المیاه لتلبیة إحتیاجات الأ یكفي لبقاء ما

ت الفعالة لیالعالم على عاتقها مهمة إیجاد الآكل دول ا خذتأو من جهة أخرى،  القادمة 

                                                           
  . 205سابق، ص المرجع ال، ةسعیدلعموري  1
، المجلة الجزائریة -الجزائر نموذجا-طار التنمیة المستدامةمهني كمال، الآلیات المعتمدة لتحقیق الأمن البیئي في إ 2

  .54، ص 2022دیسمبر  ،02، العدد 09، المجلد المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیةللدراسات السیاسیة، 
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رتقت لتصبح من ا متمیزاً  هتماماً اوالجزائر كغیرها أبدت ستعماله، للمحافظة علیه وترشید إ

صدار تشریعات زیادةعلى إ كم المجتمع الجزائريحالتي ت)1(المبادىء الدستوریة العامة

تنظیمیة ونصوصه ال الذكر السالف 12- 05رقم خاصة تتعلق بالمیاه لاسیما القانون 

  تخذتها للمحافظة علیه.ن من خلالها الآلیات القانونیة التي إوالتي تبیّ 

نونیة المتعلقة بهذا المجال نجد أن المشرع قد ستقرائنا لمختلف النصوص القااب      

تي والتي سوف نأ، یة الموارد المائیةسلوب الحظر في مواضیع كثیرة لحماإستعمل أ

لموارد المائیة المهددة بالنضوب أو المیاه مر بحمایة اقا سواء تعلق الأا لاحللتفصیل فیه

ومع ذلك فقد إستعمل أیضا  ،لحمایة مواد الطمي والجوفیة أو الموارد المائیة السطحیة أ

من القانون  32جاز المشرع الجزائري في المادة وذلك حین أ ستثناءأسلوب الترخیص كإ

لري بشرط ت اإعادة تهیئة منشآ وأ شغال تبدیلام بأالقی المتعلق بالمیاه 12-05رقم 

حها صلاحیة القیام دارة المكلفة بالموارد المائیة مع منالحصول على ترخیص من الإ

  و توقیفها.بعض نقاط الإستخراج أ ستغلالبتحدید منسوب إ

ستغلال لموارد المائیة ماسة وخشیة من الإستعمال والإا كانت الحاجة له لمّ نّ كما أ      

د المائیة، نظم المشرع الجزائري اللاعقلانیین لها لما قد ینتج عنه من وضعیة حرجة للموار 

ها بما في ذلك المیاه الموجهة ستعمالأنشطة إستعمال الموارد المائیة بإخضاع كل إ

و معنویین خاضعین حي والمیاه غیر العادیة من طرف أشخاص طبیعین أستعمال الفلاللإ

جل تربیة أو من أ ستخراج المیاهخاص عن طریق منشآت وهیاكل إو الأ للقانون العام

المائیات بوجوب الحصول على رخصة أو إمتیاز یسلم من قبل الإدارة المختصة طبقا 

  و نصوصه التطبیقیة. )2(حكام قانون المیاهلأ

 نها رخصةرد المائیة وبالرغم من وصفها على أستعمال المواایتعلق برخصة  ففیمَ       

وإن  قلیمیاي ویختص بتسلیمها الوالي المختص إلا بناء على طلب من المعنتسلم إولا 

ا عملا ضبطیا بیئیا فذلك لیس بالأمر الأكید لاسیما بعد نهكانت هذه الأحكام توحي بأ

من المرسوم  02المتعلق بالمیاه والمادة  12-05من القانون رقم  74ستقراء المادتین إ
                                                           

   -السالف الذكر– 2020من دستور  21المادة  1
  -السالف الذكر– 12-05من القانون رقم  71المادة  2
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ن ، لأ)1(حدد لكیفیات منح رخصة إستعمال الموارد المائیةالم 148-08التنفیذي  رقم 

التي  74 المشرع الجزائري وتحدیده لطبیعتها القانونیة بموجب نص صریح تضمنته المادة

دا من عقود القانون العام" ستعمال الموارد المائیة التي تعتبر عقجاء فیها: " تسلم رخصة إ

اري، حیث یمكن إعتباره عقدا مسمى هو دون الإقضى بأنها عقدا إداریا من عقود القان

داري في تنظیم لتالي لا صلاحیة لهیئات الضبط الإوبا رخصة إستعمال الموارد المائیة

  .العملیات موضوع العقد

ل ستعماارد المائیة یصلح قوله بالنسبة لإمتیاز إستعمال المو وما قیل عن رخصة إ      

متیاز یوحي للطبیعة الواقع القانوني لأن لفظ إ كال فيشالموارد المائیة الذي لا یثیر أي إ

  العقدیة. 

المشرع الجزائري لهیئات الضبط  وكلأ من البیئة الحیویة:آلیة الترخیص لحمایة أ–ب

تي تهددها في وجودها مباشرة خطار المهمة حمایة الكائنات الحیة من الأداري البیئي الإ

لیة بالآلیات اللازمة والتي من أهمها آ على إفتراض أن بیئات عیشها مؤمنة وزودها

  الترخیص. 

 نشطة البشریة ذاتلما كانت أكثر الأمن الحیواني: آلیة الترخیص لحمایة الأ -01 

نقراضهم هي عملیات ات والتي تهدد وجودهم وتتسبب في إحیوانمن الالأثر السلبي على أ

      لحیواني والذي یكونمن ابد من ضبط هذا النشاط لحمایة الأالصید الجائر، كان لا

  من خلال ما یعرف برخصة الصید وسوف نخص الدراسة لرخصة الصید البري.

المتعلق  07-04لنص المادة الثانیة من القانون رقم  یقصد بالصید البري وفقاً       

بر والمسماة الطرائد وملاحقتها وإطلاق البحث عن الحیوانات التي تعیش في ال )2(بالصید

                                                           
، 2008ماي  21، المؤرخ في المحدد لكیفیات منح رخصة إستعمال الموارد المائیة 148- 08المرسوم التنفیذي  رقم 1

، 07، ص.ص2008اي م 25، الصادرة بتاریخ 26 عددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال

08.  
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، 2004وت أ 14، المؤرخ في المتعلق بالصید 07- 04القانون رقم  2

  .17، 07ص. ص ، 2004وت أ 15، الصادرة بتاریخ 51عدد الشعبیة ال
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و القبض علیها، وهو حق مسموح به لكل المواطنین الجزائریین عبر التراب ها أالنار علی

  .)1(الوطني الذین تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول به

حكام من نفس القانون أعلاه على أنه: " دون المساس بالأ 06ت المادة د نصّ وق      

ل مواطن سلحة الناریة، یسمح بممارسة الصید لكالأ المتعلقة بشروط وكیفیات حیازة

  تیة:جزائري یستوفي الشروط الآ

  ن یكون حائزا رخصة صید ساریة المفعول؛_ أ

  جازة صید ساریة المفعول؛_ أن تكون حائزا إ

  ن یكون منخرطا في جمعیة الصیادین؛_ أ

 عتباره صیاداً بإالمفعول تغطي مسؤولیته المدنیة ن تكون لدیه وثیقة تامین ساریة _ أ

  خرى.ته الجزائیة عن إستعماله للأسلحة الناریة أو وسائل صید أومسؤولی

بكیفیات الحصول على هذه حكام المتعلقة وبعد إستقرائنا للنصوص المتضمنة الأ      

      09المتعلق بالصید والمادة  07- 04من القانون رقم  09الرخصة  لاسیما المادة 

تسلم هذه الرخصة بناء على طلب یتقدم به كل  )2(386- 06رقم من المرسوم التنفیذي 

) سنة كاملة تثبت بتقدیم مستخرج من شهادة المیلاد، 18من بلغ من العمر ثماني عشرة (

یتم إثباتها بتقدیم یتنافى وممارسة الصید  عاقةإیة تعا بصحة جسدیة وعقلیة خالیة من أمتم

ل لى حیازة رخصة الصید یتحصتؤهله إعلى شهادة  شهادة طبیة، أن یكون متحصلاً 

دارة المكلفة بالصید حسب كیفیات محددة ر خضوعه لفترة تدریبیة تنظمها الإثعلیها إ

  منه.  07الى  02لت فیها المواد من فصّ  386-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
  -السالف الذكر– 07-04رقم من القانون  05المادة  1
 31، المؤرخ في المحدد لشروط وكیفیات الحصول على رخصة الصید وتسلیمها386-06المرسوم التنفیذي رقم 2

نوفمبر  05، الصادرة بتاریخ 70عدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ال2006أكتوبر 

  .15، 09. ص ، ص2006
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داریة لى هذه الرخصة مرفقا بالوثائق الإیداع المعني لطلب الحصول عوبعد إ      

لدى السلطة  )1(ومحررا بالشكلیة المحددة قانونا اللازمة التي تثبت توافر الشروط أعلاه

تعده وتسلمه طبقا قلیمیا التي الإداریة المختصة یتم إرساله إلى إدارة الصید المختصة إ

حالة للمادة ، لكنه بالرغم من النص علیها بالإن تكون محددة بوضوحلكیفیات یفترض أ

حكاما ها تتضمن أأنّ  خیرةهذه الأ أن ما یتضح من إلاّ  ،لمتعلق بالصیدمن القانون ا 08

      ة في الوالي أو من ینوب عنهمنح هذه الرخصة ممثلّ تتعلق بالهیئات المخولة قانونا ل

حیث یوجد مقر إقامة صاحب الطلب ولم یتضمن أي كیفیات، وبالتالي و رئیس الدائرة أ

ر محلها ما یجعلها غیر مجدیة في تسلیم رخصة حكام هذه المادة في غیفالإحالة لأ

  جالا للبت في طلبها. وإثبات صلاحیاتها، كما أن المشرع لم یحدد آ الصید

علاه على نطاق السالف الذكر أ 07-04القانون رقم من  11ت المادة وقد نصّ       

 نه: " تكون رخصة الصید صالحة عبر كاملقها زمنیا ومكانیا حیث جاءت على أتطبی

) سنوات، وتجدد وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 10التراب الوطني ولمدة عشر (

      طالب تجدید رخصة الصید قد تعرض  ن لا یكونمن نفس القانون، شریطة أ 09

  قل.) سنوات على الأ05قانون منذ خمس (حكام هذا الإلى عقوبة بسبب مخالفته أ

لتي سلمت ة الصید سنویا، تقوم بها السلطة اهذا مع ضرورة المصادقة على رخص      

وتخضع المصادقة  ،)2(تاوة المحدد في قانون المالیةرخصة الصید على أساس دفع الإ

  تیة: على رخصة الصید إلى تقدیم الوثائق الآ

_ طلب المصادقة على رخصة الصید طبقا للنموذج المنصوص علیه في الملحق 

  ) لهذا المرسوم؛06السادس (

  مین لموسم الصید؛ة تأ_ شهاد

  _ تسدید حقوق المصادقة؛

                                                           
  -سالف الكرال - 386-06نظر الملحق الرابع المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم أ 1
  - السالف الذكر– 386-06من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  2
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عاقة ة إ) سنوات، تثبت أن الطالب خال من أی05ة، مرة كل خمس (_ شهادة طبی

  .)1(تتعارض مع ممارسة الصید

ساسیا أ في جمعیة الصیادین فیعتبر شرطاً  نخراطالنسبة للشرط الثاني المتعلق بالإا بمّ أ

من ات الصید، ومن ثم المحافظة على الأكتساب صفة الصیاد وكذا تنظیم عملیلإ

ساسیة یجب الحیواني حیث أنه ودون المساس بالمهام والأهداف المحددة في قوانینها الأ

  تي: صیادین المساهمة والسهر على ما یأعلى جمعیات اال

  صناف المحمیة منها؛على الحیوانات البریة، لاسیما الأ_ الحفاظ 

  ة مواطن الطرائد؛_ تنمیة الثروة الصیدیة، ومتابع

  حترام التوازنات البیولوجیا للمجموعات الحیوانیة؛ي إطار إ_ ممارسة الصید ف

  _ مكافحة الصید المحظور؛

 . )2(_ تحسین الصیادین ونشر مبادىء الصید

راضي الصید المؤجرة ل التدابیر الضروریة للحفاظ على أكما تتخذ الجمعیة ك      

كتساب صفة التالي إنشاء جمعیات الصیادین وب، ویتم إ)3(دیةبالمزارعة وتنمیة الثروة الصی

المتعلق بالجمعیات، إضافة  06-12العضو فیها حسب الكیفیات المحددة في القانون رقم 

ساسي ذلك ما نصت علیه كل الكیفیات التي یحددها قانونها الأعضاء جدد یتم حسب أ

 07-04من القانون رقم  39ادة من القانون المتعلق بالجمعیات والم 04-27من المادة 

  .)4(بالصیدالمتعلق 

                                                           
  - السالف الذكر – 386- 06من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة 1
  -السالف الذكر–07-04ن القانون رقم م 35المادة  2
  - السالف الذكر–07- 04من القانون القانون رقم  36المادة  3
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، 2012جانفي  12المؤرخ في  ،بالجمعیات المتعلق 06- 12القانون رقم  4

  .2012انفي ج 15، الصادرة في 02العدد  الدیمقراطیة الشعبیة
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 07-04من القانون رقم  13ت علیه المادة فقد نصّ  ،الثالث الشرطا فیما یخص مّ أ      

تسمح لصاحبها بممارسة  جازة الصید البري وهيوهو المتعلق بحیازة إ ،لسالف الذكرا

رف الجمعیة التي یكون و المؤجرة من طالصید في أماكن الصید المؤجرة بالمزارعة أ

لا للصیادین الحائزین رخصة لأحكام هذا القانون، ولا تسلم إجازة الصید إعضوا فیها طبقا 

الصید ساریة المفعول، بناء على طلب من جمعیة الصیادین المنخرطین فیها، وتكون 

د وتمنح حسب الكیفیات صالحة لمدة سنة واحدة وتسمح بممارسة الصید لموسم واح

  .)1(387-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم  المحددة

یس جمعیة الصید المعنیة ملف طلب إجازة الصید لدى الإدارة حیث یودع رئ      

  تیة:مرفقة بالوثائق الآ )2(قلیمیاالمكلفة بالصید المختصة إ

جازة الصید وافق سنة المصادقة علیها مع سنة إ_ رخصة الصید لكل متحصل علیها تت

  المطلوبة؛ 

برمتها أو أراضي صید التي أأرض جار ستخرج من عقد الإیجار بالمزارعة أو إی_ م

  .)3(جمعیة الصید المعنیة

ستمارة الملحقة للإ إجازة الصید طبقاً  د الإدارة المكلفة بالصید المختصة إقلیمیاً تعّ       

  .)4(387-06بهذا المرسوم رقم 

ماكن التي تمارس فیها هذا النوع ى الأالمطبقة على طرائد الماء وعلللشروط  ونظراً       

دارة الوطنیة المكلفة بالصید حسب فإن إجازات صید طریدة الماء تعدها الإ من الطرائد،

الكیفیات التي تحدد بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصید والوزیر المكلف 

من المرسوم التنفیذي  05بحمایة البیئة والوزیر المكلف بالموارد المائیة، وهذا طبقا للمادة 

                                                           
الجریدة ، 2006اكتوبر  31المؤرخ في  ،یحدد كیفیات إعداد إجازة الصید وتسلیمها 387 - 06المرسوم التنفیذي رقم 1

  .18، 16، ص. ص 2006نوفمبر  05، الصادرة في 70د عدئریة الدیمقراطیة الشعبیة الالرسمیة للجمهوریة الجزا
  - السالف الذكر– 387-06التنفیذي رقم  المادة الثانیة من المرسوم 2
  - السالف الذكر– 387-06من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  3
  - السالف الذكر– 387-06وم التنفیذي رقم من المرس 03المادة  4
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معیات الصیادین التي أجرت بالمزارعة أو أجرت أراضي ، وبالنسبة لج)1(387-06رقم 

دارة الصید صید في عدة ولایات یجب أن تتم المصادقة على إجازة الصید من طرف إ

ساس حقائق الصید لكل ة لكل ولایة معنیة، تحدد كمیة الإقتطاعات على أالمختصة بالنسب

  .)3(جازة الصید بموجب قانون المالیة، على أن تحدد الحقوق المتعلقة بإ)2(ولایة

        ال، عند نهایة كل موسم صید یجب أن تعاد إجازة الصید حو في جمیع الأ      

قلیمیا متممة بشكل واف ومؤشر علیها من طرف إلى الإدارة المكلفة بالصید المختصة إ

م في نفس الوقت الإدارة المكلفة بالصید المختصة معنیة، كما تقو رئیس جمعیة الصید ال

قتطاعات الممارسة فعلا ودون المساس بالعقوبات د حصیلة تبین فیها الإعداإقلیمیا بإ

یمكن الإدارة المكلفة بالصید المختصة إقلیمیا  ،بهي التشریع المعمول المنصوص علیها ف

ات غیر كافیة أو خاطئة عند ن الذین قدموا بیانو الغاء حقوق الصید للصیادیتحدید أ

من نفس المرسوم التنفیذي رقم  06حكام المادة في أجازة الصید المنصوص علیه إعادة إ

06-387)4(.  

البري من طرف  هذا فیما یخص الشروط القانونیة الواجب توافرها للممارسةالصید      

من القانون  7/2ما فیما یخص الصید السیاحي والذي عرفته المادة كل مواطن جزائري، أ

   الصیاد ذي الجنسیة الأجنبیة المقیم تتمثل في ممارسة الصید من قبل السائح  04-07

دتها بتوافر الشروط التي حدّ  لاّ راب الوطني، فلا یمكنهم ممارسته إو غیر المقیم على التأ

والتي تتعلق بضرورة ممارسة هذا ، 07-04من نفس القانون رقم  18، 17، 16 :المواد

وع من الصید بواسطة وكالة سیاحیة تمارس مجموع المهام المخولة لجمعیات الصیادین الن

لصیدیة ذات التكاثر من هذا القانون وتمارس في مواقع ا 40الى  34بموجب المواد من 

جازة الصید ساریة المفعول حوز السائح الصیاد على رخصة صید إن یصطناعي، وأالإ

مین ساریة المفعول تغطي ن تكون لدیه وثیقة تأیة، وأعلى طلب من الوكالة السیاح بناء

                                                           
  - السالف الذكر– 387-06التنفیذي رقم  من المرسوم 05المادة  1
  - السالف الذكر– 387-06من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  2
  - السالف الذكر– 387- 06من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة 3
  - السالف الذكر– 387-06من المرسوم التنفیذي رقم  08، 07، 06 المواد 4
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        ره صیادا ومسؤولیته الجزائیة عن إستعماله للأسلحة الناریةعتباة بإمسؤولیته المدنی

حترام ا ویتعین على الوكالات السیاحیة إلزام زبائنها الأجانب بإ، هذخرىأو وسائل صید أ

تحمل المسؤولیة التي تخولها الصید، والتي تالتشریع و التنظیم المعمول بهما في مجال 

ستیفاء الشروط طبیقیة عن تصرفات زبائنها، وبعد إحكام هذا القانون ونصوصه التلها أ

دها لمرسوم التنفیذي رقم القانونیة یتم ممارسة هذا النوع من الصید وفق كیفیات التي حد

07- 227)1(.  

سائل الصید المرخص بها حسب و  07-04من القانون رقم  19دت المادة وقد حدّ       

ستعمالها والتي تتمثل في: بنادق الصید وكلاب الصید والطیور الكواسر شروط إ

وسائل التقلیدیة كالقوس ویمكن للإدارة المكلفة المروضةعلى قبض الطریدة والخیول، وال

 قرض وبذلك لا یسمح بقتل الطریدة إلاّ بن مبالصید أن ترخص عند الضرورة بإستعمال إ

  ستعمال سلاح صید قانوني.بإ

ه لا نّ اري ووسائل الصید القانونیة فإدة لشروط حیازة الصیاد على ترخیص إضافإ      

     25وقات المحددة قانونا فصلت فیها المادة یمكنه ممارسة حقه في الصید إلا في الأ

منع نه: " یون المتعلق بالصید، حیث نصت على أمن القان 07-04من القانون رقم 

صناف لوج، وفي فترة غلق مواسم الصید، إلا فیما یخص الأممارسة الصید عند تساقط الث

قانون، كما من هذا ال 65، 63سریعة التكاثر طبقا للاحكام المنصوص علیها في المواد 

و الفجر، وفي فترة تكاثر الطیور یمنع الصید في اللیل إلا في حالة الصید عند المساء أ

  والحیوانات.

      داري البیئي تعلیق ممارسة الصیدالمشرع الجزائري لهیئات الضبط الإل كما خوّ       

ثر مباشر على حیاة الطرائد، عندما حالة حدوث كارثة طبیعیة یمكن أن یكون لها أفي 

تعلیق ممارسة  ن یخصالمواقع الصیدیة ذلك، حیث یمكن أ تقتضي ضرورات حمایة

نواع الحیوانات ویتخذ بموجب قرار من والي او كل أالصید نوعا واحدا أو عدة أنواع 

                                                           
 ، 2007جویلیة  24جراءات ممارسة الصید السیاحي وكیفیاتها، المؤرخ في المحدد لإ 227- 07رقم المرسوم التنفیذي  1

، 13، ص. ص 2007جویلیة  29، الصادرة في 48د عدالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال

14،15.  
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كورة سالفا سباب التعلیق المذیة واحدة، أما اذا كانت ألا بولاالمعنیة إذا كان یعني إالولایة 

  .)1(جراء التعلیق  بموجب قرار من الوزیر المكلف بالصیدتخص عدة ولایات یتخذ إ

من القانون  27صید فقد حددته المادة ا بالنسبة للنطاق المكاني في ممارسة المّ أ      

ملاك العمومیة والخاصة المفتوحة لف الذكر والذي یكون في مناطق الأالسا 07-04رقم 

والمسیرة لهذا الغرض من خلال التأجیر بالمزارعة الذي تنجزه الإدارة المكلفة بالصید 

  .)2(398-06قلیمیا وفق دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  رقم المختصة إ

راضي التي لا یمكن للملاك الخواص الصید في أراضیهم أو تأجیر الأكما       

لممارسة الصید إلا بترخیص من الإدارة المكلفة بالصید المختصة إقلیمیا التي یمتلكونها 

حترام جمیع الشروط المطلوبة لممارسة الصید كما هي محددة یجب أن تتحقق من مدى إ

ي كان الصید في ملك الغیر بدون ، كما لا یجوز لأ)3(27دة في دفتر الشروط الما

  .)4(ترخیص بذلك

ماكن یمنع ممارسة الصید أ 07-04من القانون رقم  32لمادة دت بالمقابل اوقد حدّ       

 15المؤرخ في  04-98فیها والتي تتمثل في: الحظائر الثقافیة في مفهوم القانون رقم 

لحیوانات البریة راث الثقافي، وفي مساحات حمایة اوالمتعلق بحمایة الت 1998جوان 

حكام التشریعیة غیرتلك المنصوص علیها في هذا القانون وفي الغابات المنشاة بموجب أ

) سنوات، غابات 10فیها عن عشر (حراش والتي تقل عمر الشجیرات المغروسة وفي الأ

  راضي الدولة غیر المؤجرة والمواقع المكسوة بالثلوج.وأ

                                                           
یق ممارسة الصید وكذا الأنواع والأقالیم المعنیة المحدد مدة تعل 364-06من المرسوم التنفیذي رقم  30، 02المواد  1

 22، الصادرة في 66عدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال2006اكتوبر  19، المؤرخ في 

  .09، 08، ص، ص2006كتوبر أ
ملاك العمومیة والخاصة التابعة لأالمحدد لقواعد تأجیر مناطق الصید بالمزارعة في ا 398-06فیذي رقم المرسوم التن 2

الجمهوریة الجزائریة ، 2006نوفمبر  12المؤرخ في  مساحات الصید التابعة للخواص،للدولة وكیفیات وشروط ایجار 

  .2006نوفمبر  15، الصادرة في 72عدد الدیمقراطیة الشعبیة ال
  -السالف الذكر–07-04من القانون رقم  30المادة  3
  -السالف الذكر–07-04رقم انون من الق 31المادة  4
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حمایة واضحة في  ة تشریعیة وطنیةیسیاسرغبة بالرغم من توفر و ه نقول أنّ  خیرفي الأ

إلاّ أن في المجتمع، والذي یعدّ من بین أهم التحدیات  والتنوع البیولوجيالحیاة البریة 

ستغلال لإالإستنزاف وات إلى أدّ  التي والإنتهاكات التجاوزات هد الكثیر منالواقع یشّ 

     مایؤدي بدوره طبیعیة من خلال إستعمال أسالیب غیر مشروعة المفرط لهذه الثروة ال

والأمن الإنساني على حد السواءمن خلال تأثیره على التوازن  إلى تهدید الأمن الحیواني

  البیئي.

إتخاذ إجراءات الصارمة من طرف هیئات الضبط الإداري البیئي  وعلیه نرى ضرورة      

نیة المقررة لحمایة هذا النوع من الثروة الطبیعیة على في تطبیق وتجسید الآلیات القانو 

 أرض الواقع وردع كل الإعتداءات الواقعة علیها، فلا فائدة من وجود منظومة تشریعیة

  .حبر على ورقضخمة دون تفعیلها واقعیا لیبقى الأمر كأنّه 

 عناصر من ت مهما كان نوعهاتاعتبر النباتمن النباتي: _ آلیة الترخیص لحمایة الأ02

ن مومن أجل حمایة الأ ،الغة في حفظ التوازن البیئيهمیة بالبیئة الحیویة الذي یكتسي أ

 عتبار أن الغابة تعدّ اوعلى  ،البناتي من كل تهدید قد یتعرض إلیه وخاصة خطر الحرائق

داري البیئي لهیئات الضبط الإ ل المشرع الجزائرينواع نباتات متعددة، خوّ أكبر تجمع لأ

خذ جمیع ئي البلدي أن تتّ داري البیمع صرف النظر عن سلطات الضبط الإ يالولائ

غابات من خطر الحرائق، من بینها آلیة ال حمایة ن تضمنالإجراءات التي من شأنها أ

ملاك الغابیة الوطنیة عملیات الحرق الصحي للقش داخل الأ شار فيحیث أ ،الترخیص

مكلفة بالغابات، التقنیة المحلیة العلى ضرورة الحصول على رخصة تسلمها المصالح 

وحالة إلحاق أضرار  ،نه هذه المصالحهذا الحرق الصحي بحضور عون تعیّ  ن یتمّ على أ

یجب على حائز الرخصة أن یسهر على إطفاء النار  ملاك الغابیة الوطنیة وبالغیربالأ

حمل مسؤولیة ملاك الغابیة الوطنیة یتمتدت إلى الأاوإذا إشتعلت من جدید و  إطفاء كلیاً 

  .)1(ذلك

                                                           
المتعلق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورهامن الحرائق، المؤرخ  44-87رقم  من المرسوم 10،12،13المواد  1

فیفري  11الصادرة في  ،07عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال، 1987فیفري  10في 

  .250 ،247، ص. ص 1987
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ت نشاطات التنقل عبر وسائل كاننساني: آلیة الترخیص لحمایة الأمن الإ  _03 

الأنشطة البشریة تهدیدا  كثرلمختلفة وما ینتج عن إستعمالها من حوادث المرور من أالنقلا

من أجل حمایة داري البیئي مجالا واسعا للتدخل للأمن الإنساني، فكان لهیئات الضبط الإ

، وعلیه سوف یئة كما ذكرنا سابقاً عتباره عنصر حیویا من عناصر البمن الإنساني بإالأ

 لیة لرقابة العنصر البشري.كآ في هذا المجال رخصة السیاقة بالدراسة خصّ ن

ركة حالمتعلق بتنظیم 05-17نصت المادة الثانیة من القانون رقم رخصة السیاقة: _ 

فهوم هذا نه: "یقصد برخصة السیاقة في معلى أ)1(منهاالمرور عبر الطرق وسلامتها وأ

داري الذي یؤهل حائزه لقیادة مركبة ذات محرك في المسالك القانون ذلك الترخیص الإ

عتبر المشرع الجزائري حیازتها حق لكل لك إالمفتوحة لحركة المرور"، وبناء على ذ

  یة والعقلیة.شخص یترشح لذلك تتوفر فیه شروط السن القانونیة و اللیاقتین البدن

السیاقة سیاقة لدى المدارس الخاصة لتعلیم یداع ملف الترشح لنیل رخصة الویتم إ      

قواعد لمام بمن الإخرى تطبیقیة لتمكینه حیث یتلقى المترشح دروسا نظریة وأالمعتمدة 

نفس النوع (نظریة وتطبیقیة) للتأكد  ختبارات منالمرور، تتبع هذه الدروس بإخضاعه لإ

، وكل شخص أجرى بنجاح )2(ستیعابه وجدارته للحصول على هذه الرخصةى إمن مد

ي بالموافقة من ممتحن قة السیارات یسلم له الوالي بعد أخذ رأختبارات الخاصة بسیاالإ

ربعة مؤقتة للسیاقة لها صلاحیة لمدة أ وهي رخصة )4(ختیاریةة السیاقة إرخص )3(السیاقة

                                                           
، منهاركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأبتنظیم حالمتعلق  ، 2017فیفري  16المؤرخ في  05-17القانون رقم 1

، 03ص. ص ،2017فیفري  22، الصادرة في 12عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال

الجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ، 2001وت أ 19المؤرخ في  14- 01المعدل والمتمم للقانون رقم  ،11

  .20، 04، ص. ص 2001أوت  19، الصادرة في 46الدیمقراطیة الشعبیةالعدد 

  .218سابق، ص المرجع ال، سعیدةلعموري  2
نوفمبر  28، المؤرخ في لقواعد حركة المرور عبر الطرقالمحدد 381- 04من المرسوم التنفیذي رقم  177المادة 3

، ص. 2004نوفمبر  28الصادرة في  ،76عدد الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال، ، 2004

  .06،45ص 
المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  2011نوفمبر  12، المؤرخ في 376-11من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  4

الجریدة الرسمیة الجمهوریة ، 2011نوفمبر  28في  ، المؤرخقواعد حركة المرور عبر الطرقلحدد الم 04-381

  .15، 05. ص، ص2011نوفمبر  20، الصادرة بتاریخ 62 عددالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال
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رخصة السیاقة عندما لا یكون قد إرتكب أیة  ائزها) شهرا، تسلم عقبها لح24وعشرین (

  لى سحبها. مخالفة أدت إ

دة لمدة الحیاة بل هي محدّ  والتحصل على رخصة السیاقة لا یعني صلاحیتها مدى      

) 10ویمتد الى عشر ( ) سنوات05خمس () و 02صناف تتراوح بین سنتین (حسب الأ

تحصل علیها لكن لیس لاحیة الرخصة المجال تنتهي معها صسنوات، وبالإنتهاء هذه الآ

قلیمیا بتمدید صلاحیة لزم المشرع كل والي مختص إبصفة نهائیة إلا لمن أراد ذلك إذ أ

  .)1(هلیة السائق حسب الحالةل صنف بناء على شهادة طبیة تثبت أالرخصة من ك

ة كتساب الشخص صفة السائق عن طریق حیازته رخصة السیاقة صالحة ومتناسبوإ       

بة الهیئات المختصة مع الصنف المحدد، وموافقة للمركبة التي یقودها لا تنتهي معها لرقا

لیات لمرحلة فعلیة من الرقابة نتطرق إلیها في مختلف آ هي بدایةعلى السائقین بل 

  خرى لاحقا.لإداري البیئي القانونیة الأالضبط ا

المتعلقة بإستصدار رخصة ة غیر أنه بالرغم من وجود كل هذه النصوص القانونی      

حمایة الأمن الإنساني كعنصر حیوي من عناصر البیئیة ومنه تهدف إلى  التيالسیاقة  و 

حمایة النظام العام البیئي بتحقیق أحد عناصره والمتمثل في حمایة الأمن البیئي العام، إلا 

      اقععلى أرض الو  مرهونة بمدى إحترامها وتجسیدهاأن فاعلیة هذه النصوص تبقى 

المعنیة خاصة وأننّا شهدنا الكثیر من الحالات  من طرف هیئات الضبط الإداري البیئي

بعین التي تمنح فیها هذه الرخصة بناءًعلى إعتبارات شخصیة ورشاوى دون الأخذ 

ا على حمایة النظام العام علیها مما یؤثر سلبً  هفي حصول المترشح لمدى كفاءة بالإعتبار

  البیئي.

  

                                                           
المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  2015سبتمبر  06، المؤرخ في 239- 15ولى من المرسوم التنفیذي رقم المادة الأ 1

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة اعد حركة المرور عبر الطرق، ، المحدد لقو 381-04رقم 

  .12، 11.ص، ص2015سبتمبر  16، الصادرة في 49 العدد
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  :لیة الترخیص لحمایة الصحة العامة البیئیةآ -ثانیاً 

على الصحة العامة البیئیة لمدى المحافظة على الموارد البیئیة  المحافظة تتعلق       

لوث الهواء وتلوث الماء وتلوث الأرضي، وعلیه اللاحیویة من التلوث الذي قد یصیبها كت

اطات البشریة ذات الصلة خذ المشرع الجزائري على عاتقه مهمة تنظیم مختلف النشأ

داري البیئي مختلف آلیات والوسائل ئات الضبط الإبتلوث البیئة عن طریق تحویل هی

  لیة الترخیص.القانونیة منها آ

  : ت المصنفة والحمایة من التلوث الصناعيرخصة إستغلال المنشآأ_

 خطاراعیة التي تتسبب بمساوء للجوار وأهتمام بمشكل المؤسسات الصنالإ ظهر  

المتعلق بالعمارات  34-76من خلال صدور المرسوم رقم  1976منذ  على البیئة

عنصر النظافة، وهذا  لىالتي تفتقد إ)1(والمؤسسات الخطیرة غیر الصحیة المزعجة

 خطار التلوث الصناعي في الجزائر والذيالمرسوم هو أول نص تناول حمایة البیئة من أ

    المتعلق بحمایة البیئة  10-03القانون رقم  هار خعدل بجملة من النصوص القانونیة آ

یضا هذه المؤسسات في الفصل الخامس تحت التنمیة المستدامة، والذي تناول أطار في إ

  .)2(عنوان المؤسسات المصنفة

السالف الذكر على مایلي: " تخضع  10-03من القانون رقم  18وقد نصت المادة       

وبصفة عامة رشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم، حكام هذا القانون المصانع والو لأ

المنات التي یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي، عمومي أو خاص، والتي 

نظمة البیئیة على الصحة العمومیة والنظافة والأمن والفلاحة والأخطار قد تتسبب في أ

 ب في المساس براحةأو قد تسبّ  قع والمعالم والمناطق الصناعیة،والموارد الطبیعیة والموا

یضبط الذي  167-22رقم لمرسوم التنفیذيفتها المادة الثانیة من االجوار"، كما عرّ 

كل  ها:"نّ أ علىالسالف الذكر  التنظیم المطبّق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة

                                                           
، 1976فیفري  20، المؤرخ في المتعلق بالعمارات والمؤسسات الخطیرة غیر الصحیة المزعجة 34-76المرسوم رقم 1

، ص.ص 1976مارس  12، الصادرة في 21یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العددلجمهور الجریدة الرسمیة ل

287،291  .  
  .101سابق، ص المرجع ال، كمالمعیفي  2
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ت منشآلنشاطات المذكورة في قائمة النشطة من اوحدة ثابتة یمارس فیها نشاط أو عدة أ

  دة في التنظیم المعمول به".المصنفة، المحدّ 

ت التي من خلال ما سبق، یمكن القول بأن المنشآت المصنفة هي تلك المنشآ      

العمومیة من العام والصحةر أو مضایقات للأتعتبر مصادر دائمة للتلوث وتسبب مخاط

       وحسب الأخطار همیتهاطورة على البیئة، كما تخضع المنشآت المصنفة حسب أوتشكل خ

  .)1(و لنظام التصریحا لترخیص أستغلالهأو المضار التي تنجر عن إ

ولى منها ) فئات، تخضع الفئات الثلاث الأ04ربع (م إلى أكما تصنف أو تقسّ       

  :)2(للترخیص كما یلي

  لى ترخیص الوزیر المكلف بالبیئة؛ولى: تخضع إلأ_ الفئة ا

  ؛أو الوالي المنتدبالمختص إقلیمیاً ترخیص الوالي _ الفئة الثانیة: تخضع إلى 

  .قلیمیاً یس المجلس الشعبي البلدي المختص إلى ترخیص رئ_ الفئة الثالثة: تخضع إ

س المجلس ت المصنفة في الفئة الرابعة للتصریح من رئیفي حین تخضع المنشآ      

  . خطرها ضعیفالشعبي البلدي المعني بإعتبارها لا تسبب أي خطر أو أ

طات نبعاث النشاغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف إلى تحدید إسترخصة إ وتعدّ       

ة على البیئة والتكفل بها وثیقة إداریة تثبت أن المنشأة المصنفة المعنیة تطابق قتصادیالإ

    ، ولذلك أحاطها المشرع بجملة)3(من البیئةم والشروط المتعلقة بحمایة صحة وأحكاالأ

ثیر على البیئة، دراسة و موجز التأأهمها أن یتضمن طلب الرخصة دراسة أمن الشروط 

  .)4(الخطر والتحقیق العمومي

                                                           
  - السالف الذكر -10-03قانون رقم من ال 19المادة  1
  -السالف الذكر - 198- 06من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 2
  - السالف الذكر– 198-06قم التنفیذي ر  من المرسوم 04المادة  3
  - السالف الذكر– 198-06التنفیذي رقم من المرسوم  05المادة  4



219 
 

على المؤسسات المصنفة لم یتعرض  ذا كان المرسوم المتضمن التنظیم المطبقوإ       

حال ذلك على ر على البیئة والتحقیق العمومي فإنه أثیإلى كیفیات إعداد دراسة التأ

والذي تعرض فیه  )1(ثیر على البیئةمعمول به أي المرسوم الخاص بدراسة التأالالتنظیم 

  لى التحقیق العمومي.إ أیضاً 

عتبار تعتبر دراسة التأثیر على البیئة أداة من أهم الأدوات التي تهدف إلى إ      

و الضیق ضمن المشروعات التنمویة بصفة عامة طیات البیئیة في مضمونها الواسع أالمع

وقد ظهر أول نص قانوني قرر دراسة ، )2(نجازهاشاریع الصناعیة بصفة خاصة قبل إلموا

والذي ألزم الوكالات الخاصة بإعداد  1969التأثیر في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

  .)3(الیة التي یمكن أن تلحق أضرارا بالبیئة البشریةدراسة التأثیر لكل النشاطات الفیدر 

قانون  جراء بموجبغرار دول العالم فقد تبنى هذا الإلجزائري وعلى ا المشرع امّ أ      

نصوصه و  10-03والقانون ساري المفعول رقم  1983حمایة البیئة الصادر سنة 

الدراسة وكونها أداة للمصلحة العامة من خلال همیة هذه التطبیقیة  وعلى الرغم من أ

النظام  ن تجسیدها ضمنالسلبیة فإثارها امة المشروعات الملوثة والحد من آقإتقاء إنأ

  . كبیراً  خراً القانوني الجزائري عرف تأ

 إداریاً  ثیر على البیئة إجراءا إداریا قبلیا ولا تشكل تصرفاً ر دراسة مدى التأوتعتب      

وقد  ،و رفض الترخیصخل في مسار إعداد القرار الإداري الخاص بمنح أنها تدلأ محضاً 

       لدراسة التأثیرنه: " تخضع مسبقا، وحسب الحالة أ على 10-03القانون رقم نص 

ع والأعمال ت الثانیة والمصانمشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآ ثیر على البیئةأو لموجز التأ

والتهیئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عمال وبرامج البناء الفنیة الأخرى وكل الأ

                                                           
ثیر على ات المصادقة على دراسة وموجز التأالمحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفی145- 07المرسوم التنفیذي رقم  1

، الصادرة     24راطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمق ،2007ماي  19البیئة، المؤرخ في 

  .92،95، ص. ص2007ماي  22في 
دارة مولاي أحمد مدغري، البیئة، مجلة المدرسة الوطنیة للإجراء قانوني لحمایة قایدي سامیة، دراسة مدى التأثیر كإ 2

  .43، ص 2016، حیدرة، الجزائر، 44العدد  ،دارة مولاي أحمد مدغريالمدرسة الوطنیة للإ
  128، 127، المرجع السابق، ص. صكمالیفي مع 3
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الفضاءات الطبیعیة و وساط یما على الأنواع والمواد والأعلى البیئة، لاس لاحقاً  وأ فوراً 

  .)1("طار ونوعیة المعیشةوالتوازنات الإیكولوجیة وكذلك على إ

الدراسة ینبغي أن یشمل  ن مفهوم هذهمن خلال نص المادة المذكورة أعلاه نلاحظ أ   

تلف مخ و مستقبلي علىكل ما له علاقة أو تأثیر سلبي مباشر أو غیر مباشر آني أ

عناصر البیئة، كما ینبغي أن تجرى هذه الدراسة مسبقا أي قبل إنطلاق العمل بالمشروع 

همیة كبیرة أو النشاط فهي وثیقة أساسیة قبل الترخیص للمشروع أو النشاط، كما أن لها أ

في ظل طلب تمویل من جهات دولیة تظهر من خلال تحقیق مصلحة المستثمر خاصة 

وكذا إستبعاد  ، طلب تقییم مشاریع  الصناعينمائي تتمویل الإلأن الكثیر من مؤسسات ال

ض المشروعات بما تحدثه من تلوث وأضرار خطیرة یتعذر ختیار مواقع معینة لبعإ

  صلاحها بعد وقوعها.إ

ثیر لنفس النظام القانوني منه ع الجزائري دراسة التأثیر وموجز التأخضع المشر وقد أ      

موضحة المحتوى العام لهذه الدراسة تاركة  10-03قانون رقم من ال 16ماتضمنته المادة 

بموجب المرسوم التنفیذي  مل والمتمّ المعدّ  145- 07للمرسوم التنفیذي رقم التفصیل  فیها 

       محتوى دراسةیجب أن یتضمن  همنهعلى أن 03التي نصت المادة  )2()18-255

ثار المتوقعة على البیئة على على أساس حجم المشروع والآ أو موجز التأثیر المعدّ 

  : الخصوص، ما یأتي

  و طلب الترخیص؛ مشروع، أ_  تقدیم صاحب ال

  مرفقا بنسخة من قرار إعتماده المسّلم من الوزیر المكلف بالبیئة؛ الدراسات_ تقدیم مكتب 

ر تحلــیـل الـبـدائـل والمتـغـیـرات المحتـمـلـة لمخـتـلـف خیارات المشروع مع شرح وتبری_ 

  ؛قتصادیة والتكنولوجیة والبیئیةت الإالخیارات المعتمدة على المستویا

                                                           
   -السالف الذكر– 10-03من القانون رقم  15المادة  1
فیذي لمرسوم التنفیذيّ  مرســـوم تنالمعدل والمتمم ل 2018أكتوبر  09المؤرخ في  ،255-18المرسوم التنفیذي رقم  2

وكیفیات المصادقة على دراسة ومـوجز  د مجال تطبیق ومحتوىالذي یحدّ  ، 2007ماي  19المؤرخ في  145-07رقم 

  .التأثیـر على البیــئة
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تحدید منطقة الدراسة حسب الحدود المعینة في نطاق الإعلان طبقا لأحكام _      

 19الموافق  1428جمادى الأولى عام  2المؤرخ في  144-07المرسوم التنفیذي رقم 

ؤسسات المصنفة وعلى نطاق لا یتجاوز والمذكور أعلاه، بالنسبة للم، 2007 ماي سنة

  ؛) كیلومترات بالنسبة للمشاریع المذكورة في الملحقین بهذا المرسوم03ثلاثة (

على الخصوص موارده  الوصف الدقیق للحالة الأصلیة للموقع وبیئته، المتضمن_ 

هواء البیولوجي وكذا الفضاءات البریة أو البحریة أو المائیة ونوعیة الالطبیعیة وتنوعه 

ومخطط الكتلة  2.500/ 1المحتمل تأثرها بالمشروع مرفقا بمخطط الوضعیة مقیاسه 

المشروع وكذا كل المجاورة لموقع والأراضي البنایات خصیص ت یبین 1/200مقیاسه 

  ؛رتفاقاتالإ

لمشروع لاسیما  مرحلة البناء والإستغلال وما بعد _ الوصف الدقیق لمختلف مراحل ا

  لى ماكان علیه سابق)؛المنشآت وإعادة الموقع إ الإستغلال ( تفكیك

التي قد تتولد خلال مختلف ضرار الرواسب والإنبعاثات والأ صناف وكمیات_ تقدیر أ

ا النفایات والحرارة والضجیج والإشعاع لاسیمستغلاله (مراحل إنجاز المشروع وإ 

  هتزازات والروائح والدخان)؛والإ

 بعیدشرة وغیر المباشرة على المدى القصیر والمتوسط والثیرات المتوقعة المبا_ تقییم التأ

ریقة والط للمشروع على البیئة ( الهواء، الماء، التربة والوسط البیولوجي والصحة)

  ؛المستعملة لتقییم التأثیرات

  ن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع؛_ الآثار المتراكمة التي یمكن أ

ف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار طر  تخاذها من_ وصف التدابیر المزمع إ

  و/أو تعویضها؛ و تقلیصهاالمترتبة على إنجاز مختلف مراحل المشروع أ

مخطط مفصل لتسییر البیئة الذي یعتبر برنامج متابعة تدابیر التخفیف و/أو التعویض _ 

  ؛المنفذة من قبل صاحب المشروع مع تحدید آجال تنفیذه،

  نفیذ التدابیر الموصى بها؛ثار المالیة الممنوحة لت_ الآ
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یجب أن ترفق دراسة أو موجز التأثیر لزوما بتقریر وصفي للمشروع یعّده مكتب _ 

  .“الدراسات ویوضع تحت تصرف الجمهور أثناء مدة التحقیق العمومي

ألزم ثیر فقد ص والمصادقة على دراسة وموجز التأجراءات الفحا بخصوص إأمّ       

موجز التأثیر على البیئة من طرف صاحب المشروع لدى  تودع دراسة أوأن المشرع 

) رقمیتین مؤشرا علیها 02) نسخة ونسختین (14الـوالي المختص إقلیمیا في أربع عشرة (

 إقلیمیا محتوىتفحص المصالح المكّلفة بالبیئة المختصة و  ،)1(من طرف مكتب الدراسات

بتداء إ) واحدا، 01(تجاوز شهرا في أجل لای، بتكلیف من الوالي دراسة أو موجز التأثیر

من تاریخ تبلیغ الطلب، ویمكنها أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة 

لتقدیم المعلومات ) 02(مهلة شهرین صاحب المشروع على أن یمنح ، تكمیلیة لازمة

     بالبیئة دراسة ترفض المصالح المكلفة ، هذا الأجل تجاوز ، وعند التكمیلیة المطلوبة

یتم تبلیغ الطالب ل أو موجز التأثیر إذا لم یقم الطالب بإیداع أي طلب مبرر لتمدید الأج

ولي بموجب قرار فتح التحقیق بعد الفحص الأ ذا تم قبول الدراسة یعلن الواليوإ  )2(بالرفض

  العمومي.

دعوة الغیر أو كل شخص طبیعي أو معنوي مقیم ویقصد به  جراء التحقیق العمومي:إ_ 

 .طقة الدراسة لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنجازه وفي الآثار المتوقعة على البیئةبمن

اطــق منستــثــنــاء تلك الواقــعــة في الإع بــیالمشار على جمیع المادة تطبق أحكام هذه المادة 

ریع ومــنــاطـق النشاطات وداخل الموانئ والمناطق تحت الرقابة الجمركیة والمشاالصناعیة 

یجب أن یعلم :،)3(يالمنجزة في عرض میاه البحر والتي خضعت سابقا لتحقیق عموم

الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقیق العمومي عن طریق التعلیق في مقر الولایة 

والبلدیات المعنیة وفي أماكن موقع المشروع وكذلك عن طریق النشر في یومیتین وطنیتین 

  ذي یحدد ما یأتي: على حساب صاحب المشروع، ال

  _ موضوع التحقیق العمومي بالتفصیل؛ 

                                                           
  - السالف الذكر –255-18من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  1
  - السالف الذكر –255-18من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة   2
  - السالف الذكر –255-18من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  3
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  ؛بتداء من تاریخ التعلیقإیوما، ) 15(مدة التحقیق التي یجب أ لاّ تتجاوز خمسة عشر _ 

رقم ن یبدي ملاحظاته فیها على سجل مللجمهور أماكن التي یمكن _ الأوقات والأ

  .)1(ومؤشر علیه مفتوح لهذا الغرض

لى الوالي المختص المحتملة لفحص دراسة  أو موجز التأثیر إ ل الطلباتترس      

ثیر في مكان یمیا ویدعو الوالي الشخص المعني إلى الإطلاح على دراسة أو موجز التأاقل

  .)2(رائه وملاحظاته) یوما لإبداء آ15(یعینه له ویمنحه مدة خمسة عشر 

حترام التعلیمات سهر على إلي محافظا محقق یكلف بالن الواطار یعیّ وفي نفس الإ      

في مجال التعلیق ونشر  255-18من المرسوم التنفیذي رقم  07المحددة في المادة 

افظ راء، كما یكلف المحلتحقیق العمومي وكذلك سجل جمع الآالقرار المتضمن فتح ا

لى توضیح مع المعلومات التكمیلیة الرامیة إو جالمحقق أیضا بإجراء كل التحقیقات أ

، وفي نهایة مهمته یحرر المحافظ المحقق )3(المحتملة للمشروع على البیئة العواقب

      التكمیلیة التي جمعها ثم یرسله یحتوي على تفاصیل تحقیقاته والمعلومات محضراً 

نسخة من مختلف الآراء الوالي عند نهایة التحقیق العمومي  ، ثم یحرر)4(لى الواليإ

   ظ المحقق ویدعو صاحب المشروع تاجات المحافستنالمحصل علیها وعند الإقتضاء إ

  .)5(لا یتعدى  عشرة أیام لتقدیم مذكرة جوابیةجال في آ

العمومي یرسل ملف الدراسة أو موجز التأثیر  عند نهایة التحقیق فحص الدراسة:_ 

راء المصالح التقنیة ونتائج التحقیق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق المتضمن آ

مكلف لى الوزیر الالجوابیة لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة حسب الحالة إ رةوالمذك

                                                           
  - السالف الذكر –255-18التنفیذي رقم من المرسوم  07المادة  1
  -السالف الذكر - 145- 07المرسوم التنفیذي رقم من  11المادة 2
  -السالف الذكر– 145- 07من المرسوم التنفیذي رقم  13، 12المواد  3
  - السالف الذكر– 145-07من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  4
  - السالف الذكر– 255-18من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  5
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لمصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا بالنسبة لموجز و ابالبیئة بالنسبة لدراسة التأثیر، أ

  .)1(ثیر والوثائق المرفقةالتأثیر الذین یقومون بفحص دراسة أو موجز التأ

ن یقوم به لجان مختصة إذا كانت الدراسة قد أعدتها هذا الفحص ینبغي أ إنّ       

یمهد  نهخاصة إذا علمنا أ یصبح الفحص غیر ذي فائدة، لامكاتب دراسات وخبرة وإ 

لإصدار قرار الموافقة أو الرفض للدراسة وفي هذا الشأن أجاز المرسوم لجهات الفحص 

ر بدیهي مادام النص ما أمعنیة والإستعانة بكل خبرة وهذبالقطاعات الوزاریة التصال الإ

  .)2(ن یكون رفضها مبرراالقانوني قد ألزم الجهة المصدرة للقرار أ

   على المصالح المكلفة من الوالي بمجرد فتح التحقیق العمومي، البت یتعینكما       

ستلام إبتداء من تاریخ إ) واحدا 01في دراسة أو موجز التأثیر في أجل لا یتعدى شهرا (

وفي حالة عدم رد المصالح التقنیة خلال هذا الأجل وبعد تذكیر واحد، یعتبر ي، أطلب الر 

  لوزیر المكلف بالبیئة بدراسة التأثیر ا امّ وتكون هذه الجهة إ، )3(رأي هذه المصالح موافقا

لى صاحب أثیر ویبلغ القرار في كل الأحوال إتال أو الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة لموجز

  .)4(الواليالمشروع عن طریق 

المعدل والمتمم بموجب 198-06ا دراسة الخطر فحسب المرسوم التنفیذي رقم مّ أ 

إلى تحدید المخاطر المباشرة أو غیر فهي دراسة تهدف )5(167-22المرسوم التنفیذي رقم

المؤسسة سواء  شخاص والممتلكات والبیئة للخطر من جراء نشاطالمباشرة التي تعرض الأ

بط التدابیر التقنیة ن تسمح دراسة الخطر بضو خارجیا، ویجب أكان السبب داخلیا أ

                                                           
  - السالف الذكر– 145-07من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  1
  - السالف الذكر– 145-07من المرسوم التنفیذي رقم  16/2المادة  2
  - السالف الذكر– 255-18من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  3
  - السالف الذكر– 145-07من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  4
، المؤرخ 198-06، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2022أفریل  19المؤرخ في  167-22م التنفیذي رقم المرسو  5

الجریدة الرسمیة ، الــذي یـضـبــط التـنـظـیـم المـطـبـــق عـــلى المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة 2006ماي  31في 

  . 09، 05، ص، ص 2022أفریل  24ادرة في ، الص29لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العددل
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          ثارها وكذا تدابیر التنظیم للوقایةللتقلیص من إحتمال وقوع الحوادث وتخفیف آ

  . )1(من الحوادث وتسییرها

  :)2(تیةویجب أن تتضمن دراسة الخطر للعناصر الآ      

  _ عرض عام للمشروع؛

، للمشروع والمحیط االذي قد یتضرر في حالة وقوع حادث ماكن المجاورة_ وصف الأ

  جتماعیة والثقافیة؛یشمل المعطیات الفیزیائیة، والإقتصادیة والإ

همیة والقدرة والمداخل...الخ، وتبدو أ _ وصف المشروع ومختلف منشاته: الموقع والحجم

مناطق ذات على الموقع ومشتملاته في تفادي إقامة المنشآت المصنفة في ال التركیز

  همیة التاریخیة؛یة الخاصة مثل المناطق الفلاحیة أو السیاحیة أو ذات الأهمالأ

خذ معتبرة، یجب أن لا یأة جمیع عوامل المخاطر الناجمة عن إستغلال كل منشأ _ تحدید

یضا التي تتعرض اخلیة فقط بل والعوامل الخارجیة أهذا التقییم في الحسبان العوامل الد

  لها المنطقة؛

حداث الطارئة توى المؤسسة المصنفة لكي تحدد الأ_ تحلیل المخاطر والعواقب على مس

  حتمال وقوعها؛ ترقیمها یعبد عن درجة خطورتها وإ  الممكن حدوثها ومنحها

حالة وقوع حوادث والبیئة وكذا الآثار ثار المحتملة على السكان في تحلیل الآ_ 

  قتصادیة والمالیة المتوقعة؛ الإ

ن الحوادث الكبرى ونظام تسییر الأمن من الموقع وكیفیات الوقایة متنظیم أ كیفیات _

  ووسائل النجدة.

م المقاییس التقنیة التي هى أن المشرع ركز علإن الملاحظ من خلال هذه الشروط أ      

بمنح أو رفض الرخصة بالنظر إلى  لامركزیةتسمح للإدارة المختصة مركزیة كانت أو 

                                                           
  -السالف الذكر-  المعدّل والمتمّم،198- 06المرسوم التنفیذي رقم من  12المادة  1
  -السالف الذكر– المعدّل والمتمّم، 198-06رقم  من المرسوم التنفیذي 14المادة  2
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لشروط أو إعفائها، إلا أنه لم یشر بالنسبة لشروط الموقع إلى طبیعة مدى إحترام تلك ا

فایات لكیفیة التخلص من الفضلات  والن المناطق الأرضیة التي ستقام علیها المناة أو

ة والمساكن حسب شرط المسافة الضروریة بین المنشآ لىالتي تفرزها، كما أهمل الإشارة إ

  .)1(لات وغیرها، وهي شروط مهمة لسلامة البیئةفخطورة النشاط لتفادي المخاطر والإ

دراسة الخطر لدى  یداعالمشرع الجزائري صاحب المشروع بإ لزملي أوكإجراء أوّ       

ن یتضمن  وجوبا العناصر المذكورة ) نسخ، على أ08یا في ثماني (قلیمالوالي المختص إ

كة جنة الوزاریة المشتر من اللّ لى كل أیام إ )05رساله في مدة لا تتجاوز(، ویقوم بإ)2(سالفا

فئة الثانیة ولى واللجنة الولائیة بالنسبة للمؤسسات من البالنسبة للمؤسسات من الفئة الأ

صحاب كل معلومة أو دراسة تكمیلیة لازمة من أمكانیة طلب التي خولها المشرع إ

لي، خطارهم من طرف الوا) یوما إبتداء من تاریخ إ45ریع في مدة لا تتجاوز (المشا

دراسة تكمیلیة مطلوبة منه على أن  ) یوما لتقدیم كل15ویمنح صاحب المشروع مهلة (

ت المصنفة لمنشآبینما تعفى ا )3(جلذا تم تجاوز هذا الأیتم تأجیل فحص دراسة الخطر إ

  ضمن الفئة الثالثة من تقدیم هذه الدراسة.

 167 -22المرسوم رقم المعدّل والمتمّم ب  198-06المرسوم التنفیذي رقم  ونص      

ن طرف مكاتب دراسات تنجز دراسة الخطر على نفقة صاحب المشروع مه نّ على أ

ستشارات مختصة في هذا المجال ومعتمدة من قبل الوزیر ومكاتب خبرة أو مكاتب إ

  .)4(قتضاءً بالبیئة بعد الإطلاع على رأي الوزراء المعنیین عند الإالمكلف 

فقة على دراسة الخطر مانة اللجنة  مقرر المواات السابقة تعد أوبعد إستیفاء الإجراء      

ذا كانت دراسة الخطر غیر في حالة ما إذا كانت هذه الدراسة مطابقة، أما في حالة ما إ

رفض الخاصة و الم التوقیع على مقرر الموافقة أمطابقة تعد اللجنة مقرر رفضها، یت

                                                           
  .106، المرجع السابق، صكمالمعیفي  1
، المحدد لكیفیات فحص دراسات الخطر والمصادقة علیها 2014سبتمبر  14 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في2

  .33،34، ص.ص 2015جانفي  27، الصادرة في 03الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الرسمیة الجریدة 
  - سالف الذكرال-القرار الوزاري المشترك المحدد لكیفیات فحص دراسات الخطر والمصادقة علیها من 12المادة  3
  -السالف الذكر–المعدّل والمتمّم، 198-06التنفیذي رقم من المرسوم  13المادة  4
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الوزیر المكلف بالبیئة مكلف بالداخلیة و ولى من طرف الوزیر البالمؤسسة من الفئة الأ

لى صاحب مشروع الذي یتم إرساله إلى الوالي المختص إقلیمیا حیث یقوم بتبلیغه إ

       ى دراسة الخطر، في حین یتم التوقیع على المقرر الموافقة عل)1(المؤسسة المعنیة

  قلیمیا.ة الثانیة من طرف الوالي المختص إو رفضها الخاص بالمؤسسة من الفئأ

المصنفة التي لم تنص ن ملف الطلب بالنسبة للمؤسسات ن یتضمّ ه یجب أغیر أنّ       

       المواد الخطیرة التيعن  نها على دراسة الخطر تقریراً قائمة المنشآت المصنفة بشأ

  .)2(خطار المتوقعةزته بحیث یمكن تقییم الأن تكون بحو من المحتمل أ

ات التأثیر وموجز التأثیر ودراسة الخطر، یتم إیداع طلب وبعد الإنتهاء من دراس      

 08ة المصنفة مرفقة بجملة من الوثائق التي حددت بموجب المادة رخصة إستغلال المنشآ

تتم دراسة الطلب من طرف لجنة مراقبة المؤسسات ، 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 

شاء المؤسسة على أساس دراسة ملف تمنح مقررا بالموافقة المسبقة لإن والتي )3(المصنفة

لب، حیث لا یداع ملف الطشهر إبتداء من تاریخ إ) أ03طلب في أجل لا یتعدى ثلاثة (ال

ن یتحصل یستطیع صاحب المشروع أن یشرع في أشغال بناء مؤسسة مصنفة إلا بعد أ

  لجنة المذكورة. على مقرر الموافقة المسبقة من ال

نجاز جنة المشار إلیها بزیارة الموقع بعد إتمام إحیث تقوم اللّ ةتي المرحلة النهائیثم تأ      

عد مشروع تف الطلب، ثم المؤسسة بغرض التحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في مل

یع التي تسلم لى السلطة المؤهلة للتوققرار رخصة إستغلال المؤسسة المصنفة وترسله إ

شغال، تاریخ تقدیم الطلب عند نهایة الأ بتداء منالترخیص للمعني في أجل ثلاثة أشهر إ

  )4(وتسلم رخصة حسب الحالة:

                                                           
السالف - من القرار الوزاري المشترك المحدد لكیفیات فحص دراسات الخطر والمصادقة علیها 17الى  14المادة من  1

  -الذكر
  .- السالف الذكر- مالمعدّل والمتمّ ، 198-06من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  2
، المرسوم 30، 29، 27، والمواد198- 06من المرسوم التنفیذي رقم  34، 33، 32، 31، 28أنظر المواد من  3

  - السالفین الذكر -167- 22التنفیذي رقم 
  -السالف الذكر - 167-22من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  4
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بة _ بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المعني بالنس

  ولى؛ للمؤسسات المصنفة من الفئة الأ

قتضاء، من طرف الوالي المنتدب بموجب قرار من الوالي المختصإقلیمیا أو، عند الإ_

  ؛للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانیة بالنسبة

قلیمیا بالنسبة للمؤسسات إیس المجلس الشعبي البلدي المختص _ بموجب قرار من رئ

  المصنفة في الفئة الثالثة. 

   ویعد قرار رخصة إستغلال المؤسسة المصنفة الأحكام التقنیة خاصة تلك التي       

     حها المؤسسة المصنفة طار التي تطر خالتلوث والأضرار والأ نها الوقایة منمن شأ

  .)1(زالتهافها أو إیتخففي البیئة و 

نظام لى المصنفة من الفئة الرابعة فتخضع إت ا بالنسبة لإستغلال المنشآأمّ          

 ) یوماً 60لبلدي قبل ستین (داري البیئي االتصریح، حیث یرسل التصریح إلى الضابط الإ

ل ویجب أن یبین هذا التصریح إسم المستغل ولقبه وعنوانه ستغلابدایة الإقل من على الأ

سم الشركة والشكل القانوني وعنوان وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي یبین التسمیة أو إ

رح المصرح ممارستها وحجمها قتع التصریح وطبیعة النشاطات التي إمقرها وكذا صفة موق

، كما )2(صنف المؤسسة ضمنهان تالتي یجب أ ت المصنفةوفئة أو فئات قائمة المنشآ

ن یرفق التصریح بجملة من الوثائق تتمثل في: مخطط وضعیة یظهر موقع یجب أ

نتاج وتخزین المواد، تقریر نفة، مخطط الكتلة یظهر مجالات الإالمؤسسة والمنشاة المص

لمواد عن مناهج الصنع التي سینفذها صاحب المشروع والمواد التي سیستغلها لاسیما ا

ن تكون بحوزته وكذا المواد التي سیصنعها بحیث تقییم ة التي من المحتمل أالخطیر 

وتصفیة وتفریغ المیاه القذرة ستعمال مؤسسة، تقریر عن طریقة وشروط إعادة إسلبیات ال

  .)3(ستغلالع وكذا إزالة النفایات وبقایا الإنبعاثات من كل نو والإ

                                                           
  -السالف الذكر - دّل والمتمّم،المع198-06من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  1
  -السالف الذكر - ،المعدّل والمتمّم198-06من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  2
  .-السالف الذكر - ،المعدّل والمتمّم198-06من المرسوم التنفیذي رقم  25المادة  3
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أن یقبل التصریح كما یمكن أن یرفض، وبعد تقدیم الوثائق المطلوبة أعلاه یمكن       

جنة علیه من طرف اللّ  دقاً اومص ن یكون الرفض مبرراً وفي هذه الحالة الأخیرة یجب أ

  .)1(ویبلغ للمصرح

             لتعدیل هیكلي أو ظرفيكما ألزم المشرع المصرّح له في حالة إجرائه       

ن الفئة الرابعة، موضوع تصریح المؤسسة المصّنفة م في الإستغلال، وفي عمل وإنتاج

جدیــد، لاسیما مـنها التعـدیـلات التي یترتب علیها تعدیل العناصر المصرح بها في الوثائق 

 ماي في المؤر 198-06مــن المــرســوم التـنـفـیـذي رقــم  25ـادة المنصــوص عــلــیـها فـي الم

  .)2(.''والمذكور أعلاه 2006

ستغلالها دون الذكر ضمن هذه القائمة لا یعني إ ت المستثناة مننشآا بالنسبة للمأمّ       

نهائیا من رقابة هیئات الضبط الإداري البیئي، حیث منح المشرع بشأنها  رقابة ولا تفلت

وبالتالي فلا إشكال  )3(ت ضرورة ذلكأخیرة سلطة تقدیریة للتدخل بتنظیمها كلما ر هذه الأ

      25مرها بنص صریح تضمنته المادة تي حسم أفي رقابة المنشآت غیر المصنفة ال

ة غیر المصنفة یؤول السالف الذكر أعلاه، وبالتالي فالمنشآ 10-03القانون رقم من 

  .صلاحیة رقابتها لهیئة الضبط الاداري البیئي الولائي حصریاً 

نه رغم عدم تعرض النص التنظیمي المتعلق بالمؤسسات المصنفة أشارة وتجدر الإ      

علاه، إلا أننا تم التعلیق علیه أوهو ما لى شروط وكیفیة التخلص من الفضلات وغیرها إ

نلاحظ أن المشرع قد إستدرك ذلك حینما أشار إلى ضرورة أن یحدد قرار رخصة 

  حكام التقنیة. الإستغلال الأ

الصناعیة منها و المؤسسات المصنفة  نیمكن القول أ على ما سبق بیانه، تأیسیاً       

عام البیئي لضرار التي تهدد النظام اا للأخطار والأا ومستمرً صة تعتبر مصدرا ثابتً خا

       ه المتعلق بالصحة العامة البیئیة، لذلك أحاطها المشرع بجملة في عنصر خاصة 

                                                           
  -السالف الذكر -  المعدّل والمتمّم، 19-06التنفیذي رقم من المرسوم  26المادة  1
   -السالف الذكر-167-22، من المرسوم رقم 27المادة  2
  .237لعموري سعیدة، المرجع السابق، ص  3
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ة إیجابیة خطاها المشرع       والتي تعتبر خطو  حترامهامن الإجراءات والشروط یتعین إ

، حیث تمتاز هذه الإجراءات بالشمولیة تلوث الصناعي ومكافحتهالوقایة من الفي سبیل 

متطلبات التنمیة الإقتصادیة التي تفرض فتح بین والبساطة، كما تتمیز بمحاولة التوفیق 

 ینبالزراعي من أجل تدعیم التنمیة، و المجال لحریة النشاط الخاص الصناعي والتجاري و 

صلحة عامة، وحقا سامیا لیس فقط للأجیال ضرورة حمایة البیئة الطبیعیة التي أضحت م

وكذا تدعیمها للدیمقراطیة الإیكولوجیة من خلال إدراجها  بل كذلك المستقبلیة، الحالیة

لإجراء التحقیق العمومي قبل منح  الترخیص ونصه على إجراءات مهمة جدا في حمایة 

  .البیئة كدراسة التأثیر في البیئة

لما كان تلوث  وساط المائیة:یة السائلة وحمایة الأ ایات الصناعب_ رخصة تصریف النف

مراض المتنقلة ى صحة االكائنات الحیة خصوصا بالأالماء من مصادره یشكل خطرا عل

وهو بحمایة الموارد المائیة قانونیا،  عن طریق المیاه كان لازما على المشرع التكفل

حمایة  وقانون ن المیاههذا الموضوع كقانو ماتجلى في كثیر من القوانین ذات الصلة ب

  لیهما سابقا.البیئة الذین تم الإشارة إ

لوث یمثل القاعدة العامة جاء ولما كان الحظر لحمایة الموارد المائیة من الت       

المتعلق بالمیاه ونصها التطبیقي  12-05من القانون رقم  44ستثناء بموجب المادة الإ

، حیث أجاز المشرع بإمكانیة رمي )1(88-10الذي تضمنه المرسوم التنفیذي رقم 

ملاك المواد التي لا تشكل خطرا تسمم أو ضررا بالأ نواعالإفرازات أو تفریغ أو إیداع كل أ

قلیمیا الذي یحدد من خلاله موجب ترخیص یمنحه الوالي المختص إالعمومیة للماء ب

یتعدى الحدود ن لا ، على أ)2(یداع و التفریغ أو الإأالمطبقة على  الرمي  التعلیمات

القصوى المحددة والمعطیات الخاصة التي تحدد بقرار من الوزیر المكلف بالموارد المائیة 

                                                           
فرازات غیر السامة في الأملاك العمومیة لشروط وكیفیات منح ترخیص رمي الإ المحدّد 88- 10المرسوم التنفیذي رقم 1

، الصادرة     17یة الدیمقراطیة الشعبیةالعدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائر 2010مارس  10، المؤرخ في للماء

  .06، 05، ص، ص 2010مارس  14في 
  -السالف الذكر– 88-10من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة  2



231 
 

      لإفرازات عتبار مقارنة بقیم رمي امع أخذ ضعف الأملاك العمومیة للمیاه بعین الإ

  .)1(و التفریغ المحدد بموجب النظام المعمول بهأ

و المواد الرخصة لاسیما عندما تضر الإفرازات أمنح  ن یرفضكما یمكن للوالي أ      

  )2(محل الرخصة بما یاتي:

  _ القدرة على التجدید الطبیعي للمیاه؛

  ستعمال المیاه؛_ متطلبات إ

  _ الصحة والنظافة العمومیة؛

  نظمة البیئیة المائیة؛_ حمایة الأ

  _ السیلان العادي للمیاه؛

  نشطة الترفیه الملاحي._ أ

دارة الولائیة المكلفة بالموارد المائیة لرفض لطلب الترخیص تبلغ الإحالة ا في      

، وإستكمالا للرقابة على رمي الإفرازات محل الرخصة )3(صاحب الطلب بمقرر معلل

حترام مائیة بعملیات مراقبة فجائیة للتأكد من إدارة الولائیة المكلفة بالموارد التخول الإ

ن یهیىء صاحب التصریح لتسهیل تنفیذ ص، ویجب أالمحددة في قرار الترخی التعلیمات

لمراقبة على حسابه الخاص الدخول إلى نقاط قیاس أو إقتطاع عینات بغرض عملیات ا

 .)4(المودعة المواد المرمیة أو وأفرازات المفرغة تحلیل الإ

                                                           
، 2013جانفي  06مؤرخ في النظر موادالقرار أ، للتفصیل -السالف الذكر–88-10لمادة االثانیة من المرسوم ا 1

نواع المواد التي لا أیداع كل إو أتفریغ  أوفرازات لمعطیات الخاصة المتعلقة برمي الإدة واد للقیم القصوى المحدالمحدّ 

 عددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الملاك العمومیة للماء، بالأ اً ضرار أو اًأر تسمماً أتشكل خط

  . 16، 15ص، ص ،2013جوان  09، الصادرة في 30
  -السالف الذكر– 12-05من القانون رقم  45المادة  2
  -السالف الذكر– 88-10م التنفیذي رقم من المرسو  05المادة  3
  - السالف الذكر– 88- 10من المرسوم التنفیذي رقم  07، 06المادة  4
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خضع المشرع الجزائري كل وحمایة للموارد المائیة من أضرار میاه الصرف الصحي أ    

ر المنزلیة و في محطة تصفیة المیاه القذرة غیفي الشبكة العمومیة للتطهیر أ ریغتف

دارة المكلفة بالموارد المائیة وفق الكیفیات المحددة بموجب للترخیص المسبق من الإ

  .)1(209-09المرسوم التنفیذي رقم 

  : ستهلاك البشري عن طریق الصهاریج المتحركةرخصة التزوید بالمیاه الموجهة للإ -ج

السكان بالمیاه الصالحة  دارة المحلیة لاسیما البلدیة تختص بتزویدلما كانت الإ      

خر لیتولى تلك المهمة تلبیة كل الإحتیاجات لسبب أو لآ حیانا عنللشرب فإنها تعجز أ

ا فراد من التلوث الناجم عن تزویدهم بالماء وضمانمایة لصحة الأبعض الخواص، وح

شترط المشرع على هؤولاء وجوب الحصول على ة العامة إلصلاحیته وحمایة للصح

ما التزوید بالمیاه الصالحة للشرب عن طریق الصهاریج للقیام بذلك لاسیّ  خیصر ت

المتحركة التي تستعمل عادة لهذا الغرض، محددا نطاق تطبیقها وكیفیات منحها طبقا 

من القانون  113المادة حكام لأ وذلك تطبیقاً  )2(195-08حكام المرسوم التنفیذي رقم لأ

  المتعلق بالمیاه. 12-05رقم 

حیاء المحرومة من الشبكات الرخصة في المناطق السكنیة أو الأتمنح هذه       

العمومیة للتزوید بالماء الشروب وفي حالات التقلیص الظرفي في التوزیع العمومي للماء 

  .)3(الشروب

على طلب  بناءً  )4(مدة سنة قابلة للتجدیدكما تمنح هذه الرخصة بقرار من الوالي ل      

من وجوبا جملة من البیانات منها إسم دارة الولایة المكلفة بالموارد المائیة، یتضیوجه إلى إ

                                                           
العمومیة المحدّد لكیفیات منح الترخیص بتفریغ المیاه القذرة غیر المنزلیة في الشبكة  209- 09المرسوم التنفیذي رقم 1

عدد ریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الج، ال2009جوان  11، المؤرخ في أو في منطقة التصفیة

  .20، 18، ص 2009جوان  21، الصادرة في 36
بواسطة ستهلاك البشري د شروط التزوید بالماء الموجه للإالمحدّ  195-08المرسوم التنفیذي لرقم المادة الثانیة من  2

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ، 2008جویلیة  06،المؤرخ في الصهاریج المتحركة

  .10، 08ص. ص ،2008جویلیة  09، الصادرة  في 38
  -السالف الذكر–195- 08التنفیذي لرقم من المرسوم 04المادة 3
  -سالف الذكرال–195-08من المرسومالتنفیذي رقم  07المادة 4
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ستخراج الماء، ط إو نقا، تعیین نقطة أو تسمیة شركتهصاحب الطلب ولقبه وعنوانه، أ

متحرك، یبین من خلالها مرفقا بجملة من الوثائق تتمثل في بطاقة وصفیة للصهریج ال

هریج على طلاء داخلي غیر قابل للأكسدة وطلاء خارجي ذي لون أخضر توفر الص

كسدة  وجهاز للتفریغ، تكون تآكل، تكون مزودة بحنفیة إغتراف غیر قابلة للألللحمایة منا

جل بغطاء محكم الإغلاق موضوع بطریقة تسهل الدخول إلیها من أمزودة بفتحة 

  تلوث خلال ملئها  جل تفادي كل خطركون مجهزة بسدادة مقاومة من أما تكالتنظیف، 

والبكتیریولوجیة للماء لكل  -الكیمیائیة-لى كشف التحالیل الفیزیائیةأو تفریغها، إضافة إ

مراض الصدر لسائق الطب العام وأ ستخراج یعده مخبر معتمد، شهادة طبیة مننقطة إ

  .)1(الصهریج المتحرك

ارسة نشاط توفیر الماء ن الصهاریج المتحركة المستعملة لممتتضمّ  نأكما یجب       

و تسمیة الشركة للشخص المستفید من الموجه للإستهلاك البشري إشارات حول الإسم أ

، یؤدي )2(لى سعتهاتتضمن عبارة "ماء صالح للشرب" وإشارة إ الترخیص، كما ینبغي

دارة من طرف السلطات المختصة لإ لصهریجلى الرقابة التقنیة لالطلب المسجل رسمیا إ

  .)3(الولایة المكلفة بالموارد المائیة تتوج بمحضر

ق في نقل وتوفیر الماء الموجه ن كان الحصول على الرخصة یعطي للمعني الحوإ       

، )4(دارة المانحة لهذه الرخصةتي تتبع لها الإقلیم الولایة الللإستهلاك البشري في حدود إ

لرقابة هیئات الضبط الإداري  تكون مجالاً لتزامات للمعنى ته یترتب عنه إفإنه في الوقت ذا

صهاریج المتحركة محل الدراسة في أي حال لنقل مواد ن لا تستغل الالبیئي، حیث یجب أ

، كما تخضع لمراقبة على نوعیة الماء المزود )5(خرى لاسیما ماء غیر صالح للشربأ

  .)6(الوزیر المكلف بالموارد المائیة لاسیما نسبة الكلور المترسب بقرار من

                                                           
  - السالف الذكر–195- 08من المرسوم التنفیذي رقم  05،11واد الم1
  - السالف الذكر–195-08التنفیذي رقم من المرسوم  12المادة  2
  - السالف الذكر–195-08التنفیذي رقم من المرسوم  06المادة  3
  - السالف الذكر–195-08التنفیذي رقم من المرسوم  08المادة  4
  - السالف الذكر–195-08التنفیذي رقم المرسوم  من 13المادة  5
  - السالف الذكر–195-08التنفیذي رقم من المرسوم  10المادة  6
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كانت النفایات بمختلف خصائصها  لما ت معالجة النفایات: غلال منشآسترخصة إ -د

وأحجامها تمثل إحدى ملوثات الأرض ومالها من إنعكاسات سلبیة على صحة البیئة، 

مصنفة لقواعد العامة التي تحكم كیفیات إستغلال المنشآت الخضعها المشرع لنوعین من اأ

داري یجیز ذلك، وبعض المشار إلیها سالفا إذ یتوقف إستغلالها بناء على ترخیص إ

في كیفیات یفصل  المتعلق بتسییر النفایات 19-01القواعد الخاصة تضمنها القانون رقم 

  لتزامات المستغل.إ ه الرخصة نطاق التطبیق و ذلك، بدء بتحدید الهیئات المختصة بمنح هذ

ت معالجة النفایات فبموجب هیئات المختصة بمنح رخصة إستغلال منشآنسبة للفبال      

داریة المختصة حدد المشرع الجزائري الهیئات الإ 19-01من القانون رقم  42المادة 

ختصاص في ذلك بین ستغلال منشآت معالجة النفایات موزعا الإحصریا بمنح رخصة إ

، فیختص الوزیر المكلف بالبیئة بصفته هیئات ثلاث تبعا لخطورة النفایات المراد معالجتها

س رئیس المجلو ضابطا بیئیا مركزیا بالنسبة للنفایات الخاصة، ویختص كل من الوالي 

داریین محلیین على التوالي بالنسبة للنفایات المنزلیة الشعبي البلدي بصفتهما ضابطین إ

  وما شابهها والنفایات الهامدة. 

ف ضمن المنشآت النفایات الخاصة تصنّ  ت معالجةنشآم بالتالي یمكن القول بأنّ       

بهها ضمن الفئة الثانیة ت معالجة النفایات المنزلیة وما شاآف منشولى، وتصنّ من الفئة الأ

ة الثالثة ت معالجة النفایات الهامدة ضمن الفئف منشآت المصنفة، بینما تصنّ من المنشآ

  .)1(من المنشآت

على  ستناداً إف ،رخصة إستغلال منشآت معالجة النفایات ا بالنسبة لنطاق تطبیقأمّ        

المحدد للقواعد العامة لتهیئة وإستغلال  410-04ما جاءت به المرسوم التنفیذي رقم 

، حدد المشرع )2(تول النفایات على مستوى هذه المنشآت معالجة النفایات وشروط قبمنشآ

                                                           
السالفین -  167- 22من المرسوم التنفیذي رقم  20، و المادة 10-03من القانون رقم  19المادة راجع المواد  1

  -الذكر
، المحدد للقواعد العامة لتهیئة 2004دیسمبر 14في المؤرخ  410-04المرسوم التنفیذي رقم من  03المادة  2

لجمهوریة لالجریدة الرسمیة وإستغلال منشآت معالجة النفایات وشروط قبول النفایات على مستوى هذه المنشآت،

  .08، 05، ص. ص2004دیسمبر  19، الصادرة في 81الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
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ة معالجة شأنل تحدیده لمفهوم مالجزائري النطاق الموضوعي لتطبیق هذه الرخصة من خلا

ما مراكز الطمر زالتها، ولاسیّ وجهة لتثمین النفایات وتخزینها وإ ة مالنفایات، وهي كل منشأ

ت ترمید النفایات اكز تفریغ النفایات الهامدة، منشآالتقني للنفایات المنزلیة وما شابهها، مر 

ت یمیائیة للنفایات، منشآة الفیزیوكت المعالجالخاصة، منشآت الترمید المشترك، منشآ

  تثمین النفایات.

         أصدر المشرع الجزائري  :لیة الترخیص لحمایة السكینة العامة البیئیةآ -ثالثاً 

للبیئة والنظام العام البیئي هتمامه بفرض حمایة قانونیة من الأحكام القانونیة ما یعكس إ

من إنبعاثات وإنتشار  اء أو الحدّ لوث السمعي، الغرض منها الوقایة أو القضضرار التمن أ

و الذبذبات التي قد تشكل خطرا على السكینة العامة البیئیة بصفة عامة الأصوات أ

-03القانون رقم  دته من خلالكّ شخاص بصفة خاصة، وذلك ما أصحة الأوتضر ب

 نبعاثات الضجیج لاسیماالإ ولتحقیق ذلك الغرض فرض رقابة على مصادر )1(10

لى المقتضیات میز بین تلك تخضع إار، حیث ضر خبة التي قد تسبب أالنشاطات الصا

داري وعلیه نظم المشرع الجزائري حالة والتي تتوقف ممارستها على ترخیص إالعامة 

لى المقتضیات العامة إتخضع  ، بحیث)2(النشاطات الصاخبة وحدد نطاق تطبیقها

اكز النشاطات والمنشآت والشركات ومر النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات 

ت ا والتي لا توجد ضمن قائمة المنشآو دائمالعمومیة أو الخاصة، المقامة مؤقتا أ

یالهواء ــــالمصنفة لحمایة البیئة، وكذا النشاطات الریاضیة الصاخبة والنشاطات التي تجرىف

  ضرار سمعیة.طلق والتي قد تتسبب في أال

التالي فالغالب عدم الخروج عن وبمقتضیات العامة على المقصود بال ولم یتم العثور      

حكام العامة وهو عدم تجاوز الضجیج الحد المسموح به الذي تم تحدیده بموجب الأ

ة تسبب صخب مكانیوفي حالة إ هنّ أغیر ر، السالف الذك 184-93المرسوم التنفیذي رقم 

 72مذكورة في المادة من الأنشطة المذكورة أعلاه، في إحداث الأخطار أو الإضطرابات ال

                                                           
  -السالف الذكر– 10-03من القانون رقم  72المادة  1
  -السالف الذكر– 10-03من القانون رقم  73المادة  2
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فإنها تخضع إلى ترخیص یخضع منحه إلى إنجاز دراسة التأثیر  10-03من القانون رقم 

  ستشارة الجمهور طبقا لشروط محددة.وإ 

العامة  نظمةللترخیص وكیفیات منحه وكذا الأ د قائمة النشاطات التي تخضعتحدّ       

ة والتهیئة والعزل الصوتي ابیر الوقاینظمة المفروضة على هذه النشاطات، وتدللحمایة والأ

  .)1(بعاد هذه النشاطات عن السكنات وطرق المراقبة عن طریق التنظیموشروط أ

ستثناء النشاطات والمنشات التابعة للدفاع الوطني والمصالح العمومیة والحمایة إ مع

م نصوص حكاومرافق النقل البري التي تخضع لأ المدنیة ومكافحة الحرائق، وكذا الهیئات

  .)2(تشریعیة خاصة

  :لمطلب الثانيا

  لزامآلیتي الحظر والإ 

وسائل  إلى جانب آلیة الترخیصالمشرع الجزائري لهیئات الضبط الإداري البیئی لخوّ       

النظام لحمایة (الفرع الثاني) لزام وآلیة الإ ،(الفرع الأول)قانونیة أخرى من بینها آلیة الحظر

  .ةلیهما كل على حدق إتطرّ نسوف والتي  ،العام البیئي

  :ولالفرع الأ 

  لیة الحظرآ

لیة )، ثم إلى تطبیقات آتعرض من خلال هذا الفرع إلى المقصود بآلیة الحظر (أولاً ن      

  ). لبیئي (ثانیاً ظر في مجال حمایة النظام العام االح

  

  

                                                           
  -السالف الذكر– 10-03من القانون رقم  74المادة  1
  -السالف الذكر– 10-03من القانون رقم  75المادة  2
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  :مفهوم الحظر وصوره  -ولاً أ

  :المقصود بالحظر -أ

قانونیة التي تقوم بتطبیقها الإدارة عن طریق االقرارات وسیلة الیقصد بالحظر تلك ال      

تیان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن الإداریة، تهدف من خلاله إلى منع إ

شخاص د كل من الإدارة والأ، فالحظر صورة من صور القواعد الآمرة التي تقیّ ممارستها

  .)1(البیئيالذین یزاولون نشاطات مضرة بالنظام العام 

  صور الحظر: - ب

 یتّخذ الحظر صورتین:

ظام العام جل المحافظة على النقد تلجأ هیئات الضبط الإداري من أ الحظر المطلق:-1

سباب مادامت أ ومستمراً  البیئي بمختلف عناصره إلى حظر النشاط حظرا مطلقا أي دائماً 

عام مجال حمایة النظام ال هذا الحظر قائمة ومستمرة، وللحظر المطلق تطبیقات كثیرة في

لعدید من القواعد منع من خلالها رسى المشرع اتعرض إلیها لاحقا، حیث أالبیئي سوف ن

  التي لها خطورة كبیرة على البیئة. تتیان بعض التصرفاإ

ن ذلك حینما ینص المشرع على منع إتیان بعض الأعمال التي ویكو  الحظر النسبي:-2

إستیفاء بعض الشروط فإنه یرخص ذا تم عام البیئي، إلا إمن شأنها الإضرار بالنظام ال

بة للنظام حترام تلك الشروط سوف یكفل حمایة مناسبتلك الأعمال والتصرفات مادام إ

ضرار به، وبذلك تتضح العلاقة الوثیقة بین الحظر النسبي العام البیئي ویمنع الإ

 نسبي یجعل التصرف ممنوعاوالترخیص في مجال حمایة النظام العام البیئي، فالحظر ال

ستوفى المعني الشروط التي تجعل ذلك التصرف لا مبدئیا لكن هذا الحظر یزول إذا إ

  یضر بالنظام العام البیئي على الوجه المحدد في الهدف من ذلك الحظر. 

                                                           
سیاسیة، جامعة كلیة الحقوق والعلوم ال، الرخص كنظام لحمایة البیئة، مجلة القانون العقاري والبیئة، زهدورالسهلي  1

  .38، ص 2013مستغانم، الجزائر، جوان ، العدد الأول،01المجلد  ،عبد الحمید ابن بادیس
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لق ن الحظر المطالحظر المطلق والحظر النسبي، هو أسلوبین والفرق بین الأ      

لا تنفیذ القواعد القانونیة دون الحالة إ دارة في هذهوما على الإ نصیب محجوز للمشرع

تیان التصرف ولكنه یرخص به توسیع لسلطاتها، أما الحظر النسبي فإن المشرع یمنع إ

فر الشروط القانونیة التي تسمح بإتیانه، هذه الشروط تقوم الإدارة بدراستها في حالة توا

الحظر  نلقول أخرى یمكن ایص، ومن جهة ألف بعضها رفضت الترخذا ما تخبدقة فإ

في حالة الأخطار  یكون دائما نهائیا وذلك لأن المشرع لا یستعمل هذا الأسلوب إلاّ 

  .)1(ضرارا محققة للنظام العام البیئيالجسیمة التي من شأنها أن تسبب أ

  :الحظر في مجال حمایة النظام العام البیئي  لیةآتطبیقات  -ثانیاً 

نجد الكثیر )2(و القوانین ذات الصلةلبیئة أساسي لحمایة اإلى القانون الأ رجوعالعند       

ذات سلوب الحظر، ونظرالكثرة النصوص القانونیة من القواعد القانونیة التي تجسد أ

على بعض التطبیقات المهمة على سبیل بالتركیز  كتفينالعلاقة وتعدد مجالاتها سوف 

  المثال.

 مجال يف هذه الآلیة عرض لتطبیقاتسنت: من العام البیئيلأآلیة الحظر لحمایة اأ_ 

عتماده في الفرع إ كما تمّ حمایة أمن البیئة الحیویة مجال و  حیویةأمن البیئة اللاّ حمایة 

  .ولالأ

 وتتمثل فیما یلي:آلیة الترخیص لحمایة أمن البیئة اللاّحیویة:_ 01

المائیة  المواردلیات حمایة جزائري آد المشرع الحدّ من المائي: آلیة الحظر لحمایة الأ_ 

   المتعلق بالمیاه والمواد 12-05من القانون رقم  32، 31، 30الجوفیة بموجب المواد 

    تتمثل )3(لها الذي صدر تطبیقاً  73-10من المرسوم التنفیذي رقم  06لى إ 02من 

ینت حصیلتها ئیة بنشاء نطاق للحمایة الكمیة للموارد الجوفیة، محله كل طبقة مافي إ

                                                           
  . 115،116، صسابق، صالمرجع ال، كمالمعیفي  1
   - السالف الذكر- 03-09، القانون رقم 14- 01، القانون رقم 12-05، القانون 10-03مثال ذلك القانون رقم  2
الجریدة ، 2010فیفري  06المؤرخ في  ،المتعلق بحمایة الكمیة للطبقات المائیة 73- 10 المرسوم التنفیذي رقم 3

  . 2010فیفري  10، الصادرة في 11عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالالرسمیة 
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قدرات تجدیدها، والتي ینجم ستخراج المیاه و في التوازن بین إ مزمناً  الهیدروغرافیة إختلالاً 

تیب ستغلال مفرط موضوع تر ي إلى حالة إو تطور قد یؤدعنها إما حالة إستغلال مفرط أ

  نجاز أیة آبار إي كان حمایة كمیة، متخذا من الحظر آلیة لحمایته، بحیث یمنع على أ

      و حفر جدیدة أو أي تغییرات للمنشآت الموجودة بداخله التي من شأنها أن ترفع أ

  صل عام.من المنسوب المستخرج كأ

ي ستغلال غیر العقلاني تدخل المشرع الجزائر ا كانت مواد الطمي عرضة للإولمّ    

حیة السط نه عرقلة التدفق الحر للمیاهلحمایتها عن طریق حظر القیام بأي تصرف من شأ

بالحفاظ على ت العمومیة، ویضر في مجاري الودیان یمس بإستقرار الحوادث والمنشآ

قامة مرامل في مجاري طبقات الطمي لاسیما إستخراج مواد الطمي بأیة وسیلة وخاصة إ

  .)1(الودیان

زاري تحدید وعلى سبیل الحصر الودیان محل الحظر(المنع) بموجب قرار و  وقد تمّ       

صل عام ، ومادام الحظر كأ)2(ستدعت الضرورة ذلكل وتتمیم كلما إكان محل تعدی

أجاز المشرع أن یرخص خارج مناطق المنع بإستخراج مواد الطمي بصیغة  یكون مطلقاً لا

  .)3(ثیر على البیئة المعدةبدفتر شروط مع مراعاة دراسة التأ متیاز المحدد المدة المرفقالإ

    51ارد المائیة من خلال نص المادة یة المو سلوب الحظر لحماكما إستعمل المشرع أ

و طرح والتي نصت على أنه: " یمنع كل صب أ 10-03لقانون رقم من ا

عادة ا في المیاه المخصصة لإیا كانت طبیعتهالمستعملة أو رمي النفایات، أللمیاه

  . لى غیر تخصصها"طبقات المیاه الجوفیة وفي الآبار والحفر وسرادیب جذب المیاه إتزوید

                                                           
  -السالف الذكر– 12-05من القانون رقم  15، 14المادة  1
لقاائمة الودیان المعنیة بمنع إستخراج مواد الطمي، الجریدة الرسمیة  ، المحدّد2010جانفي  10القرار المؤرخ في  2

، المعدل والمتمم 10،28، ص 2010ماي  02، الصادرة في 29للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

، 38ة العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبی2014أفریل  20بموجب القرار المؤرخ في 

  .19، 24، ص 2014جوان  22الصادرة في 
الجریدة ، 12- 05، المعدل والمتمم للقانون رقم 2009جویلیة  22المؤرخ في  02- 09المادة الأولى من الأمر رقم  3

  .26، ص2009جویلیة  26، الصادرة في 44 الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد
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النصوص كرس المشرع الجزائري العدید منرضي: آلیة الحظر لحمایة الأمن الأ  -

ة ، حیث یمنع بقو ستغلال السيء لهاالقانونیة لحمایة أمن الغلاف الأرضي وذلك خشیة الإ

 ،)1(و ذات وجهة فلاحیةالقانون كل إستعمال غیر فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحیة أ

ي الساحلیة بجمیع مشتملاتها حیث أقر تصنیف راضللأكما تكفل بتدابیر حمایة خاصة 

و السیاحي في وثائق تهیئة المواقع ذات الطابع الإیكولوجي أو الطبیعي أو الثقافي أ

رتفاقات منع البناء علیها، كما حظر المساس الساحل كمساحات مصنفة خاضعة لإ

جمعات السكانیة بوضعیة الساحل الطبیعیة وحظر التوسع الطولي للمحیط العمراني للم

لشریط ) كلم من ا03الموجودة على الشریط الساحلي على مسافة تزید عن ثلاثة (

وضعیة ذا كانت تضر بإ )2(قامة الحواجز والردمالساحلي، كما حظر القیام بأعمال إ

ت تتصل بممارسة خدمة إذا كانت مبررة بضرورة إقامة منشآ الشاطىء الطبیعیة، إلاّ 

و بحتمیة حمایة المصنفة ة التموقع على شاطىء البحر ألضرور عمومیة تقتضي با

  .)3(المعنیة

         12بموجب المادة  )4(ر المشرع حمایة خاصة لمناطق الحافة الحرةكما قرّ       

والتي تم من خلالها منع (حظر) كل بناء جدید وكل غرس وكل  12-05من القانون رقم 

ات دیان والبحیرات والبرك والسیختشید سیاج ثابت وكل تصرف یضر وبصیانة الو 

، وبنفس )5(رتفاقات الحافة الحرةوالشطوط في داخل هذه المناطق أو المناطق الخاضعة لإ

تدهور  لىتم حظر كل عمل من شأنه أو یؤدي إ الرعویة حیث راضيالآلیة قرر حمایة الأ

القانون رقم  من 28و الریاح وذلك بموجب المادة المراعي أو الإنجراف عن طریق المیاه أ

  المتضمن التوجیه الفلاحي.  08-16

                                                           
الجریدة الرسمیة ، 2008اوت  03متضمن التوجیه الفلاحي، المؤرخ في  16-08من القانون رقم  22، 14المواد  1

  15، 04، ص. ص 2008اوت  10، الصادرة في 46عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال
الجریدة ، 2002فیفري  05المتعلق بحمایة الساحل، المؤرخ في  02-02من القانون رقم  3/9،  02/02المواد  2

  .30، 24، ص.ص 2002فیفري  12، الصادرة في 10العدد  الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  -السالف الذكر– 02-02من القانون رقم  30لى إ 02المواد من  3
  -السالف الذكر - 12-05القانون رقم من  10المادة  4
  -الذكرالسالف  - 12-05من القانون رقم  11المادة  5
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  آلیة الترخیص لحمایة أمن البیئة الحیویة: وتتمثل فیما یلي:–02

ري لهیئات من النباتي خول المشرع الجزائحمایة للأمن النباتي: آلیة الحظر لحمایة الأ-

الأملاك ن یشعل النار داخل أي شخص بألیة الحظر، وذلك بمنع الضبط الاداري البیئي آ

مسافة تقل عن كیلومتر واحد منها أو أن یأتي بها إلیها هذا و على بعد الغابیة الوطنیة أ

  صل عام. كأ

لغابات بسبب وقات الحرجة التي تكثر فیها حرائق اكما یحظر إشعال النار في الأ      

اف صطییتزامن ذلك مع موسم الإ رتیاد السیاح على الغابات الذيالحرارة المرتفعة، وإ 

شعال من خطورة ذلك تم حظر إعتبارات وخشیة طل المدرسیة والوظیفیة، ولهذه الإوالع

اكتوبر من كل سنة، ولا یرخص  31ول جوان وار خلال الفترة التي تتراوح بین أالن

جل من أ لانار في المساكن الواقعة  داخل الأملاك الغابیة الوطنیة أو أقربها إستعمال البإ

  زلیة.توفیر الحاجات المن

   الولائي كامل الصلاحیة في تقدیمداري البیئي الضبط الإ تآهیئمن وللوالي بإعتباره     

موسم  قتضت ضرورة الحمایة ذلك، كما یمنع طوالكلما إ )1(خیر التاریخین المذكوینأو تأ

وقها أو الملقاة خرى القائمة على سحمایة الغابات من الحرائق إحراق القش والنباتات الأ

     على الأرض أو المجموعة في كثل أو أكوام أو كداس داخل الأملاك الغابیة الوطنیة

     خرى خارج هذه الفترةا، ویتوقف حرق القش والنباتات الأو على بعد كیلومتر منهأ

  .)2(وفي الحدود ذاتها على رخصة تسلمها المصالح التقنیة المكلفة بالغابات

   ر المشرع تفریغ الأوساخ والردم في الأملاك الغابیة الوطنیة وكذا وضعكما یحظ      

جاز المشرع بعض أو إهمال كل شيء آخر یتسبب في الحرائق كأصل عام، وكإستثناء أ

  .)3(ستشارة الغاباترئیس المجلس الشعبي البلدي بعد إ التفریغات بترخیص من

                                                           
المتعلق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورها من حرائق،  44-87المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  1

، الصادرة    07عددلجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة الالجریدة الرسمیة ل، 1987فیفري  10المؤرخ في 

  .250، 247، ص. ص1987فیفري  11في 
  -السالف الذكر– 44-87التنفیذي رقم  من المرسوم 09المادة  2
  -السالف الذكر– 44-87من المرسوم  التنفیذي رقم  24المادة  3
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لإشارة إلیها والتي تهدف إلى حمایة وبالرغم من كل الإجراءات الوقائیة سابق ا      

یران تلتهم آلاف الهكتارات من الغابات سواءً بسبب فإن النّ  ائقالحر الغابات من خطر 

أو بسبب العامل البشري  ،العوامل الطبیعیة المساعدة كإرتفاع  درجة الحرارة وقوة الریاح

ستجمام ل السیاحة والإوالمتمثل في الإهمال ولامبالاة من طرف المرتادین للغابات من أج

مس لتطلق شرارات عة الشّ أوالمارین بهاّ بسبب ما یرمونه من نفایات تتفاعل مع أشّ 

عنها خسائر ترتب مرّوعة یلإندلاع حرائق  الأمر ؤدي، لیكالنفایات الصلبة مثل الزجاج

ي للأمن النباتي والأمن العام البیئ إنتهاك فضیع وهو مایشكلفي الثروة النباتیة  هائلة

من الحیوانات التي بصفة عامة خاصة أنّ هذه الحرائق سوف ینجر عنها موت العدید 

  بغض النظر عن السكان القاطنین فیها.داخل تلك الغابات تعیش 

تلاف جمیع النباتات اللیفیة قلع وإ  مطلقاً  حظراً  أیضاً  لمشرع الجزائريحظر اوقد       

       هیل إتلاف المراعي والإنجراف الریحياللیفیة وبصفة عامة كل عمل من شأنه تس وشبه

عي في المناطق الحساسة ، كما حظر الر )1(و النهري، وذلك على مدى المناطق السهبیةأ

أثیر السلبي على الأمن النباتي و بسبب تعرضها لبعض الكوارث وذلك نظرا للتبطبیعتها أ

         اء فیه الرعيستثنتفاقم المشكل حظر حظرا مطلقا لا إراضي وللحد من وأمن الأ

في الغابات الحدیثة العهد وفي المناطق التي تعرضت للحرائق وفي الجددات الطبیعیة 

  .)2(وفي المساحات المحمیة

ق السهبیة، لیة الحظر النسبي لتنظیم عملیات الحرث في المناطخذ المشرع آتّ إكما       

إستثناء ممنوح من هیئة  بموجب حیث لا یمكن القیام بأي حرث في هذه المناطق إلاّ 

رعوي راضي الواقعة في المنطقة الزراعیة الالضبط الإداري البیئي الولائي بالنسبة للأ

مر نون الرعي، ویتعلق الأالمتضمن قا 43- 75مر رقم من الأ 09المحددة في المادة 

ن بالمنطقة الزراعیة التابعة للسهب والمسماة المنطقة السفلى شبه القاحلة والداخلة بی

المنطقة القاحلة العلیا  مم، منطقة السهب الشمالي المسماة 400و 300الخطوط التماطر 

                                                           
الجریدة الرسمیة ، 1975جوان  17المتضمن قانون الرعي المؤرخ في 43 - 75من الأمر رقم  01/ 77المادة  1

  .780، 772. ص ، ص1975جویلیة  08، الصادرة في 54 عددالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال
  -السالف الذكر– 44-87م التنفیذي رقم من المرسو  26المادة  2
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مم، منطقة السهب الجنوبي  300و  200ثیر التلي والداخلة بین خطوط التماطر ذات التأ

ثیر الصحراوي والداخلة بین خطوط التماطر المنطقة القاحلة السفلى ذات التأالمسماة 

یستفید مم عندما یمكن أن 200حت خط التماطر البور الواقعة تمم، منطقة  300و 200

  .)1(خرىالمعنیة من الدعم في المناطق الأ المساحة

من العام خاصة والأ من الحیواني بصفةحمایة للأمن الحیواني: آلیة الحظر لحمایة الأ_ 

حیوانات ا ضخمة من الدً عدایحظر بقوة القانون كل طریقة من شأنها أن تبید أعامة البیئي

ستعمال والاسلحة والمغریات المسمومة، وإ  ستعمال المخدرات واالسمومالوحشیة كإ

ق سلحة ناریة تطلووسائل النقل المجهزة بمحركات، إستعمال النار وإستعمال أ المتفجرات

نة ستعمال قذائف مشحو ة عند الضغط الواحد على الزناد، إكثر من خرطوشة واحدأ

ثناء الصید البري أو القبض على الحیوانات ر الإمكان أمتفجرات، كما یحظر بقدبال

ستعمال الفخاخ العمیاء والبنادق المثبتة إستعمال الشباك ووسائل إنحصار الطرائد، إ

  .)2(والمصاید والكمائن

فیما  رة غلق مواسم الصید إلاّ لوج، وفي فتكما یحظر ممارسة الصید عند تساقط الث      

 خللاً  قد یسبب تكاثرها ر المشكلة من الحیوانات البریة التيصناف سریعة التكاثیخص الأ

لى ضمان تنمیة متوازنة ا حیث یهدف تصنیفها إقتصادیً ا أو إأو إیكولوجیً  بیولوجیاً 

         للحیوانات البریة والحفاظ على المزروعات والمواشي خاصة في المناطق القریبة

، كما یمنع الصید في اللیل مراض الوبائيت الغابیة ووقایة الحیوانات من الأمن المساحا

  .)3(و الفجر، في فترة تكاثر الطیور والحیواناتفي حالة الصید عند المساء أ إلاّ 

رع لهیئات الضبط وقات المحددة قانونا خول المشإضافة إلى منع الصید في الأ      

في حالة حدوث وقات المسموح بها لمختصة تعلیق ممارسة الصید في الأداري البیئي االإ

ثر مباشر على حیاة الطرائد، وعندما تقتضي ضرورات كارثة طبیعیة یمكن أن یكون لها أ

 لاّ قرار من الوالي لولایة المعنیة إذا كان یعني إ حمایة المواقع الصیدیة ذلك وتتخذ بموجب

                                                           
  -السالف الذكر- 43- 75من الأمر رقم  09المادة  1
  -السالف الذكر– 07-04من القانون رقم  23المادة  2
  - السالف الذكر– 07-04من القانون رقم  63،64،65، 25 المواد 3
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ب جراء التعلیق بموجاب التعلیق تخص عدة ولایات یتخذ إسبا اذا كانت أولایة واحدة، أمّ 

  .)1(قرار من الوزیر المكلف بالصید

وانات من هذه و سلبها وتشویه الحیكما حظر المشرع إتلاف البیض والأعشاش أ      

حنیطها، و تیفة أو فصائل نباتیة غیر مزروعة أو إبداتها أو مسكها أالفصائل غیر الأل

م میتة، كما یمنع أوكذا نقلها أو إستعمالها أو عرضها للبیع وبیعها، أو شرائها حیة كانتن 

  .)2(و تدهورهبهذه الفصائل الحیوانیة وتعكیره أتخریب الوسط الخاص 

وسائل النقل المختلفة  عتبار نشاطات النقل عبربإنساني:آلیة الحظر لحمایة الأمن الإ -

نساني جراء حوادث المرور كما ذكرنا من الإطة البشریة تهدیدا للأنشتعتبر من أكثر الأ

المشرع لهیئات الضبط الإداري البیئي آلیة الحظر لحمایة الأمن فقد خول  سالفا،

قة وهو في حالة تعاطي للمسكرات أو یكون حیث حظر على كل سائق السیا ،الإنساني

ته في السیاقة، كما فعاله وقدراد أو تؤثر في ردو تحت تأثیر أیه مادة أخرى من شأنها أ

ذاعي والسمعي عندما خوذة تصنت الإ یمنع علیه الإستعمال الیدوي للهاتف المحمول أو

  .)5(الراجلین على ممرّ  )4(و الوقوفأو التوقف أ )3(تكون المركبة في حالة السیر

یة لیة المناسبة لحماتمثل آلیة الحظر الآ لیة الحظر لحمایة الصحة العامة البیئیة:آ - ب

ذرة مهما تكن و الموجهة للشرب حیث یحظر تفریغ المیاه القالموارد المائیة الصالحة أ

ماكن الشرب طبیعتها، أو صبها في الآبار، والحفر وأروقة إلتقاء المیاه والینابیع، وأ

طمر المواد غیر الصحیة التي و الجافة والقنوات، كما یحظر وضع أ العمومیة، والودیان

فیة من خلال التسربات الطبیعیة، أو من خلال إعادة ن تلوث المیاه الجو من شأنها أ

اد غیر الصحیة في الهیاكل نواع المو الإصطناعي، ویحظر كذلك إدخال كل أالتموین 

        و طمرها د بالمیاه، رمي جثث الحیوانات و/أت المائیة المخصصة للتزویوالمنشآ

                                                           
  -السالف الذكر– 364-06التنفیذي رقم  المرسوممن  03، 02المادتین  1
  -السالف الذكر– 10-03من القانون رقم  40المادة  2
  -السالف الذكر– 14-01من القانون رقم  30، 18، 17المادة 3
  -السالف الذكر– 03-09قانون رقم ال من 08،09، 03المواد  4
  -لسالف الذكرا– 14-01قانون رقم ال من 39المادة  5
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لآبار والحفر وأروقة إلتقاء المیاه ماكن القریبة من اي الودیان والبحیرات والبرك، والأف

  .)1(مومیةماكن الشرب العوالینابیع، وأ

إدخال كل  ار میاه الصرف الصحي یمنع (یحظر)ضر وحمایة للموارد المائیة من أ      

و سائلة أو غازیة في منشآت وهیاكل التطهیر من شأنها أن تمس بصحة مادة صلبة أ

ت جمع المیاه القذرة وتصریفها و عرقلة سیر منشآعمال الإستغلال، أو تؤدي إلى تدهور أ

  .)2(وتطهیرها

ستعمالاته فقد حظر المشرع ا بالنسبة لآلیة الحظر في حمایة الماء تبعا لإأمّ       

تح الشاطىء بحدوث تلوث و بعد ففي الشواطىء لاسیما عندما یتم الإعلان قبل أالسباحة 

بتهیئة و حین القیام ، أ)3(ن یحدث ضررا على صحة المصطفینخطیر من شأنه أ

  .)4(لطبیعيغیرا ستعماله بسبب شكلهأكیدا لإ یشكل هذا الشاطىء خطراالتصحیح عندما 

كما أحاط المشرع عملیة الإستحمام في المیاه أو أجزاء منها التابعة للأنهار       

و غیر وكذا ماء البحر الذي یكون فیه الإستحمام مرخصا به أو الراكدة والسواقي الجاریة أ

جرثومیة والبیولوجیة والفیزیائیة لى الثابتات البضرورة إستجابة نوعیة هذه المیاه إممنوع 

تستجیب نوعیة هذه المیاه لهذه الأخیرة یتخذ الضابط ، وعندما لا )5(والكیمیائیة المحددة

ستعمال تلك المیاه للسباحة بسبب التلوث الإداري البیئي الولائي من الحظر آلیة لمنع إ

ب عن طریق مراض التي تتسر لمستعملیها لغرض الإستحمام من الأوفي ذلك حمایة 

  .)6(الجلد

                                                           
  -السالف الذكر– 12-05انون رقم من الق 46المادة  1
  -السالف الذكر– 12-05من القانون رقم  48 المادة 2
أفریل  13، المؤرخ في المحدّد لشروط فتح ومنع الشواطىء للسباحة 111-04من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  3

، 20، ص2004افریل  18، الصادرة في 24عدد دیمقراطیة الشعبیةال، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة ال2004

  .21، 19ص. ص 
  - السالف الذكر- 111- 04من المرسومالتنفیذي رقم  06المادة  4
الجریدة ، 1993جویلیة  10المؤرخ في  ،ستحماممحدّد للنوعیة المطلوبة لمیاه الإال 164-93المرسوم التنفیذي رقم  5

  19، 17، ص. ص 1993جویلیة  14، الصادرة في 46د عدئریة الدیمقراطیة الشعبیة الالرسمیة الجمهوریة الجزا
  - السالف الذكر-  164- 93نظر ملحق المرسوم التنفیذي رقم أ 6
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حة احمایة مستعملي المیاه للسبحتیاطات الموضوعة لورغم حملة التدابیر والإ      

       الحمایة المرجوة ففي كثیر  ا لتحقیقثبت الواقع عدم فعالیتها كلیً والإستحمام، فقد أ

وت ن مستعملي میاه البحر للسباحة غالبا ما یظهر علیهم طفح جلدي متفامن الأحیان أ

  الدرجات والخطورة، یعكس عدم صفاء تلك المیاه وتلوثها. 

ثبت الواقع عدم القدرة على حراسة جمیع نقاط تواجد المیاه، ولا یكفي الحظر كما أ      

ذ یسدل كل سنة نسبة مئات الوفیات غرقا سباحة في الشواطىء غیر المحروسة إلعدم ال

ن مراعاة لتحذیرات المصالح مراض دو إضافة للإصابة بالأه الشواطىء، في هذ

ه كثیرا ماتتقاعس هیئات الضبط الإداري البیئي عن إتخاذ أي إجراء ن، كما أ)1(المختصة

وقائي كمنع الإقتراب من هذه الأماكن مایعرض الكثیر من الأطفال للإصابة بالأمراض 

  خرى.حیانا أأحیانا والغرق فیها لاسیما الجلدیة منها أ

ه و ترمید لمواد داخل المیاأو غمر أ صبّ  لمشرع الجزائري كلّ ا أیضاً وقد حظر       

یة الخاضعة للقضاء الجزائري من شأنها الإضرار بالصحة العمومیة والأنظمة البیئیة البحر 

التربیة المائیة والصید البحري، نشطة البحریة بما في ذلك الملاحة و لبحریة، وعرقلة الأ

ستعمالها، التقلیل من القیمة الترفیهیة والجمالیة المیاه البحریة من حیث إفساد نوعیة إ

  صل عام.أكللبحر والمناطق الساحلیة والمساس بقدراتها السیاحیة

كبیر على  منتهدیدلیة الحظر للوقایة من التلوث الغذائي وما له ا فیما یخص آأمّ       

 03-09من القانون رقم  09نسان وعلى غرار التلوث المائي نصت المادة ة الإصحّ 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم، ونصها التطبیقي الصادر بموجب 

 ثناء عملیةأظافة الصحیة ظافة والنّ لشروط النّ  ددالمحّ  140-17المرسوم التنفیذي رقم

، على منع كل وضع لمواد غذائیة تحتوي على )2(ستهلاك البشريوضع المواد الغذائیة للإ

                                                           
  .248سابق، ص المرجع ال، سعیدةلعموري  1
لغذائیة للإستهلاك وضع المواد ا ثناء عملیةأد لشروط النظافة والنظافة الصحیة المحدّ 140- 17المرسوم التنفیذي رقم2

، الصادرة في 24عدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالجریدة الرسمیة ،2017أفریل  11المؤرخ في ، البشري

  .11، 03، ص.ص 2017أفریل  16
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 اصة فیما یتعلق بالجانب السام لهقبولة بالنظر للصحة البشریة خملوث بكمیة غیر م

  تتعدى الحدود المسموح بها.  لاّ أحیث یجب 

صنفة، حدد ت المصنفة وغیر المروط والتدابیر المطبقة على المنشآضافة للشوإ       

غذائیة وطریقة ت المختصة بالتعامل مع المواد الالمشرع الجزائري نطاق إقامة المنشآ

ت في المناطق الملوثة وذات النشاطات میمها، حیث حظر أن تقام مثل هذه المنشآتص

من والنظافة ة للتلویث والتي تشكل خطر على الأالصناعیة المولدة لمصادر محتمل

فات والقوارض ضة لآالغذائیة، وفي المناطق القابلة لأن تكون معرّ الصحیة للمواد 

  .)1(ث تخزن النفایاتخرى والمناطق حیوالحیوانات الضارة الأ

مایة حالمتعلق بتسییر النفایات بعض الأحكام ل 19-01القانون رقم  تضّمن كذلك      

عمال مغلفات المواد ستمنه تحظر إعادة إ 09بالمادة  عملاً الغذاء من التلوث الكیمیائي،ف

لمواد على مغلفات ا جباریاً ذا الحظر إحتواءمواد غذائیة مباشرة، ویشار لهالكیمیائیة لإ

ستعمال الإنسان في حالة إخطار المهددة لصحة میائیة بعلامات واضحة تحذر من الأالكی

  .)2(ءحكام یتعرض للجزامن یخالف هذه الأ واد غذائیة، وكلّ هذه المغلفات لتخزین م

خرى لتوفیر المتضمن الوجیه الفلاحي ضمانة أ 16- 08القانون رقم  كما نصّ       

یریة تتراوح داري البیئي المحلي سلطة تقدهیئات الضبط الإالصحي، حیث خولت  الغذاء

و السامة والمنتجات راب الوطني المنتوجات الخطیرة و/ألى التبین التقید والحظر بإدخال إ

ة غذیوصفها ولو بغرض علاجي، وكذا الأالصیدلانیة وعرضها في السوق وحیازتها و 

شروبها وموادها للغذاء البشري و  مهانواع الموجهة لحمو الموجهة للحیوانات المنتمیة للأ

  .)3(المحددة قائمتها في التنظیم المعمول به

ماهو معمول به على  أنّها لا تعكس فعلاً  وبالرغم من صرامة الأحكام أعلاه إلاّ       

، ولا یمكنها تحقیق الحمایة الفعلیة يأرض الواقع في مجال الوقایة من التلوث الغذائ

                                                           
  -السالف الذكر - 140- 17من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة 1
  -كرالسالف  الذ– 19-01القانون رقم من  60المادة  2
  -السالف الذكر–16-08القانون رقم من  39المادة  3
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على طریقة عرض بعض المواد الغذائیة والتي قانونا ص م من النّ ، فبالرغلذلكوالكلیّة 

ومن أمثلتها الخبز  منة ضد التّلوث الخارجيؤ یمنع لمسها ویجب عرضها في أماكن م

كمادة غذائیة  واسعة الإستهلاك في المجتمع الجزائري فإننا نلاحظ عدم  إحترام مثل هذه 

معرضة لجمیع على الأرصفة مكشوفة و  القواعد حیث غالبا مایتم عرضها خارج المخابز

تعرضها للمس من عدة أیادي بغرض الإختیار، و  أنواع التلوث كالغبار والدخان السیارات

ة سریعة التلف والتي ألزم والتي تعتبر من المواد الغذائی والبیض اللّحوممادة إلى  بالإضافة

و تفسیر عرضها ات مخصصة كالثّلاجات فماهأن یتم عرضها للبیع في معدّ بالمشرع

 معلقة وأحشائها على أبواب القصابات وعلى طاولات الأسواق تحت أشعة الشمس

البیئي  المرتفعة ؟  والسؤال الذي یطرح نفسه بقوة أین هي رقابة  هیئات الضبط الإداري

  نتهاكات تكون أمام مرأى الجمیع؟؟؟معنیة خاصة أن كل هذه الإال

لى جانب م المشرع الجزائري إنظّ : ة البیئیةمایة السكینة العامحلیة الحظر لآ-ج

وذلك  ،النشاطات الصاخبة تدابیر خاصة للحمایة من الضجیج الذي تحدثه الحیوانات

ة من كل ضجیج تحدثه لیة للحمایخذ من الحظر آتّ ایة السكینة العامة البیئیة، حیث لحما

) 22والعشرین (نینة الجوار مابین الساعة الثانیة أر طمن یعكّ من شأنه أحیوانات 

لین عن الضجیج ها مسؤو یهذه الحیوانات وحائز  يمالك ، معتبراً ) صباحاً 06والسادسة (

  .)1(ن تحدثهالذي یمكن أ

ما ا كانت وسائل النقل لاسیّ ولمّ  ،طار حمایة السكینة العامة البیئیةفي إ ودائماً       

ر للضجیج الذي یعبّ  إصداراً متناهیة تعتبر من بین أكثر المصادر ایدة واللاّ السیارات المتز 

ناء سیرها، ولذلك أحاطها ثلتي تحدثها السیارات عند توقفها أو أنبعاثات الصوتیة اعن الإ

لنسبة لتحدید المستویات القصوى لإنبعاثات حكام على غرار ما فعل باالمشرع بعدة أ

- 93ي رقم مرسوم التنفیذحكام ما تضمنها الالأدخنة والغازات السامة منها وبین هذه الأ

تقاء الضجیج الصادر من السیارات لاسیما ، حیث إتخذ من الحظر آلیة مناسبة لإ184

ات الناریة و المتضررة، فقد حظر اصلاح السیارات ذات محرك والدراجلقدیمة منها أا

وضبط سیرها في كل الأماكن لعمومیة أو الخاصة إذا كان من طبیعتها أن یحرجا صحة 

                                                           
  -السالف الذكر- 184-93فیذي رقم من المرسوم التن 11المادة  1
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 لاّ ات الصوتیة في التجمعات السكنیة إستعمال المنبه، كما حظر إ)1(و یضرا بهاالجوار أ

ن الاشارات المرسلة قصیرة ویكون إستعمالها في حالة الخطر الداهم حیث یجب ان تكو 

  .)2(عتدالفي غایة الإ

  

  :الفرع الثاني

 لزامآلیة الإ 

ى تطبیقات )، ثم إلمن خلال هذا الفرع إلى المقصود بآلیة الإلزام (أولاً  تعرضنس      

  ). لزام في مجال حمایة النظام العام االبیئي (ثانیاً آلیة الإ

دیة التي تصدر عن وامر الفر الإلزام هو صورة من صور الألزام:المقصود بالإ  -أولاً 

  .)3(داري والتي تستوجب القیام بعمل معینهیئات الضبط الإ

 ،شخاصفرضه الإدارة على الألبیئي في الإلتزام الذي تداري اكما یتمثل الإلزام الإ      

ام دارة تكریسا لحمایة النظمعني ملتزما بسلوك معین تحدده الإوالذي من خلاله یكون ال

العام البیئي والمحافظة علیه، أو إلزام من قام بعمل تسبب في إحداث تلوث بإزالة أثره إن 

  مكن.أ

ي یجابر، فالأول إلزام إالصورة العكسیة لنظام الحظداري البیئي یمثل فالإلزام الإ      

عن القیام  متناعالثاني فهو سلبي یتمثل في فرض الإما یتمثل فیوجوب قیام بعمل معین، أ

  .)4(نه كذلك المساس بسلامة النظام العام البیئيبعمل معین من شأ

  

  
                                                           

  -السالف الذكر- 184-93من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  1
  -السالف الذكر- 381-04التنفیذي رقم  المرسوم من 58المادة  2
  .120سابق، صالمرجع ال، كمالمعیفي  3
ائري، مجلة البحوث القانونیة جراءات الضبطیة الوقائیة لحمایة البیئیة في التشریع الجز بن مصطفى عبد االله، الإ 4

  .50، ص 2018دیسمبر  ،03، العدد 01المجلد ، فلآالسیاسیة، المركز الجامعي معهد الحقوق والعلوم قتصادیة، والإ
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  :لزام في مجال حمایة النظام العام البیئيلیة الإ أهم تطبیقات آ -ثانیاً 

حمایة  لىسالیب الضبط الإداري الهامة للوصول إأزام الإداري أحد ل نظام الإلیمثّ       

ارة في هذه الحالة ومن خلال إصدار اللوائح دالنظام العام البیئي على إعتبار أن الإ

       مرة تقترن بجزاء قانونيقوم بتطبیق قواعد قانونیة بیئیة آداریة الفردیة توالقرارات الإ

  في حالة مخالفتها.

لزام في مجال حمایة النظام العام البیئي تطبیقات كثیرة في التشریع و وسیلة الإولأسلوب أ

لیتي الترخیص یل المثال على غرار سابقتیها من آالجزائري، نكتفي بذكر بعضها على سب

  والحظر.

أمن البیئة هذه الآلیة في  تعرض لتطبیقاتنمن العام البیئي: آلیة الإلزام لحمایة الأأ_

  .، كما تم تقسیمه سابقاً حیویة مایة أمن البیئة الحو اللاّحیویة 

 وتتمثل فیما یلي:آلیة الترخیص لحمایة أمن البیئة اللاّحیویة: -01

           رضيلأمن الغلاف اإطار حمایة أفي  رضي:ن الأ مالألزام لحمایة لیة الإ آ -

ستصدار ة بإد المشرع هذه الأخیر قیّ  ،الأنشطة العمرانیة لما لها من أخطار كبیرة من

مقابل بال اهنّ ألاّ ه في البناء، إالمعني من حقّ  نمكّ توالتی ،رخصة البناء كما سبق لنا تفصیله

داري البیئي مات تمنح بموجبها هیئات الضبط الإلتزاعلى عاتقه جملة من الإ يلقت

كنها من إعمال رقابة لاحقة على أنشطة البناء محل الرخصة، حیث صلاحیات جدیدة تم

ة الشكل مرئیة من الخارج تتجاوز شرع المستفید من الرخصة وضع لوحة مستطیللزم المأ

سم، وذلك وفق نموذج محدد مسبقا تتضمن بیانات محددة تتعلق بمراجع 80بعادها أ

قطعة الأرض، تاریخ إفتتاح الورشة  رتفاعه ومساحةة البناء الممنوحة ونوع البناء وإ رخص

حب المشروع، مكتب سم صاقتضى الأمر بیان إإإن ء الأشغال، و نهالاوالتاریخ المرتقب 

  .)1(شغالنجاز الأإالدراسات وكذا إسم المؤسسة المكلفة ب

                                                           
  - الف الذكرالس-19-15نفیذي رقم من المرسوم الت 60المادة  1
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بزیارة  عوان المؤهلین قانوناً هیئات الضبط الإداري البیئي والأ أیضاً  المشرعلزم أ كما      

ثائق الو  نجاز والقیام بالمعاینات التي یرونها ضروریة وطلبت في طور الإكل من البیانا

  .)1(ي وقتطلاع علیها في أالتقنیة الخاصة بالبناء والا

لزمه إذ أ ،تنتهي بذلك إلتزامات المستفید من الرخصة شغال لاه بإنتهاء الأكما أنّ      

لكیفیات تحضیر  دالمحدّ  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  66المشرع بموجب المادة 

ین یشهد على الإنتهاء من الأشغال بالنسبة صریحا یعد في نسختیداع تعقود التعمیر بإ

شغال معدا من طرف الهیئة الوطنیة للبنایات ذات الإستعمال السكني ومحضر تسلیم الأ

ستعمال السكني نسبة للتجهیزات والبنایات ذات الإ)، بالCTCللمراقبة التقنیة للبناء(ِ 

البلدي بمكان البناء  بيوذلك بمقر المجلس الشع و البنایات المستقبلة للجمهوري أالجماع

) یوما إبتداء من تاریخ 30وم، وذلك خلال ثلاثین (یداع یسلم في نفس الیمقابل وصل إ

شغال مع الحصول على شهادة مطابقة الأ شغال، ویعتبر ذلك بمثابة الطلبإنتهاء الأ

و الوالي لة من طرف المجلس الشعبي البلدي أم حسب الحا، وتسلّ )2(رخصة البناء

  السالف الذكر. 29- 90من القانون رقم  75وهو مانصت علیه المادة  ،المختصین

داري البیئي المختص شهادة المطابقة من طرف الضابط الإلزامیة تسلیم وعلیه فإن إ      

كد قبل تسلیمها من مدى یئة من مخاطر عملیات البناء والتأللمعني یكون حمایة للب

و في حالة عدم وجوده لتعلیمات الأراضي أروع البناء لتوجیهات مخطط شغل مطابقة مش

حكام تعلیمات المنصوص علیها تطبیقا للأو للطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر و/أالمخ

  .)3(المتعلقة بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر

  في الرخصة یتخذ  ذا ثبت عدم مطابقة البناء لما هو موجودفي جمیع الأحوال، إ      

  .)4(جراءات القانونیة اللازمةفي حق المعني الإ

                                                           
  - السالف الذكر- 04-05قانون رقم من ال 06المادة  1
  -السالف الذكر- 116-15فیذي رقم من المرسوم التن 63المادة  2
   -السالف الذكر- 116-15فیذي رقم المرسوم التنمن  46المادة  3
السالف – 05-04م من القانون رق 13المادة  ، المستحدثة بموجب29-90من القانون رقم  05مكرّر  75المادة  4

  -الذكر
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 وتتمثل فیما یلي:حیویة: الترخیص لحمایة أمن البیئة ال آلیة-02

ة الصید البري من طرف لزم المشرع ممارسأمن الحیواني: آلیة الإلزام لحمایة الأ-

جانب غیر المقیمین بواسطة وكالة سیاحیة تمارس مجموع المهام المخولة الرعایا الأ

لاء في مواقع ذات التكاثر هؤ  ن یمارس الصید من طرف، كما ألزم أات الصیادینلجمعی

 نأو اد رخصة الصید وإجازة الصید ساریة المفعول، یازة السائح الصیّ صطناعي وحالإ

  . )1(ي المسؤولیة المدنیة والجزائیةطّ غمین ساریة المفعول تون لدیه وثیقة تأتك

حیث  تطبیقات كثیرةي هذا المجال لزام فلآلیة الإ نساني:_ آلیة الإلزام لحمایة الأمن الإ 

، رة قانوناً حترام قواعد السلامة المروریة المقرّ مشرع كل حائز على رخصة السیاقة بإلزم الأ

ستمرار في حالة ووضعیة تمكنه من القیام بكل ئق أن یكون بإحیث یجب على كل سا

الأمن وإلتزام أقصى  لیات قیادة السیارة سهولة ودون تأخیر، كما یلزم بإرتداء حزامعم

  .لتزام الحمولة المقررة قانونا...الخالیمین، وإ 

و التخفیض وتكییفها حسب ائق بضبط سرعة المركبة بالزیادة أكما یلزم الس      

        الظروف الجویة، كما هي مبینة وحالة وسط الطریق و  عوبات المرور وعوائقهص

  .)2(ختلاف قطع الطریقلتي تختلف بإضحة للسرعة القصوى واشارات المرور المو في إ

تبارهم مسؤولین عن حوادث عى آلیة الإلزام في تنظیم حركة الراجلین بإكما تتجلّ       

الأمثلة كإلزامیة السیر على الأرصفة أو حواف  لى جانب السائقین في الكثیر منالمرور إ

      كد مسبقا أا لهذا الغرض، كما یجب علیهم التستعمالهالطرقات المهیأة خصیصا لإ

یضا ر داهم عند عبور وسط الطریق، والأخذ في الحسبان أي خطمن عدم وجود أ

ستعمال الممرات المخصصة لهم السائرة وسرعتها، وإ المسافة التي تفصلهم عن المركبة 

، كما یجب علیهم من متراً  30ل من قت الراجلین كلما وجدت على مسافة أالمسماة ممرا

  سط الطریق على خط مستقیم.جل سلامتهم عبور و أ

                                                           
  - السالف الذكر-المتعلّق بالصید 07-04من القانون رقم  40إلى  34المواد من  1
 -السالف الذكر– 381-04رقم  من المرسوم التنفیذي 24،25،26المواد  2
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ا خارج المجمعات السكنیة ألزم المشرع الراجلین إلتزام أقصى الیسار في إتجاه أمّ       

       و جماعة ب أو فرقة ألزم كل سر أعلیهم، كما  ل خطراً ن كان ذلك لا یشكّ إ ،سیرهم

 لیلاً          إنعدام الرؤیة بسبب الظلام  تسیر كقافلة على وسط الطریق حینمن الراجلین 

        أن یشار لوجودها بواسطة وضع إشارة ضوئیة بیضاء في الأمام أو الضباب نهاراً 

          شارتین الضوئیتینأو إشارة ضوئیة حمراء في الخلف، على أن تحمل هاتین الإ

   من مقدمتها ومن خلفها،متار أ 10من عضوین من القافلة یسیر كل منهما على بعد 

لزم هؤولاء بالسماح بمرور الراجلین نعدام الإشارات الضوئیة لتنبیه السائقین أإ وفي حالة

  .)1(الموجودین في الممرات

        في إطار الرقابة على الركاب بإلزام الأشخاص الجالسین  المشرعكما ألزم       

یاطات حتاء حزام الأمن، وإلزام السائق السهر على إتخاذ الإرتدفي المقاعد الأمامیة إ

  .)2(طفال على مستوى المقاعد الخلفیة للمركباتلحمایة وتثبیت الأ اللازمة

داري من الإلزام الآلیة المناسبة من آلیات الضبط الإأیضاً  المشرع الجزائريخذ تّ إ     

البیئي لبسط رقابته على حالة المركبة لضمان صلاحیتها وسلامتها التي تنعكس على 

ستلزم كل مركبة على مواصفات إوراجلین، حیث  الطریق ركاباً عملي سلامة راكبیها ومست

  .)3(ضوائهاأطاراتها وزجاجها و جزائها كإأق بكل قاییس معینة تتعلّ وم

خطار التلوث أ طار حمایة الهواء منفي إلزام لحمایة الصحة العامة البیئة: آلیة الإ  - ب

مراض المزمنة التي یجة الأى الصحة العامة البیئیة نتثیر سلبي علي وما له من تأالصناع

ي منحت له ستغلال المؤسسة المصنفة التإ ر عنه، وبعد حصول المعني على رخصةتنج

لزم المشرع المعني بضرورة التقید بمضمون الرخصة بعد سلسلة طویلة من الإجراءات، أ

الوقایة من التلوث والأضرار  نهاحكام التقنیة الخاصة التي من شأالأ والمتمثلة في

ستنتاجه زالتها، ذلك ما تم إمؤسسة في البیئة وتخفیفها و/ أو إال خطار التي تطرحهاوالأ

                                                           
  -السالف الذكر– 14- 01ن القانون رقم م 38الى  34المواد  1
  - السالف الذكر– 14- 01قانون رقم من ال 10الفقرة  72 ، 9الفقرة  71المادة  2
  -السالف الذكر– 381- 04المرسوم التنفیذي رقم من  168إلى  102المواد من  3
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والتي تعتبر  ،السالف الذكر 198-06من المرسوم التنفیذي رقم  21من مضمون المادة 

  داري البیئي.ابة رقابة لاحقة لهیئات الضبط الإبمث

رع كل من یستغل أو ینوي إنجاز للدور الرقابي على هذه المنشآت ألزم المش یلاً وتفع      

ت المصنفة بتزوید السلطة لا تخضع للتنظیم المتعلق بالمنشآ نبعاثات جویةة تصدر إمنشأ

ل المعلومات التي تتضمن طبیعة الإنبعاثات وكمیتها، مكان الإنبعاث، المختصة بك

هر وتغیراته في الزمن وكل خاصیة أخرى ین یظالأرضیة أ ا مننطلاقً الإرتفاع إ

  .)1(نبعاثاتضروریة تقییمه، تدابیر تخفیض الإ نبعاثاتللإ

ا كانت طبقة الأوزون من أكثر طبقات الغلاف الجوي وأشدها إضافة لما سبق، ولمّ       

لتلوث لیات المفروضة على مصادر اخطرا على صحة البیئة الأرضیة جمعاء وإضافة للآ

المتعلق  10-03ن القانون رقم م 46لزم المشرع لاسیما من خلال المادة أ، الجوي عامة

ة للجو نبعاثات الملوثة المستدامة كل من المتسببین في إطار التنمیبحمایة البیئة في إ

عامة التي تشكل تهدیدا للأشخاص والبیئة أو الأملاك بإتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها 

ستعمال إعن أو الكفّ  صها، والوحدات الصناعیة لإتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیصو تقلیأ

- 13وم التنفیذي رقم صدر المرسالمواد المتسببة في إفقار طبقة الاوزون خاصة، حیث أ

مزجتها والمنتجات التي تحتوي تعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأسالمنظم لإ 110

رها ینتاجها وتصدله المشرع قائمة المواد المحظور إستیرادها وإ الذي حدد من خلا )2(علیها

داري وكذا كیفیات التعامل مع المسموح منها، أوكل مهمة تنظیم ذلك إلى هیئة الضبط الإ

           وبذلك فهو یخرج ،بیئة حصریاً البیئي المركزیة والمتمثلة في الوزیر المكلف بال

  داري المحلي.من الإختصاص الموضوعي لهیئات الضبط الإ

جل المحافظة على الصحة البیئیة ودائما من أ ،لوقایة من دخان التبغطار افي إ      

رع وعند لزم المشالمتعلق بالصحة أ 11-18قانون رقم من ال 52وبموجب المادة  ةالعام

                                                           
  -السالف الذكر- 138-06التنفیذي رقم  من المرسوم 10المادة  1
ي تحتوي المنظم لإستعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات الت 110-13المرسوم التنفیذي رقم 2

، الصادرة     17لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل،2013مارس  17المؤرخ في  ،علیها

  .24، 05، ص. ص 2013مارس  27في 
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نذار عام على الجانب الظاهر من الغلاف وبحروف كبیرة تسویق مواد التبغ كتابة إ

شكال أ كما ألزم أن یتضمن جمیع، بالصحة" ستهلاك التبغ مضرّ " إتتضمن عبارة 

ا بیانات عن التركیبات السامة الأساسیة توضیب مواد التبغ والبطاقات الملصقة علیه

  من نفس القانون. 55فرازاتها وهو ماجاءت به المادة وإ 

 وذلك ،طفالوبالرغم من تلك الأحكام یلاحظ في الواقع أن البائع والمشتري كلهم أ      

 نعتبارهم أإ ه الفئة، إضافة لتقلیدهم الكبار و هرة تعاطي التبغ عند هذنتشار ظاإر ما یفسّ 

شكال الدعایة لهذه المادة لاسیما التعاطي یعكس نضج المتعاطي، بالإضافة إلى شتى أ

  .عن طریق الصور الملصقة في المحلات الخاصة لبیعها

اضي الفلاحیة ومستغلیها ر ئري مالكي الألزم المشرع الجزاوحمایة للموارد المائیة أ      

قتصاد تسمح بإ ستعمال تقنیاتإستعمال العقلاني للماء الفلاحي لاسیما عن طریق ام بإالقی

  .)1(الماء كالري بالتقطیر مثلا

لصحة البیئیة ضرار الصرف الصحي وحمایة لكما ألزم المشرع حمایة من أ       

و مؤسسة بالشبكة العمومیة للتطهیر في المناطق بضرورة ربط كل سكن أ

صناعیة لها حصة الملوثات الكبرى ألزم المشرع كل نشطة الا كانت الأ،ولم)2(الحضریة

تعتبر تفریغاتها ملوثة بوضع منشآت تصفیة  ة مصنفة ولاسیما كل وحدة صناعیةمنشأ

تها وكذا كیفیات معالجة میاهها المتسربة حسب معاییر التفریغ ملائمة ومطابقة منشآ

  .)3(المحددة عن طریق التنظیم

ه السباحة من التلوث وما لها من أضرار كثیرة على صحة الإنسان میاوحمایة ل      

إتخذ المشرع الجزائري من الإلزام آلیة من آلیات الضبط الإداري البیئي لضمانها، حیث 

ستجمام التجهیزات الصحیة التي تتضمن على عن أماكن السباحة والإ ألزم أن تهیأ بعیداً 

                                                           
   - السالف الذكر– 12-05من القانون رقم  129المادة  1
م القصوى المحدّدة والمعطیات الخاصة المتعلقة ، المحدّد للقی2013جانفي  06من القرار المؤرخ في  118المادة  2

برمي الإفرازات أو التفریغ أو إیداع كل أنواع المواد التي لا تشكّل خطر تسمّم أو إضرار بالأملاك العمومیة للماء، 

  .15،16، ص. ص 2013جوان  09، الصادرة في 30لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل
  -السالف الذكر-12-05من القانون رقم  47المادة  3
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ذا حنفیات للماء الصالح للشرب، غرف لتغییر وك الخصوص المراحیض والمیاه الجاریة

، )1(ماكن السباحة، نقاط جمع النفایات بعدد كافالملابس بعدد كاف یكون موجود في أ

الشواطىء و الصناعة بعیدةعن لمیاه القذرة المستعملة للتنظیف أن تكون اكما ألزم أ

نها المساس یمن شأضمان تدابیر الوقایة من الأخطار التلزم المفتوحة للسباحة، كما أ

ا بتنظیف جید ودائم بصحة المصطفین على مستوى الشواطىء المفتوحة للسباحة لاسیم

  .)2(ماكن العامة، التطهیر المنتظم لها، القضاء على الحشرات وغیرهاللشواطىء والأ

نسان السلبیة على صحة الإ ثارا كانت النفایات تعتبر أحد الملوثات وذات الآولمّ       

مشرع جمع النفایات الهامدة وفرزها وتفیغها على عاتق منتجیها، وهذا لا یعني لزم الأ

  .)3(ماكن المخصصةبل یلزم برمیها في الأ ،كیفما تشاءالتخلص منها 

         ثة بمختلف الملوثاتغذیة ملوّ ائج الوخیمة المترتبة على تناول أللنت ونظراً       

مراض خطیرة ومستعصیة یصعب ذ تصیبه بأفة على صحة الإنسان إمن مصادرها المختل

حد الموت، وضع المشرع جملة من الأحكام ل لاجها ویستحیل في حالات كثیرة تصلع

المتعلق بحمایة  03-09من القانون رقم  06حترام لاسیما ماتضمنته المادة واجبة الإ

لتنفیذي ونصها التطبیقي الصادر بموجیب المرسوم ا مستهلك وقمع الغش المعدل والمتممال

اء عملیة وضع المواد الغذائیة ثنلشروط النظافة والنظافة الصحیة أ دالمحدّ  140- 17رقم 

في عملیة وضع المواد الغذائیة لزم المشرع على كل متدخل للإستهلاك البشري، حیث أ

إن ن لا تضر بصحة المستهلك، و ام سلامة هذه المواد والسهر على أحتر للإستهلاك إ

محلات التصنیع ظافة الصحیة للمستخدمین وأماكن و ة والنروط النظافحترام شیسهر على إ

هذه المواد وضمان عدم تعرضها  و التخزین وكذا وسائل نقلأو المعالجة أو التحویل أ

  و فیزیائیة.للإتلاف بواسطة عوامل بیولوجیا أو كیمیائیة أ

أ اد الغذائیة وتهیّ ت المختصة بالتعامل مع المو م المنشآكما ألزم المشرع أن تصمّ       

د الغذائیة، حیث یلزم بطریقة تسمح بتطبیق الطرق الحسنة للنظافة والوقایة من تلویث الموا

                                                           
  -السالف الذكر- 111-04من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  1
  -السالف الذكر- 111-04التنفیذي رقم من المرسوم  11المادة  2
  - السالف الذكر -19-01من القانون رقم  37مادة ال 3
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صاحب المنشأة أن تكون منشآته وملحقاتها ذات أبعاد كافیة بالنظر إلى طبیعة 

فضاءات  ن تحتوي علىالتجهیزات والمعدات المستخدمة، وأستعمالاتها والمستخذمین و إ

زمة لتأمین ضمان لتخزین المواد الأولیة والمحولة، وأن تحتوي على الهیئات اللاّ  منفصلة

خرى والملوثات الخارجیة ودخول الحشرات والقوارض والحیوانات الأ ستقراركاف ضد إ

           صل مباشرة بأماكن حفظ الملابس وبالمراحیضالغبار، وأن تكون منفصلة ولا تتّ 

 .)1(تبشكل یمنع ولوج الحیوانات إلى داخل المنشآ ةن مهیأوأن تكو  و بدورات المیاهأ

وسهلة التنظیف،  داً سطح الجدران مصانة جیّ الأرضیة وأ غلفةكما یجب أن تكون أ      

ص متصامواد مانعة للتسرب وغیر قابلة للإطهیر ومصنوعة من وعند الحاجة سهلة التّ 

بالتخلص من السوائل  تسمح ن تكون مهیئة بطریقةوقابلة للغسل وغیر سامة، ویجب أ

، وأن تكون )2(ملس حتى علو ملائمتتوفر الجدران والفواصل على سطح أن المتدفقة، وأ

ن وسهلة التنظیف والتطهیر، ویجب أ اً سطح التجهیزات مصانة جیدالأسطح بما فیها أ

، والأسقف )3(كل وغیر سامةد ملساء قابلة للغسل ومقاومة للتآتكون مصنوعة من موا

بقائها في حالة نظافة بصفة دائمة الأسقف یجب أن تصمم وتصنع بطریقة تسمح بإ اهشبوأ

ط وبمنع القاذورات وبتقلیص تراكم وظهور التعفنات غیر المرغوب فیها، وكذا سقو 

، )4(ن تلامس المواد الغذائیةالجزئیات على المواد الغذائیة أو على الأسطح التي یمكن أ

تصال بالمحیط الخارجي مجهزة فذ الأخرى التي تسمح بالإمنان تكون النوافذ والكما یجب أ

كان فتح النوافذ یؤدي  ذااقیة من الحشرات وسهلة النزع من أجل تنظیفها، وإ بستائر و 

ن تكون ، كما یجب أ)5(مواد الغذائیةلابقاء علیها مغلقة خلال تحضیر نه یجب اللتلویث فإ

                                                           
شــروط الـنظافـة والـنظافة لـحـدد ، المّ 2017أفریل  11رخ في ، المؤ 140-17من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة 1

، الجریدة الرسمیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة واد الغذائیة للاستهلاك البشريلمالصحیة أثناء عملیة وضع ا

  . 2017أفریل  16، الصادرة في 24عدد الدیمقراطیة الشعبیةال
  - السالف الذكر– 140-17رقم التنفیذي  من المرسوم 15المادة  2
  - السالف الذكر– 140-17التنفیذي رقم من المرسوم  16المادة  3
   - السالف الذكر– 140-17من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  4
  - السالف الذكر– 140-17من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  5
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وعند الحاجة سهلة التطهیر  هلة التنظیفمتصاص وسبواب مغلقة ملساء وغیر قابلة للإالأ

  .)1(ن تبقى دوما في حالة نظیفةویجب أ

ن تتسبب فیه المتعامل مع حمایة للمستهلكین ووقایتهم من الأمراض التي یمكن أو       

خاذ إتّ في عملیة وضع المواد الغذائیة للإستهلاك المادة الغذائیة، حیث یلزم كل متدخل 

 ن یرتدي المستخدمون الذین یعملون في منطقة التعامل والتداول معأزمة منها التدابیر اللاّ 

من النظافة الجسدیة والهندام،  ن یكونوا على مستوى عالالمواد الغذائیة بدلة ملائمة، وأ

مثل الحلي والساعات والدبابیس وأشیاء أخرى  شیاء شخصیةوألا یرتدوا إلا یدخلوا أ

و حاملي لمرض أن یكونوا مصابین أالممكن شخاص مشابهة، إضافة لإلزامیة منع الأ

و متنقل عن طریق المواد الغذائیة، أو یعانون من جروح متعفنة أو طفح جلدي أو إسهال أ

ماكن التعامل مع المواد ع المواد الغذائیة، والدخول إلى ألتهابات من التعامل ممصابین بإ

  .)2(الغذائیة

  :ئیةلزام لحمایة السكینة العامة البیآلیة الإ -ج

ایة السكینة العامة البیئیة، حیث ألزم كل محلیة لخذ المشرع الجزائري من الإلزام آتّ إ      

ستعمال محركات وأدوات وآلات إب شخص طبیعي أو معنوي یقوم بأنشطة تتطلّ 

ج یفوق مستواه الحدود المضبوطة، أن یضع معدات جهزة مولدة للضجیوتجهیزات أو أ

ضرار ها أن تجنب إحراج السكان أو الإئمة من طبیعتو تهیئات ملالكبت الضجیج أ

ملة في لیات المستع، وأن تزود بجهاز كاتم للصوت أو لتخفیض الضجیج الآ)3(بصحتهم

شعال الداخلي، وكذا كاسرات الخرسانة الورشات المزودة بمحركات إنفجاریة أو ذات الإ

الضغطات الهوائیة والمطارق الثاقبة ومولدات الكهرباء ذات قوة كبیرة ومجمعات 

م من المحلات ذات  50د یقل عن ومضخات ضاغطة، وذلك عندما تستعمل على بع

  .)4(ماكن العملالإستعمال السكني أو من أ

                                                           
  - السالف الذكر– 140- 17من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة 1
  - السالف الذكر– 140-17التنفیذي رقم  من المرسوم 55المادة  2
  - السالف الذكر– 184-93التنفیذي رقم  من المرسوم 06المادة  3
  - السالف الذكر– 184-93من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  4
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سبان المشرع بضرورة الوضع في الح قرّ حمایة من الأضرار السمعیة، أالوكتدابیر       

الأعمال  یج الجوي الذي تثیرهستغلالها الضجعند بناء الهیاكل القاعدیة أو إنجازها أو إ

عتبارا لقدرة ام البنایات ذات الإستعمال السكني أو المهني وتنجز التي داخلها، وأن تصمّ 

ل المرسوم التنفیذي رقم لزم المشرع من خلاكما أ ،)1(رضیاتها على كتم الصوتجدرانها وأ

ن یمكن أیة فقط على التنبیهات التي ستعمال المنبهات الصوتإأن یقتصر  04-381

لیل ألزم أن توجه التنبیهات أثناء ال، كما خرینضرورة لمستعملي الطریق الآتوجه بال

  .)2(نارة المتقطعةبالإ

     القصوى المسموح بها من الضجیج من خلال ماسبق وبالرغم من تحدید القیم       

التدابیر حترام تلك إعدم هو أن الملاحظ وضاء، إلاّ ة للضفي الأماكن والأوقات الحساس

 ،أیة تدخل من طرف هیئات الضبط الإداري البیئي أن نجد من طرف الأشخاص ودون

نشهد إقامة العدید من الحفلات الموسیقیة في الهواء الطلق ذات الموسیقى الصاخبة حیث 

 عن ناهیك، اء وتؤرق المواطنینالأرج تعمّ  فوضى خاصة في فصل الصیف لتتحول إلى

أصبحت عادة للتعبیر عن الفرحة والبهجة في مواكب التي  لسیاراتاإستعمال منبهات 

غضب المواطن من عن حالة  أیضاً وللتعبیر  ،الزفاف والإنتصارات في مباریات كرة القدم

  .الإزدحام المروري

وعلى العموم ورغم حرص المشرع الجزائري شأنه شأن أغلبیة التشریعات على توفیر       

      عت هیئات الضبط الإداري البیئي من كفاءةمهما تمتّ حمایة من الأضرار السمعیة و ال

كون لى تلك الغایة في تأدیة مهامها في هذا المجال إلاّ أن الواقع یثبت عدم توصلها إ

هناك مصادر للضوضاء لا یمكن بسط الرقابة القانونیة علیها أثناء الاستعمال، لأنها 

كغسالات لإستعمال الشخصي للأفراد وتتعلق با واسعة الإستعمال داخل الأماكن الخاصة

أن أصواتها تفوق الصوت  الخلاط الكهربائي والتي ثبت علمیاً الملابس ومجفف الشعر و 

  .المسموح به قانونیاً 

                                                           
  -السالف الذكر– 184-93التنفیذي رقم من المرسوم  07،08المواد  1
  -السالف الذكر– 381-04لمرسوم التنفیذي رقم من ا 57- 55 وادالم 2
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  :المبحث الثاني

  لیات القانونیة ذات الطبیعة الردعیة (العلاجیة)الآ

زن البیئي ومكافحة وادارة سلطة الضبط في مراقبة التإن كان المشرع قد أعطى الإ      

وات التدخل الوقائیة دلعام البیئي وذلك بمنحها وسائل وأشكاله لحمایة النظلم االتلوث بكل أ

بأدوات  لى جانب ذلكلتشریعیة والتنظیمیة، فقد زودها إلى النصوص االقبلیة بالإستناد إ

داري البیئي دیة التي تمارسها سلطات الضبط الإطار الرقابة البعقانونیة ردعیة تدخل في إ

جل ضمان حمایة إحترام الإجراءات المتبعة، وذلك من أ فراد والمؤسسات لمدىعلى الأ

  فعالة للنظام العام البیئي بمختلف عناصره.

ات القانونیة التي تستعین بها الإدارة سواء تم تكییفها على أنها إجراءات دو والأ      

ن الهدف واحد وهو حمایة جراءات فإالضبط الإداري أو جزاءات إداریة على مخالفة الإ

فراد في مواجهة ف درجة المخالفة التي یرتكبها الأختلاالعام البیئي، فهي تختلف بإ النظام

، كما قد أو جزئیاً  القاعدة القانونیة فقد تأخذ شكل الإعذار (الإنذار) أو وقف النشاط كلیاً 

  لغاء الترخیص. إ تصل إلى حدّ 

بیئي كغرامة دارة وهي الرسم على التلویث الجدیدة في ید الإ كما رسم المشرع آلیة      

  .ثار التلویث الصناعيمالیة خاصة لمواجهة آ

  :ولالمطلب الأ 

  داریة التقلیدیةالجزاءات الإ

ل هیئات الضبط هما في مجال تدخّ م زاً ن الوسائل الوقائیة تمثل حیّ على الرغم من أ    

ن حیاهذه الوسائل لا تحول في معظم الأ ن، إلا أفي حمایة النظام العام البیئي داريالإ

ئة ومنه بالنظام العام البیئي الأمر ضرار بالبیدون قیام الأشخاص بأفعال من شأنها الإ

داریة لمواجهة مثل هذه التصرفات الضارة الذي یستدعي تدخل الإدارة بتوقیع جزاءات إ

 بالنظام العام البیئي. 
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  :ولالفرع الأ 

  داریة البیئیةزاءات الإتحدید مفهوم الج

)، ولاً أ( وخصائصه ا الفرع إلى تعریف الجزاء الإداري البیئيتعرض من خلال هذسن      

  ).خرى (ثانیاً عن غیره من الجزاءات الأ البیئي داريثم إلى تمییز الجزاء الإ

  :وخصائصه داري البیئيتعریف الجزاء الإ -ولاً أ

والتي من بینها الجزاءات الإداریة  ،عامةاریة الدلحداثة ظهور الجزاءات الإ نظراً       

ن ذلك لم یمنع بعض فقهیة التي تناولت تعریفها، غیر أة المؤلفات النا نلاحظ قلّ نّ البیئیة فإ

ها: " تلك بأنّ  فها البعضعرّ دید معالمها، فقد الفقه من التعرض لتعریف هذه الجزاءات وتح

عن تدخل القضاء على كل  داریة بعیداً جهة إیمنح المشرع سلطة توقیعها ل الجزاءات التي

داریة أو القرارات الإ نلتي تفرضها القوانیلتزامات اشخص طبیعي أو معنوي یخالف الإ

فت الجزاءات الإداریة البیئیة عرّ  البیئة تحدیداً  بهدف حمایة النظام العام"، وفي مجال

سلطة إداریة لیطبق على تخذ طابع الجزاء الصادر عن داریة فردیة تبأنها: " قرارات إ

خلالا بالنظام العام البیئي، وذلك الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة لإتیانهم بأفعال تشكل إ

  .)1(طبقا لتشریعات حمایة البیئة وفي حدود ما تقرره"

سم بها الجزاء الخصائص التي یتّ برز أ ینیتبل التعریفات المتقدمة یمكن ومن خلا      

  لي: داري البیئي كما یالإ

افر ن تتو وذلك یعني أنه لابد من أداري فردي: الجزاء الإداري البیئي عبارة عن قرار إ -

والشكل والمحل، ختصاص ي المعروفة والمتمثلة في عنصر الإدار فیه عناصر القرار الإ

والسبب والغایة فإن تخلف أحد هذه العناصر كنا أمام قرار إداري غیر مشروع یجوز 

  اله. بطللقاضي الإداري إ

                                                           
داریة في حمایة البیئة "دراسة قانونیة مقارنة، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة كطافة، دور الجزاءات الإ لاء نافعع 1

  .207، ص2014مارس، 15، العدد01، المجلد كلیة الحقوق، جامعة الكوفة ،والسیاسیة
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أن داریة الفردیة ضرورة الجزاء الإداري البیئي من القرارات الإ دّ عویترتب على       

داریة عن تدخل القضاء، والسلطة الإ عیداً رادتها المنفردة ببتوقیعه بإتستقل السلطة الإداریة 

 نوعلیه یعني أ، مركزیةاللاّ ذه قد تكون من السلطات المركزیة أو من السلطات الإداریة ه

  داري البیئي.ذا الجزاء من سلطة غیر السلطة الإداریة یفقده صفة الجزاء الإتوقیع ه

أي أن تطبیقه لا یقتصر على سم بالعمومیة في التطبیق: داري البیئي یتّ _ الجزاء الإ

دارة برابطة معینة كما هو بالنسبة للجزاءات الوظیفیة التعاقدیة، الأفراد الذین تربطهم بالإ

و معنوي یخالف النصوص القانونیة الخاصة لكل شخص طبیعي أ یمتدّ  بل أن تطبیقه

  بحمایة النظام العام البیئي.

دارة تهدف من وراءه لردع حیث أن الإ داري البیئي ذو طبیعة ردعیة عقابیة:_ الجزاء الإ

ل التي تمس بالنظام العام البیئي التي تقع نتیجة ممارسة ومعالجة المخاطر والمشاك

داري البیئي بسمة صاف الجزاء الإتّ إ طات مخالفة للتشریعات البیئیة، و شاشخاص لنالأ

ن یصدر من الأمر الذي یتطلب ضرورة أ ،العقوبة الجزائیة الردع یجعله یقترب من

بالبیئة سواء تمثل في صورة فعل أم  ثم ضارص المخالف لتشریعات البیئة سلوك آالشخ

واء كان هذا القصد ناشئا عن فة البیئیة سرتكاب المخالن یكون هناك قصد بإمتناع، وأإ

  همال.عمد أم إ

     دعیة تجعله خاضع لجملة داري البیئي بالصفة الرّ صاف الجزاء الإتّ إ كذلك فإنّ       

تخضع لها الجزاءات الجنائیة كمبدأ الشرعیة الذي یفرض من المبادىء القانونیة التي 

انون، ومبدأ شخصیة الجزاء، ومبدأ اء ما لم ینص علیه القي جز ضرورة عدم إتخاذ أ

الضمانات  عدم رجعیة الجزاء حیث یمثل نوع من تناسب بین المخالفة والجزاء، مبدأال

  .)1(نحراف بتطبیقهاالتي تحول دون تعسف الإدارة بإستعمالها أو الإ

  

  

                                                           
  . 208،209بق، ص. صالسامرجع ال، كطافة علاء نافع 1
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  :خرىالأداري البیئي عن غیره من الجزاءات تمییز الجزاء الإ -ثانیاً 

الجزاء الجنائي كخرى ا شابهه من الجزاءات الأمّ بیئي عداري الالإ یتمیز الجزاء      

  :فیما یلي فصل فیهنوهو ما سوف  ،دیبيوالجزاء التأ

مع  كثیراً  داري البیئيیتشابه الجزاء الإ: داري عن الجزاء الجنائيتمییز الجزاء الإ -أ

تطبیق والردع ف بخاصیة العمومیة من حیث الصكلاهما یتّ  لأنّ  الجزاء الجنائي نظراً 

مر لف لنص قانوني كما سبق لنا شرحه أعلاه، الأوالعقاب على من یرتكب سلوك مخا

ود الجزاءات وج داري البیئي في ظلّ عن جدوى وجود الجزاء الإ الذي جعل السؤال یطرح

  ن تحقق نفس الغایة في حمایة النظام العام البیئي؟الجنائیة التي یمكن أ

همیة خاصة وممیزة ال في أن الجزاء الإداري البیئي یتسم بأالسؤ على هذا  یمكن الردّ       

عتماد على الجزاء الجنائي لجنائي تجعل من غیر الممكن الإستغناء عنه والإمن الجزاء ا

  في النقاط التالیة:  ضحهوّ ننظام العام البیئي، وهذا ما سوف في مجال حمایة ال

باع جملة تّ إ(المحاكم الجزائیة) بعد لقضائیة الجزاء الجنائي توقعه السلطة ا نّ إ -

خاصة بأصول المحاكمات الجزائیة، في حین جراءات المنصوص علیها في القوانین الالإ

ل القضاء ومن دون المرور داریة دون تدخأن الجزاء الإداري البیئي یصدر من السلطة الإ

داري البیئي زاء الإجزاء الجنائي، ما یجعل الجصدار البتلك الإجراءات الطویلة المتبعة لإ

یئي في الأحوال التي تتطلب ضل للنظام العام البفأیتمیز بطابع السرعة وبتوفیر حمایة 

  خیر.طار ومشكلات البیئة لا تحتمل التأخضرورة إتخاذ إجراءات سریعة لمواجهة أ

ل وسیلة مهمة ن یشكّ یئي عن الجزاء الجنائي كونه یمكن أداري البز الجزاء الإكما یتمیّ -

نها عقوبات البیئیة البسیطة التي لا تستوجب أن تصدر بشأدع بعض المخالفات لر 

  ثمة لدى مرتكبیها.یة، ذلك نظرا لعدم وجود نیة إجرامیة آجنائ

      جزاء الجنائي یفترق عن الجزاء الإداري البیئي في عدم إمكانیة العدول عنه ال نّ إ -

، عكس قضائیاً  مثلحكماً طعیة بوصفه یكتسابه الدرجة القأو الرجوع فیه عند إصداره وإ 

تضح إإلغاءه أو إعادة النظر فیه إذا ما  والجزاء الإداري البیئي الذي یجوز للإدارة سحبه أ
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وال مسببات التلوث البیئي من منشأة صدر سباب التي دعت لفرضه قد زالت كز لها أن الأ

  .)1(داري بغلقهاجزاء إ

ل الجزاء التأدیبي أو العقوبة یمثّ دیبي: جزاء التأاء الإداري البیئي عن التمییز الجز  - ب

ف الذي یخل دارة توقیعها على الموظك الإنضباطیة نوع من الجزاءات التي تملالإ

ن هذا الجزاء یقترب من الجزاء الإداري البیئي في أن كلیهما ذا كابواجباته الوظیفیة، وإ 

سم لعمومیة التي یتّ یث صفة ابینهما من ح ایبدو واضحن الفرق یصدر من سلطة إداریة فإ

والتي تضمن تطبیقه على كل من یخالف النصوص القانونیة الخاصة  ،داريبها الجزاء الإ

         ظام العام البیئي بصرف النظر عن إنتمائه أو عدم إنتمائه لفئة معنیةبحمایة الن

على طائفة  بق إلاّ للجزاء التأدیبي الذي لا یط دارة، خلافاً رتباطه بعلاقة خاصة مع الإإأو 

هم الموظفین الذین یرتبطون مع الإدارة في إطار الوظیفة العامة، ذلك أن شخاص و من الأ

ل حیث تخوّ  ،ود رابطة وظیفیة بین المخالف والإدارةدیبیة تقتضي وجتوقیع العقوبة التأ

  .)2(في توقیع الجزاء علیه متى تجاوز مقتضیات واجبه الوظیفي دارة الحثّ للإ

  :لثانيالفرع ا

  داریة البیئیة التقلیدیة (غیر المالیة)أنواع الجزاءات الإ

ذمته داریة غیر المالیة هي تلك الجزاءات التي لا تصیب المخالف في الجزاءات الإ      

  رباحه.المالیة بشكل مباشر بل لها أشكال أخرى تؤثر في نشاط المشروع وأ

الجزاءات الإداریة البیئیة غیر المالیة  جال حمایة النظام العام البیئي تأخذففي م      

ار (الإنذار)، وقف عذطورة المخالفات البیئیة عدة صور أهمها: الإلى درجة خوإستنادا إ

  و سحب الترخیص.، إلغاء أأو جزئیاً  النشاط كلیاً 

       عذار الكتابي أو الإخطار مجرد تنبیه أو إنذارلإایعتبر  نذار):الإعذار (الإ  -أولاً 

من طرف المصالح التقنیة المختصة  ومعاینةدارة المعنیة بعد إجراء تحقیق أمن الإ

حكام ل للشروط والأغّ اء خرق المشختلالات التي ظهرت من جرّ تصحیح الإلضرورة 

                                                           
  .257،258 . صسابق، صالمرجع ال، النظام العام البیئي المحلي في الجزائر، سارةبن حفاف  1
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         ةشأالمنبالنظام العام البیئي، ما یعني أن نشاط  ضرارمن شأنها الإوالتي  ،التقنیة

ظام العام في حمایة الن اییس المعمول بها قانوناً للمق طابقمصبح غیر أو المؤسسة أ

أن لجسامة المخالفة المرتكبة والجزاء الذي یمكن  عذار بیاناً ن الإالبیئي، لذلك یتضمّ 

ا تحدید المدة الزمنیة الكافیة لإزالة الأخطار متثال وكذیترتب علیها في حالة عدم الإ

  .)1(ضرار المثبتةوالأ

وأبسط الجزاءات التي  ر أسلوب أو آلیة الإعذار من أخفّ على ذلك، یعتب وبناءً       

حكام والمقاییس عه هیئات الضبط الإداري البیئي على كل من یخالف الأیمكن أن توقّ 

ة أه لا یؤثر على نشاط المنشمایة النظام العام البیئي، بسبب أنّ في ح المعمول بها قانوناً 

لتزام دت له بشرط الإالآجال التي حدّ  ل المستغل یزاول نشاطه خلالیظّ و المؤسسة بل أ

رة عذاراتها بصفة متكرّ ما ترسل الإدارة إ ه غالباً بإزالة المخاطر والأضرار، لذلك نجد أنّ 

  ة.كثر شدّ لالات المسجلة قبل تطبیق جزاءات أخرى أختالجة الإلدفع المخالف لمع

قانون حمایة  عذار فيلتشریع الجزائري بعض التطبیقات لأسلوب الإونجد في ا      

ق المشرع بموجب ت المصنفة تطرّ العلاقة، ففي مجال مراقبة المنشآ البیئة والقوانین ذات

عندما تنجم عن إستغلال المنشأة غیر الواردة في قائمة على أنه  10-03القانون رقم 

من نفس  18بالمصالح المذكورة في المادة ضرار تمسّ المنشآت المصنفة أخطار أو أ

ة یعذر الوالي المستغل ویحدد له آجلا لإتخاذ على تقریر من مصالح البیئ اءً ، وبنالقانون

  .)2(ةضرار المثبتر أو الأعذاالتدابیر الضروریة لإزالة الأ

المصالح التي یجب حمایتها من الأخطار  هي 18والمصالح المذكورة في المادة       

وص فة، وهي على الخصستغلال المؤسسات المصنوالأضرار التي یمكن أن تتولد عن إ

  نظمة البیئیة والموارد الطبیعیة... الخ.الصحة العمومیة والنظافة، والأمن والفلاحة، والأ

بتحمیل الشخص  عذار متبوعاً في الكثیر من الحالات یأتي الإه أنّ  لاحظیكما       

       ، خاذ ماهو مطلوب منه من تدابیرتّ افي حالة تقصیره عن به المسؤولیة المخاطب 

                                                           
  .178سابق، صالمرجع ال، قعموسي هواري، بن علي محمد، مداح العربي1
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حین الإمتثال لمحتوى منه كوقف المنشأة أو النشاط إلى  بإجراء أشدّ  أو یكون متبوعاً 

د، یوقف ه إذا لم یمتثل المستغل في الآجل المحدّ ع أنّ رّ ر المشعذار، وفي هذا المثال یقرّ الإ

  .)1(تخاذ التدابیر المؤقتة الضروریةإى حین تنفیذ الشروط المفروضة مع لسیر المنشأة إ

المتعلق  10-03القانونفي المشرع  وكذلك في مجال حمایة البیئة البحریة نصّ       

      و حادثفي حالة وقوع عطب أعلى أنه بحمایة البیئة في غطار التنمیة المستدامة 

آلیة أو قاعدة عائمة تنقل  وضعة للقضاء الجزائري، لكل سفینة أو طائرة أفي المیاه الخا

لا یمكن  كبیراً ل خطراً ن تشكّ أأو محروقات من شأنها  أو خطیرة أو تحمل مواد ضارة

   المرتبطة به یعذر صاحب السفینة لحاق الضرر بالساحل والمنافعدفعه، ومن طبیعته إ

زمة لوضع حد لهذه لتدابیر اللاّ تخاذ كل ائمة بإو القاعدة العاأو الطائرة أو الآلیة أ

  .)2(خطارالأ

یسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل  و لمأ هذا الإعذار دون جدوى وإذا ظلّ       

ة زمة على نفقمر السلطة المختصة بتنفیذ التدابیر اللاّ د أو في حالة الإستعجال تأالمحدّ 

وهذا أمر  ،خاذ التدابیر المطلوبةتّ ني لاجل الممنوح للمعالمالك" مع ملاحظة عدم ذكر الأ

 یترك الأمر لتقدیر الأفراد خصوصاً یهمله حتى لا  لاّ في غایة الأهمیة كان على المشرع أ

  طول. أ ما إستغرق وقتاً ستعجالي كالتلوث الذي یصعب إصلاحه كلّ إإذا تعلق ذلك بوضع 

ا  على أنه زالتهعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ المت 19-01رقم  القانون كما نصّ       

ات خطورة على لبیة ذو عواقب سأ ستغلال منشأة لمعالجة النفایات أخطاراً ال عندما یشكّ 

جراءات الصحة العمومیة و/ أو البیئة، تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل بإتخاذ الإ

  .)3(وضاع"صلاح هذه الألإ الضروریة فوراً 

لأمر للتعبیر عن خطورة الوضع لأن أسلوب الأمر ستعمل المشرع هنا لفظ اإ و    

ة الثانیة من نفس ن الفقر عذار، خاصة وأأقوى من الناحیة القانونیة وإن كان یفهم منه الإ

                                                           
  .143سابق، صالمرجع ال، كمالمعیفي  1
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خذ السلطة المذكورة مر تتّ متثال المعني بالأإه في حالة عدم النص جاء فیها أنّ 

م توقف كل النشاط المجرّ و یة الضروریة على حساب المسؤول و/أجرءات التحفظالإتلقائیاً 

  .)1(عذارما یأتي وقف النشاط بعد الإ منه، وغالباً  أو جزءاً 

هو وسیلة من وسائل الضبط الإداري عذار على ما سبق یمكن القول أن الإ ناءً وب     

ولى من مراحل الردع، یتضمن بیان خطورة البیئي الذي تلجأ إلیه الإدارة كمرحلة أ

  .جراءات الضروریةالمترتب عنها في حالة عدم إتخاذ الإ المخالفة المرتكبة وجسامة الجزاء

  وقف النشاط:  -ثانیاَ 

لى معاقبة قف عمل المنشأة أو الغلق الإداري جزاء قمعي ردعي یهدف إیعتبر و   

لى غایة تكییف مخالفة البیئیة من خلال غلق منشأته بصورة نهائیة أو مؤقتة إمرتكب ال

النشاط المستغل مع مقتضیات حمایة النظام العام البیئي، وغالبا ما ینص وقف النشاط 

، وهو )2(ها لها تاثیر سلبي مباشر على البیئةعلى المؤسسات ذات الطابع الصناعي، كون

لكونه یتیح لجهة هیئات  ضرار البیئیةلتلوث والأسم بالسرعة في الحد من ایجابي یتّ جزاء إ

  .)3(ي حالة تلوثها أن یتبین لالضبط الإداري البیئي الحق في إستخدامه بمجرد أ

فیها القانون على إجراء  ت التي لم ینصالغلق المؤقت یكون في الغالب في الحالا      

لمستغل بسبب الخسائر المالیة ثر مباشر على ذمة االإنذار، لما لهذا الإجراء من أ

  .)4(قتصادیة الواقعةوالإ

                                                           
  .144سابق، صالمرجع ال، كمالمعیفي  1
مجلة الدراسات والبحوث القانونیة،  لتزام بالمعاییر البیئیة،یة المترتبة عن الإخلال بالإدار بوسلامة حنان، الجزاءات الإ 2

، ص 2022المسیلة، الجزائر، جوان،02، العدد07المجلد  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف

234.  
 .144معیفي كمال، المرجع السابق، ص 3
شهادة الماجستیر في  الحصول علىبیئیة في القانون الجزائري، مذكرة بورویسة عبد الهادي، الحمایة الجزائیة ال 4

القانون، تخصص هیئات عمومیة وحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 
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وردها المشرع الجزائري في تشریعات طبیقات عدیدة لعقوبة وقف النشاط أوهناك ت      

    أنهإذا لم یمتثل المستغل ب 10-03القانون رقم  علیه صحمایة البیئة، نذكر منها مانّ 

تخاذ ى حین تنفیذ الشروط المفروضة مع إلفي الأجل المحدد بوقف تسییر المنشاة إ

مهما كان  التدابیر المؤقتة الضروریة بما فیها التي تضمن دفع مستحقات المستخذمین

  .)1("نوعها

ه في غالب الإعذار، وبذلك نلاحظ أن انهة التي تضمّ د المدّ ویقصد بالأجل المحدّ    

ستمرار إذا لمحاولة التوفیق بین متطلبات وه ،عذار المعنيالأحیان یسبق إجراء الوقف بإ

نتباه إعد لفت بیكون وقف نشاط المؤسسة  مشاریع التنمیة وضرورات حمایة البیئة، بحیث

  لتزاماته تجاه حمایة البیئة.ذكیره بإالمعني وت

ه عندما ر المشرع أنّ یة من أخطارها، قرّ ال معالجة النفایات والوقاكذلك في مج      

طورة على النظام و عواقب سلبیة ذات خأ ستغلال منشأة معالجة النفایات أخطاراً إیشكل 

 ءات الضروریة فوراً جراتخاذ الإالعام البیئي، تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل بإ

 لطة المذكورة تلقائیاً خذ الستتّ متثال المعني لإصلاح هذه الأوضاع، وفي حالة عدم إ

    ة الضروریة على حساب المسؤول و/ أو توقف كل النشاط المجرم جراءات التحفظیالإ

  .)2(و جزء منهأ

بط لیها هیئات الضوقف النشاط هو عقوبة إداریة تلجا إ ا سبق، یمكن القول أنّ ممّ       

جراءات الضروریة لمنع تخاذ الإإالإداري البیئي كآلیة قانونیة بغرص إلزام صاحب المنشأة 

  بالنظام العام البیئي. خطار التي تمسّ وقوع الأ

  سحب الترخیص: -ثالثاً 

من أهم وسائل الرقابة  سبق لنا شرح نظام أو آلیة أو وسیلة الترخیص والتي تعدّ   

ي، لذلك ن تشكل ضررا بالنظام العام البیئیحتمل أ نشطة التيالإداریة القبلیة على الأ
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صحابها ضرورة الحصول على ترخیص لما یحققه من رقابة لبیئي على أفرض التشریع ا

  وحمایة مسبقة. 

الترخیص سلطة من سلطات الضبط الإداري التي تمارسها الإدارة على  كما یعتبر      

داري البیئي سلطة تقدیریة في منح إذ لا تملك هیئات الضبط الإ ،الحریات بحذر شدید

لتي یقرها وینص علیها القانون، وإن كانت سلطات االترخیص طالما توفرت الشروط 

         البیئي في منح الترخیص مقیدة  فإن سلطاتها في سحبها داريهیئات الضبط الإ

نه یشكل تهدید حقیقي للنظام العام لغائها واسعة، وذلك إذا ما قدرت نشاط ما بأأو إ

  .البیئي

نهاء وإعدام الآثار القانونیة للقرارات ه إحب في القانون الإداري بأنّ ف السّ ویعرّ       

وهو حق أصیل للسلطات الإداریة المختصة،  ،الإداریة بأثر رجعي كأنها لم توجد إطلاقاً 

ید القرار من قوته القانونیة بالنسبة للماضي والمستقبل عن ه تجر نّ بأ ف أیضاً كما یعرّ 

  .)1(ةداریة المختصطریق السلطة الإ

داري البیئي تقوم بتجرید هیئات الضبط الإ فإنّ  ،ة توازي الأشكالبقاعد عملاً فلیه عو       

صبح نشاطه وأ ،للمقاییس القانونیة البیئیة قاً المستغل الذي لم یجعل من نشاطه مطاب

داري، وذلك عن طریق سحبها بقرار إ ،لرخصةعلى النظام العام البیئي من ا ل تهدیداً یشكّ 

لما  )2(داري البیئيخذها هیئات الضبط الإلتي تتّ ت اجراءاهذا الإجراء من أخطر الإویعدّ 

عتبارات وأسس منطقیة إثمة  أنّ  ن مساس خطیر بالحقوق المكتسبة للأفراد، إلاّ فیها م

تكمن  ،تهاسحب قرارا داري البیئي بمقتضاها حقّ فأعطى لهیئات الضبط الإالمشرعراعاها 

د التراخیص التي تحدّ  بسات الصناعیة بموجللمؤسها ئعطافي معنى الحریة الواجب إ

        ن لیختار ما یحلو له نسافیها شروط إستثمارها، فإذا كان من البدیهي أن یترك كل إ

 إساءة في إستعمال هذا الحقّ  فمن باب أولى أنه سوف ینجم عنهمن نشاطات وأعمال، 
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 ل،ستغلاستثماریة والإإمؤسسة  طارإفي  قامة توازن بین حدود حریة الفردبحیث یجب إ

نجم عن مثل هذا النشاط، لذا یجب ضرار التي تاء الأوبین إحترام حقوق الآخرین من جرّ 

دق ذات إخضاع بعض النشاطات لیس قفط لأحكام ذات طبیعة تجریمیة وإنما وبصورة أ

    .)1(طبیعة وقائیة

سلوب سحب الترخیص تطبیقات واسعة في حمایة النظام العام البیئي؛ ففي ونجد لأ      

السالف ا 198-06وم رقم من المرس 23ت المصنفة نصت المادة اقبة المنشآمجال مر 

  نه: " في حالة معاینة وضعیة غیر مطابقة عند كل مراقبة:على أل والمتمّم دالمعّ  الذكر 

  _ للتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة في مجال حمایة البیئة؛

  ستغلال الممنوحة.الخاصة المنصوص علیها في رخصة الإحكام التقنیة _ للأ

جل د أویحدّ  ،ر محضر یبین الأفعال المجرمة حسب طبیعة وأهمیة هذه الأفعالیحرّ       

  لتسویة وضعیة المؤسسة المعنیة". 

لصاحب  ضمنیاً  عذاراً ن إر یتضمّ ن المحضر المحرّ أویفهم من تحدید الأجل       

وفي حالة عدم  ،جلاء الأه عند إنتهة لتصحیح الوضعیة قبل نهایة الأجل، لأنّ أشالمن

ستغلال المؤسسة المصنفة، وتعلیق ق رخصة إالوضعیة غیر المطابقة تعلّ التكفل ب

فیذ التدابیر المطلوبة، بعد ذلك جبار المعني لتنالمؤسسة لإالرخصة هو وقف كلي لنشاط

بعد تبلیغ التعلیق تسحب  شهر) أ06یقم المستغل بمطابقة مؤسسته في أجل ستة( ذا لمإ

  ستغلال.الإرخصة 

روط د لشالمحدّ  )2(88- 10من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة كما جاءت       

وكیفیات منح الترخیص لرمي الإفرازات غیر السامة  في الأملاك العمومیة للماء، حیث 

مات المحددة بقرار الترخیص مع عذار في حالة ثبوت عدم مطابقة التعلیأنه إذا لم یجد الإ

                                                           
  .149، 148. صص ال، المرجع السابق،معیفي كم 1
  -السالف الذكر– 88-10یذي رقم المرسوم التنف 2
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یص بقرار صادر داري البیئي بسحب الترخفرغة یرخص لهیئات الضبط الإات المفراز الإ

  .قلیمیاً عن الوالي المختص إ

یمكن سحب الرخصة المتعلقة بتفریغ  209-09لى المرسوم التنفیذي رقم إوبالرجوع       

لیة في الشبكة العمومیة للتطهیر أو في محطة التصفیة في حالة المیاه القذرة غیر المنز 

و في حالة عرقلة ص بالتفریغ أدة بقرار المرخّ المحدّ  لتزامات والمواصفاترام الإتحعدم إ

و في حالة نهایة نشاط دة في هذا المرسوم، أللشروط المحدّ  المراقبة التي تجري وفقاً 

  .)1(المؤسسة التي منحت الترخیص بالتفریغ

لیفة لأغیر اكما یخضع النشاط المرخص لفتح مؤسسات تربیة فصائل الحیوانات       

و مراقبة فجائیة، تؤهل مصالح السلطة منها على الجمهور لمراقبة دورته أنات وعرض عیّ 

جان الصحیة المختصة و مراقبة اللّ ارسة المراقبة الصحیة للحیوانات أالبیطریة لمم

صاحب المؤسسة غیر  نّ نین المعمول بها، وفي حالة ثبوت أوالمنصوص علیها في القوا

ه ترم الشروط المدرجة في الترخیص فإنّ و لم یحت ومعالجتها، أالحیوانا ل لحیازةالمؤهّ 

ل بالأسباب المؤقت لهذا الترخیص، وفي حالة أن المستغل لم  یتكفّ  لى التعلیقض إیتعرّ 

شعاره بالتوقیف ) أشهر بعد إ03ت إلى التعلیق المؤقت للترخیص في أجل ثلاثة (التي أدّ 

  .)2(المؤقت للمؤسسة

  

  

  

  

  

                                                           
  - السالف الذكر– 209- 09التنفیذي رقم من المرسوم  10المادة  1
شروط وكیفیات منح ترخیص لفتح مؤسسات لد حدّ الم 201-08رقم  من المرسوم التنفیذي 16،17،18،19المواد 2

الجریدة الرسمیة ، 2008 جویلیة 06مؤرخ في  ،نات منھا للجمھورعرض عیّ ولیفة الأ لتربیة فصائل الحیوانات غیر

  .12، 05. ص ، ص2008جویلیة  13، الصادرة بتاریخ 39 لجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العددل
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  :الثاني المطلب

  )الجبایة البیئیة(الجزاء المالي البیئي

لیات القانونیة المتاحة لى توظیف جمیع الآیبقى قانون البیئة في حاجة ماسة إ      

جل التمكین من تحقیق الحمایة المثلى للنظام العام أقتصادیة من یة منها والإالتنظیم

 طلاق، بحیث لا یمكننة على الإكثرها مرو أهم هذه الالیات و أحدى إالبیئي، والجبایة هي 

لیات الجبائیة التي تبقى ضروریة لتجسید حمایة حقیقیة ستغناء عن الآلقانون البیئیة الإ

  .)1(للبیئة

سوف نتطرق من خلال هذا المطلب لمفهوم الجبایة البیئیة (الفرع الأول)، ثم وعلیه       

  لصور الجبایة البیئیة في الجزائر(الفرع الثاني).

  

  :ولع الأ الفر 

  مفهوم الجبایة البیئیة

ذمته المالیة  الجبایة البیئیة من الجزاءات المالیة التي تصیب المحكوم علیه في تعدّ       

من التلوث والمحافظة على النظام العام البیئي،  قتصادیة المهمة للحدّ وهي من الوسائل الإ

  ة.غراض عدجهة لتحقیق أائص متنوعة جعلتها موّ والتي تتمیز بخص

  تعریف الجبایة البیئیة وخصائصها:  -ولاً أ

البعض تسمیتها بالجبایة الخضراء إحدى أهم و كما یفضل تعتبر الجبایة البیئیة أ  

داري لآلیة الضبط الإ اً أساسی مكملاً  ثار التلوث وتعدّ من آ وسائل السلطة العامة للحدّ 

قتصادي ة من خلال الإمرّ فت لأول ، ولقد عرّ )2(البیئي في حمایة النظام العام البیئي

pigou Cecil Arthurقتصاد السیاسي بجامعة كمبریدج الذي كان یعمل بروفیسورا في الإ

                                                           
1Aghthe vanlang, droit de l’environnement ,3eme edition, édtion PUF, France, 2011 , p49. 

لیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم آلملیكشي حیاة، الجبایة البیئیة ك 2

  .414، ص2021،المدیة، الجزائر، جوان 02، العدد 07المجلد  ،السیاسیة، جامعة یحي فارس
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) 1920ت للرفاه ( الذي نشره عام قتصادیافي كتابه إ 1944و 1908في الفترة مابین 

  .)1(قترح فرض ضریبة كوسیلة مناسبة لمكافحة التلوثإ

مباشرة وغیر المباشرة التي قتطاعات المالیة الها: "كل الإف الجبایة البیئیة بأنّ وتعرّ       

الضرائب والرسوم التي  ثیرات السلبیة على البیئیة، فهي كلتنصب أوعیتها على كافة التأ

بها مفتعلوها ضرار التي یسبل عملیات إصلاح الأجل تمویتستخدمها إدارة الضرائب لأ

  .)2(و مستهلكین"سواء كانوا منتجین أ

ها: "مجموعة الضرائب والرسوم المفروضة من طرف الدولة ف على أنّ ا تعرّ كم      

الوقت هو وسیلة بهدف التعویض عن الضرر الذي یتسبب فیه الملوث لغیره، وفي نفس 

، )3(جراءات العقابیة التي تنجر على عدم الدفع من طرف المكلف"للردع من خلال الإ

حیح لى تصات الوطنیة التي تهدف إإحدى السیاسكذلك الجبائیة البیئیة  وتعدّ   

وث ویعبر عنها بالضرائب و ضریبة للتلالنقائص عن طریق وضع تسعیرة أو رسم أ

قتطاعات النقدیة الجبریة التي تدفع للخزینة العامة یكولوجیة تتمثل في الإو الإالخضراء أ

  .)4(دون مقابل خاص، یعود ریعها الى الخزینة العامة

جراءات جملة من الإبأنها: " OCDEقتصادیةوالتنمیة الإ ة التعاونفتها منظمكما عرّ       

  ."ثات) بالتأثیر السلبي على البیئةنبعایتسم وعائها ( منتوجات، خدمات، إ الجبائیة التي

                                                           
قتصاد والتسییر البیئة في الجزائر، مجلة علوم الإة ، سالمي رشید، الجبایة البیئیة عنصر مفتاحي لحمایعزي هاجر1

الجزائر، ،39العدد ، 03قتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر كلیة العلوم الإوالتجارة، 

  .147، ص2016جوان

لتحفیز والردع، مجلة في ظل التشریع الجزائري بین ا لیة لحمایة البیئة من التلوثآحندلي وریدة، الجبایة الخضراء ك 2

، مستغانم، 02، العدد 10، المجلد عبد الحمید ابن بادیسالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةكلیة القانون العقاري والبیئة، 

  . 114، ص  2022الجزائر،

  .414، صالسابق لملیكشي حیاة، المرجع 3
طروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، أي الجزائر، داریة لحمایة البیئة فبد المنعم، الوسائل القانونیة الإحمد عأبن  4

  .104، ص2009-2008تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، بن عكنون، الحزائر، 
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لى تعویض أو بالأحرى إیرادات الجبائیة الرامیة " مجموعة الإبأنها: وعرفت أیضاً    

  .)1(ء التلوث "الحد من الآثار الضارة اللاحقة من جرا

تفرضه جهة داري المعبر عنه بالنقد، الجزاء الإ كما یقصد بالجبایة البیئیة ذلك: "      

شراف والمراقبة على مخالفة الأحكام القانونیة أو إجراءات تدخل إداریة تتمتع بسلطة الإ

 ل لصالح خزینةضمن النظام العام البیئي أمرت بها إحدى سلطات الضبط البیئي، وتحصّ 

  .)2(الدولة، وذلك كمقابل عن الإعفاء المخالف من المتابعة الجنائیة"

وتعرف أیضا بأنها: " ذلك الجزاء الإداري المالي الذي یهدف إلى توجیه سلوك       

المستهلكین نحو إقتناء المنتجات الأقل تلویث للبیئة، وتشجیع المنتجین على إدماج 

  .)3(اج"التكالیف البیئیة في أسالیب سیر الإنت

وبناءً على التعریفات السابقة یمكن تعریف الجبایة البیئیة بأنها: " كل إقتطاع مالي       

لصالح الخرینة العمومیة، بهدف التعویض عن الضرر الذي تسبب  تفرضه إدارة الضرائب

  فیه الملوث للبیئة".

في التشریع  وظهرت الجزاءات المالیة المعبر عنها بالجبایة البیئیة لأول مرة      

، كنتیجة للتدهور 1992بموجب قانون المالیة لسنة الجزائري مطلع التسعینیات وذلك 

الملحوظ الذي شهدته البیئة جراء السیاسة التنمویة للدولة من جهة، ومن جهة أخرى 

منظمات دولیة أخرىفي مجال حمایة و كإستجابة للتوصیات التي تبنتها هیئة الأمم المتحدة 

  الصعید العالمي.البیئة على 

الذي یقتضي أنَّ الذي  ساس مبدأ الملوث الدافعفالجزاءات البیئیة تفرض على أ      

یتسبب في التلوث البیئي هو من یقع علیه دفع تكالیف إصلاحه ومعالجته، لذلك فهي 

                                                           
ستدامة البیئیة، مجلة الفكر القانوني ئیة البیئیة الردعیة في تحقیق الإذهبي مسعود، بوشریط حسناء، فعالیة الجبا 1

غواط، الجزائر، ماي الأ، العدد الأول،07المجلد ،لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجيوالسیاسي، ك

  .762، ص2023

  .236سابق، صالمرجع البوسلامة حنان،  2
3 NOMIDES PAUL, La Fiscalité Ecologique, Robert –Schuman, Paris , 2002, p.18.  



275 
 

الذین لا یحترمون التدابیر والضوابط التقنیة المعنویین و توقع على الأشخاص الطبیعیین 

م ص علیها في مجال حمایة البیئة، ما یعني أنَّ المشرع إنتهج نهجا جدیدا یقو المنصو 

  ستعمال العقلاني للموارد الطبیعیة.على نظام ضریبي ردعي من أجل الإ

لي ذو طبیعة مزدوجة أنَّ الجبایة البیئیة هي جزاء ما یستشفعلى ماسبق،  وبناءً       

اءات الإداریة الكفیلة بحمایة النظام العام تفرض على كل المخالفین للإجر  وقائیة ردعیة

، تحدد وفق طبیعة المخالفة وحجم والذي تصیب الملوّث في ذمته المالیة مباشرةي البیئ

  .)1(الضرر

ستخلاص خصائص الجبایة البیئیة التي تجعل من خلال التعریفات السابقة یمكن إو       

البیئي، وتتمثل هذه  الخصائص فیما منها أهم الأدوات التي تسعى لحمایة النظام العام 

  یلي: 

للأصل العام  خلافاً  تخصیص الرسوم البیئیة والخروح على مبدأ عمومیة المیزانیة:-

حیث أنَّ الإقتطاعات المحصلة لصالح الخزینة  ،الذي یقتضي بعمومیة میزانیة الدولة

أغراض بیئیة، حیث  عمال فيستجبایة البیئیة تخصص إیراداتها للإفإنَّ ال ،العامة للدولة

لال بالنظام العام البیئي الأشخاص المسببین في الإخ قتطاعات نقدیة تُفرض علىتعتبر إ

وتخصص إیراداتها لفائدة الصنادیق المتعلقة  قاموا به من نشاطات ملوثة للبیئةلقاء ما 

قتضي ي تستثناء لقاعدة التخصیص في المالیة العامة في الدولة التبحمایة البیئة، وهذا إ

  معین لنفقة معینة. اً یرادبأنَّه لا یجوز أن یخصص إ

: حیث تستدعي حمایة البیئة ومنه النظام العام البیئي الجبایة البیئیة جبایة متدخلة-

لتوجیه النشاط الإقتصادي  أو تحفیزاً  تدخل المشرع عن طریق فرض بعض الجبایات ردعاً 

، نقاصهبزیادة عبء الضریبة أو إئة، أو الإجتماعي على نحو یضمن حمایة مستدامة للبی

                                                           
ئة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص النشاط الإداري ریحاني أمینة، الحمایة الإداریة للبی 1

  .249، ص2016-2015والمسؤولیة الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 



276 
 

تُرفع بحسبه  ستعمال الأسلوب التصاعديل على منع تخزین النفایات خاصة بإكما تعم

  .)1(الضریبة كلما زاد حجم المخزون

  مبادئ الجبایة البیئیة:-ثانیاً 

  ي.الملوث الدافع ومبدأ المصفّ  أللجبایة البیئیة مبدأین أساسیین یتمثلان في مبد  

في إطار منظمة  1972ظهر مبدأ الملوث الدافع لأول مرة سنة  الملوث الدافع: _ مبدأأ

التعاون والتنمیة الإقتصادیة كمبدأ للسیاسات البیئیة، یهدف إلى التشجیع الأمثل والرشید 

للموارد الطبیعیة التي تحتویها البیئة وكمبدأ إقتصادي یرمي تحمل الملوث تكالیف منع 

تكریس هذا المبدأ بصفة فعلیة ضمن المبدأ السادس عشر  د تم، وق)2(ومكافحة التلوث

  .)3(1992) من إعلان (ریو دي جانیرو) لسنة 16(

مبدأ الملوث  المتعلق بحمایة البیئة 10_03رقم من القانون  03وقد عرَّفت المادة       

یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر  هُ: " تحمل كل شخص یتسبب نشاطه أيالدافع بأنَّ 

بیئتها إلى حالتها نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتخلص منه وإعادة الأماكن  یئةالبب

  الأصلیة ".

        لعكما یقصد بمبدأ الملوث الدافع إدراج كلفة الموارد البیئیة ضمن ثمن الس      

       هاء أو المیاذلك أنَّ إلقاء نفایات ملوثة في الهو ، أو الخدمات المعروضة في السوق

وبذلك ینبغي أن یدخل  ،نتاجل الإستعمال هذه الموارد ضمن عوامبة هو نوع من إأو التر 

الخدمة المعروضة، وتؤدي مجانیة  یة في كلفة المنتوج أوستعمال هذه الموارد الطبیعإ

لذلك یعتبر  ،البیئیة التي تدخل ضمن عوامل الإنتاج إلى هدرها ستخدام هذه المواردإ

                                                           
  .415سابق، صالمرجع اللملیكشي حیاة،  1
الملوث الدافع، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد  أكریس مبددوبة سمیة، محمد بن محمد، الضربة البیئیة كآلیة لت 2

  .594، ص2017،بسكرة، الجزائر، مارس 46العدد ،خیضر

شكال التلوث ـــــ دراسة لنموذج الجبایة البیئیة في الجزائرــــ، مجلة دور الجبایة في حمایة البیئة من أبن عزة محمد،  3

البلیدة، الجزائر، ، 03العدد ،یة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلبقتصادم الإكلیة العلو دراسات جبائیة، 

  .435، ص2013ردیسمب
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     اأمّ  ،)1(ستخدام الموارد البیئیةب تدهور الییئة یعود إلى مجانیة إنَّ سبقتصادیون أالإ

لسلطة العامة في توفیر الأعباء امن الناحیة السیاسیة فیتمثل مبدأ الملوث الدافع في إرادة

بصورة تقاء التلوث ومكافحته على عاتق الخزینة العمومیة، وتحمیلهاإتعلقة بالمالیة الم

  .)2(في التلوث مباشرة للمتسببین

وعلیه فیُعتبر مبدأ الملوث الدافع إحدى صور الضغط المالي على الملوث حتى       

عن تلویث البیئة أو إنقاص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي والبحث عن یكفّ 

  .)3(تلویث التكنولوجیات الأقلّ 

حول   یزال الجدل قائماً إلاَّ أنَّهُ لا وث الدافعورغم التعریفات الواردة على مبدأ المل     

 فإذا كان المعیار الإقتصادي المطبق لمعرفة الملوث یبدو بسیطاً ،أساس إعمال هذا المبدأ

فإنّهُ من الناحیة القانونیة لا یجیب على كل  ،یر أي جدل من الناحیة الإقتصادیةولا یث

في تحدید  الأسئلة المرتبطة بقواعد المسؤولیة التقلیدیة التي تقوم على أساس الخطأ

المسؤول، ذلك أنَّ مبدأ الملوث الدافع ینطبق بصورة آلیة حتى في حالة غیاب الخطأ 

  .)4(عتباره مفهوما إقتصادیاحث عن المسؤول المباشر للتلویث بإودون الب

عباء المالیة التي یتحملها الملوث من خلال تطبیق المعیار نَّ الأوبذلك فإ      

 مالیاً  اً ئلأنَّ مبدأ الملوث الدافع یُثبث عب قانونیة بحتة ي لیس نتاج مسؤولیةالإقتصاد

        قتطاع الملوثعلى الملوث لأنَّ هدفه إقتطاع نفقات، ولا یعفي هذا الإ موضوعیاً 

عتبر فیه والذي إ ،ئريه المشرع الجزاقرّ أالذي  وهو الحلّ  ن المسؤولیة المدنیة أو الجزائیةم

بالبیئة یتحمل النفقات لحاق الضرر یتسبب في إ ن أنأنَّ الشخص المتسبب أو الذي یمك

  .)5(قتصادیة ولم یستخدم المشرع مصطلح المسؤولیةأي أعباء إ

                                                           
  .75سابق، صالمرجع الوناس یحي،  1

2 REDDAF Ahmed, « L’approcche fiscale des problèmes de l’environnement », Revue 
IDARA Pupliée par l’École Nationale d’Administration, Vol 10, N°01, 2000, p.146. 

  .164،165 . صسابق، صالمرجع السایح بن تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري،  3
  .75سابق، صالمرجع الوناس یحي،  4
  .76 ص ،المرجع نفسه5
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إلاَّ أنَّهُ یواجه  إقرار الكثیر من الرسوم البیئیة وبالرغم من أهمیة هذا المبدأ في      

  یسمح في كثیر منها طابعه العام الذي لا  ،لأسباب كثیرة صعوبات في تطبیقه میدانیاً 

من الحالات من تحدید هویة الملوثیین بدقة ومراقبتهم، وكذلك یمكن أن لا تظهر آثار 

وقد یطال تأثیره مناطق خروج حدود الدولة فهو  ،ث إلاَّ بعد سنوات من التسبب فیهالتلو 

  .)1(عابر للحدود كتلوث الأنهار

المبدأ، فإذا كان الملوث هو كما أنَّهُ من الصعب تحقیق العدالة من خلال هذا       

لأنَّهُ یُدرج كلفة الرسوم الإیكولوجیة  قانوني فإنَّهُ لیس الدافع الأولالدافع من خلال النَّص ال

ضمن ثمن السلعة أو الخدمة النهائیة التي یقدمها، وبذلك یُصبح الدافع الحقیقي هو 

  المستهلك.

  ي:مبدأ المصفّ - ب

 20-01م من القانون رق 57في نص المادة  فيالمصالمشرع الجزائري مبدأ  أقرّ    

والتي نصت  ،)2(هیئة الإقلیم والتنمیة المستدامةالمتعلق بت 2001دیسمبر 12المؤرخ في 

زة بغرض تطویر الفضاءات د في إطار قوانین المالیة إجراءات محفّ تحدّ على أنَّهُ: "

بحمایة البیئة في إطار  المتعلق 10_03والأقالیم المصادق علیها "، كما نص القانون رقم 

ءات تحفیزیة كأداة مراقبة عتماد إجراإعلى ن الباب الخامس منه التنمیة المستدامة ضم

نص على أنَّهُ وقد ،ص من كل مصادر التلوث أو التخفیف منهامن أجل التخلّ وتنظیم 

المؤسسات الصناعیة التي  بموجب قانون المالیةد یستفید من حوافز مالیة وجمركیة تحدّ 

تستورد التجهیزات التي تسمحُ في سیاق صناعتها أو منتوجاتها بإزالةأو تخفیف ظاهرة 

  .)3(شكاله "راري، والتقلیص من التلوث في كل أالإحتباس الح

                                                           
  .115سابق، صالمرجع ال، كمالمعیفي  1
، الجریدة الرسمیة 2001دیسمبر  12المؤرخ في یتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة،  20- 01القانون رقم  2

  .30، 18، ص. ص2001دیسمبر  15، الصادرة بتاریخ 77للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
  -السالف الذكر– 10-03من القانون رقم  76المادة 3
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      یستفید كل شخص طبیعي یقوم بأنشطة ترقیة البیئةعلى أنَّهُ  أیضاً  نصكما       

  .)1(تخفیض في الربح الخاضع للضریبة من

ى كل من یستجیب للضوابط البیئیة فإنَّهُ بمقتضى هذا المبدأ یتلق ،على ماسبق ءً بنا      

عن طریق  وذلك لتقلیل من نسبة التلوث ،متیازات في شكل إعفاءات أو علاوات مالیةإ

       ستخدام وسائل حدیثة صدیقة للبیئة، إضافة لمجموعة من التخفیضات الضریبیة إ

  .البیئيفي إطار الإعفاء الجبائي 

ویقصد بالإعفاء الجبائي في مجال البیئي هو تنازل الدولة عن حقها في تحصیل      

   ستثماریة المساهمة ئب المستحقة على بعض النشاطات الإبعض أنواع الرسوم والضرا

فالأصل أنَّ كل شخص خاضع في التنمیة الإقتصادیة بالموازاة مع الحفاظ على البیئة، 

المشرع ضرورة الخروج عن هذا الأصل العام بإعفاء بعض  لكن قد یرى للضریبة

على البیئة والنظام العام المكلفیین من تحمل عبء الضریبة المفروضة بهدف الحفاظ 

ل یكون بالإعفاء المستمر من الضرا البیئي ئب وقد یكون هذا الإعفاء دائم أو مؤقت، فالأوَّ

النشاطات التي تعتبر ملوثة للبیئة  وهذا للتمییز بین التي تفرض على مختلف النشاطات

 وتلك التي تعتبر صدیقة لها، أمَّا الثاني فیكون لمدَّة محدودة ولیس بصفة دائمة ومستمرة

في الخمس سنوات الأولى من نشاطها كأن یتم إعفاء مؤسسة معینة من الضرائب وذلك 

فة لمساعدتها ، بالإضاستعمال تكنولوجیا نظیفة وصدیقة للبیئةل تحفیزها على إمن أج

  .)2(ستخدام تكنولوجیا ملوثة للبیئةجودة مقارنة بالسلع التي تنتج بإ على انتاج سلع ذات

  

  

  

 

                                                           
  -السالف الذكر– 10-03من القانون رقم  77المادة  1
  .424ابق، صلملیكشي حیاة، المرجع الس 2
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  :الفرع الثاني

  صور الجبایة البیئیة في الجزائر

قتصادیة یة للتنمیة الإساسي للسیاسة الوطنرجت الجزائر حمایة البیئة كمطلب أدأ      

قتصادي زن الضروري بین متطلبات النمو الإالتواوالتي تقتضي تحقیق  ،والإجتماعیة

ظام العام البیئي، وبالتالي سعت الجزائر إلى ومتطلبات حمایة البیئة والمحافظة على الن

وضمن ذلك  ،شكال التلوثفي حمایة البیئة من أ التي تساهمالتشریعات  همّ صیاغة أ

في المفروضة على المتسببین  اواتتوالمتمثلة فیالرسوم والإ ،البیئیةالتشریعات الجبائیة 

إحداث التلوث بكل أشكاله بغرض تـأهیلهم لإحترام البیئة من أشكال التلوث، وكان أول 

و أ1992صلاح النظام الضریبي في مطلع سنة ضمن إاث لهذا النوع من التشریعات حدإ

جل التقلیل من نسبة ات الضریبیة التجهیزیة من أبفرض مجموعة من الرسوم والتخفیض

قد وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنّه بالنظام الجبائي البیئي التحفیزي،لتلوث والمسمى ا

وفي غالب الأحیان یستعمل مصطلح ، قتطاعاتلإالتسمیات القانونیة لهذه اأن ار جدل بشّ ثّ 

وتمییزا بین هذه المصطلحات یمكن القول بأن  جبائي(ضریبة، رسم، إتاوة) في التشریع ال

قتطاع نقدي نهائي، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقلیمیة إأنها "الضریبة تعرف ب

، ویعرف الرسم بأنه مجمل ما یتم تحصیله )1("الدولة أو لصالح الهیئات العمومیة الإقلیمیة

ل الإتاوات ما تمثّ ، بینّ )2(من مبالغ عن إدارة عمومیة أثناء تقدیم خدمة خاصة للأفراد

كمعالجة میاه الصرف الصحي،  )3(من خدمات بیئیة معینة المقابل النقدي للإستفادة

والتوصیل بشبكة المیاه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى جمع النفایات والتخلص منها، 

ومهما كانت التسمیة فالرسم والإتاوة یشكلان حقیقة واحدة وهي أنهما عبارة عن إقتطاعات 

  .)4(یل السیاسات البیئیةإلزامیة مقررة من قبل السلطات العامة من أجل تمو 

  

                                                           
1 MUZELLEC Raymond, Finances Publiques, 8ème édition, Edition Dalloz, Paris, 1993 , 
p.423. 
2 GUILLIEN Raymond et autres, Lexique des termes juridiques, 17ème édition, Edition 
Dalloz, Paris, 2009, p.699. 
3 BEAUMAIS Olivier, CHIROLEU-ASSOULINE Mireille, Economie de 
l’environnement, Bréal éditions, Paris, 2001, p.78. 
4 REDDAF Ahmed, op.cit, p.150. 
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  الجبایة البیئیة الردعیة:-ولاً أ

  تیة:وتشمل الرسوم والإتاوات البیئیة الآ  

إنشاء الرسم على النشاطات  تمّ نبعاثات الملوثة: أ_ الرسوم المفروضة على الإ 

قانون المالیة لسنة من  117و الخطیرة على البیئة بموجب المادة الانبعاثات الملوثة أو أ

ث الدافع، الملوّ  أجل تكریس مبدویعتبر هذا الرسم بمثابة إنطلاقة تدریجیة من أ ،)1(1992

 وضمن هذه المادة نجد:

ذا كان إ: TAPDو الخطیرة على البیئة سم على الأنشطة الملوثة أالرّ _ 01

الوسائل  نّ أ الملغى) إلاّ  10-83ثمانینات (قانون في ال المتعلق بالبیئة قد بدأالتشریع

ل رسم على وّ بتكریس أ 1992في سنة  لة بتجسید هذه الحمایة لم تنطلق إلاّ لكفیالمالیة ا

المتضمن قانون المالیة  25-91من القانون رقم  117ثة بموجب المادة نشطة الملوّ الأ

السالف الذكر، والذي یخص النشاطات الخطیرة على البیئة والممارسات  1992لسنة 

             ا للتصریحإمّ  ،ل إنجازها حسب النوعفة التي تخضع قبت المصنّ آالمنش داخل

 وتمّ  د لقائمتهات المصنفة والمحدّ لك حسب التنظیم المطبق على المنشآوذ ،أو الترخیص

  علاه كما یلي:ل الأساسي لهذا الرسم ضمن المادة أتحدید المعدّ 

صنفة والتي لها نشاط واحد على الأقل خاضع ت المدج بالنسبة للمنشآ 3000_

جوان  26في المؤرخ  19- 88كما هو محدد بموجب المرسوم رقم  اء التصریحلإجر 

  ت المصنفة والمحدد لقائمتها؛والمتعلق بالمنشآ 1988

مصنفة التي لها نشاط واحد على الأقل خاضع ت الدج بالنسبة للمنشآ 30.000_ 

  علاه؛بموجب المرسوم المذكور أ كما هو محدد لإجراء الترخیص

  لى :كثر من شخصین یخفض المعدل إشآت التي لا تشغل أوبخصوص المن     

                                                           
الجریدة ، 1991دیسمبر  18المؤرخ في ، 1992المتضمن قانون المالیة لسنة  25- 91القانون رقم  1

، 2440، ص. ص1991دیسمبر  18اریخ ، الصادرة بت65عدد لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالرسمیةل

2531.  
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  ت المصنفة الخاضعة للتصریح؛دج بالنسبة للمنشآ 750_

  ت المصنفة والخاضعة للترخیص؛ دج بالنسبة للمنشآ 6000 -

 ،تحدیدهالرسم أو  نها تخفیضفي حالة تقدیم بیانات یكون من شأ ویضاعف الرسم  

  مرات.  10لى اعف قیمته إخیر في دفع الرسم تضأتوفي حالة ال

ق الغایة التي یهدف  یمكن أن تحقّ ها ضئیلة لاوما یلاحظ على هذه الرسوم أنّ       

و التوقف لة في الضغط على الملوث للتقلیل ألى تحقیقها من خلال الجبایة المتمثالمشرع إ

عة هذه ت مراج، وعلیه تمّ تلویثاً  قلّ البحث عن تكنولوجیا أعن النشاط المحدث للتلوث و 

من قانون المالیة  61ة والماد 2000من قانون المالیة لسنة 54دة الرسوم بموجب الما

ت تحسب قیمة الرسم صبح، وأ)1(2020من قانون المالیة لسنة  88المادة  و 2018لسنة 

 و الخطیرة على البیئة وفق الجدول وعلى النحو التالي: السنوي على الأنشطة الملوثة أ

  

  المبلغ: دج                  ة لـــالنشاطات الخاضع

  قل من عاملینأ   كثر من عاملینأ    

  دج 6.000   دج 27.000   التصریح        

  دج 9.000  دج 60.000  مام ر. م .ش.ب أ الترخیص

  دج 50.000   دج 270.000  مام الواليالترخیص یقدم أ 

  دج 68.000   دج 120.000  مام وزیر البیئةدم أالطلب یق 

  

                                                           
الجریدة ، 2019دیسمبر  11المؤرخ في ، 2020المتضمن قانون المالیة لسنة  14- 19من القانون رقم  88المادة 1

  .52، 03 ، ص2019دیسمبر  30، الصادرة في 81عدد لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالرسمیةل
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من المرسوم  06، 05، 04د مبلغ هذا الرسم حسب الكیفیات المحددة في المواد دّ یح 

ذا الرسم عن طریق ، ویحصل ه2009كتوبر أ 20المؤرخ في  )1(336-09التنفیذي رقم 

للصندوق الوطني للبیئة والساحل،  %50المتعددة ویوزع مناصفة بنسبة قابضة الضرائب 

  لمیزانیة الدولة.  50%

قانون  من 38سس بموجب المادة هو رسم تم إنشائه حدیثا إذ تأالوقود:  الرسم على-02

كل لتر واحد من البنزین الممتاز د تعریفته بدینار واحد عن ، تحدّ )2(2002المالیة لسنة 

ل كما هو الحال بالنسبة ویقتطع الرسم ویحصّ  أو العادي الذي یحتوي على الرصاص

الذي  38ل المادة عدّ  )3(2007انون المالیة لسنة للرسم على المنتوجات البترولیة، لكن ق

دت تعریفة البنزین المحتوي على رصاص ( العادي خفض الرسم على الوقود حیث حدّ 

 دج للتر الواحد ویوزع الحاصل كما یلي: 0.10لى إوالممتاز) 

ي الوطن ن الصندوقلتلوث، وهو الأزالة الصالح الصندوق الوطني للبیئة وإ  50%_

  والساحل؛طن الو للبیئة 

  لصالح الصندوق الوطني للطرق والطرق السریعة.50%_

  نشىء لتمویل برامج حمایة البیئة.ذاته الذي أ ناقض هدف الرسم في حدّ وهذا ما ی      

نشاء إ تمّ  ):TCPAي ذي المصدر الصناعي (_ الرسم التكمیلي على التلوث الجوّ 03

د المرسوم التنفیذي ویحدّ  ،2002لسنة  من القانون المالیة205هذا الرسم بموجب المادة 

تعدیله  كیفیات تطبیبق هذا الرسم، تمّ  2007سبتمبر  27المؤرخ في  299-07رقم 

حكام المادة ل بموجب أ، ثم عدّ 2008تكمیلي لسنة من قانون المالیة ال 46بموجب المادة 

                                                           
كتوبر أ 20المؤرخ في ،و الخطیرة على البیئةأنشطة الملوثة المتعلق بالرسم على الأ 336- 09المرسوم التنفیذي رقم  1

، ص. 2009نوفمبر  04في الصادرة  63عدد لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالجریدة الرسمیةل، 2009

  .45، 03ص
الجریدة الرسمیة ، 2001دیسمبر  22المؤرخ في ، 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  21- 01القانون رقم  2

  .80، 03، ص. ص 2001دیسمبر  23، الصادرة في 79د عدالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الللجمهوریة 
الجریدة ، 2006دیسمبر  26المؤرخ في ، 2007المتضمن قانون المالیة لسنة  24- 06من القانون رقم  55المادة 3

  .35، 03، ص. ص2006دیسمبر  27، الصادرة في 85د عدالشعبیة ال لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیةالرسمیةل
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ازات والأدخنة سم في كمیات الغهذا الرّ  د وعاء، یحدّ )1(2018من قانون المالیة لسنة  64

وتتجاوز هذه الكمیات المنبعثة  ،ائلة والصلبة المنبعثة في الهواءبخرة والجزیئات السوالأ

الذي  138-06التنفیذي رقم  من المرسوم 03دة في المادة حدود القیم القصوى المحدّ 

یله نبعاثات الغاز والدخان والبخار والجزیئات السائلة والصلبة في الجو، ولقد تم تعدینظم إ

حیث یتم تحدید وعاء هذا 2007سبتمبر  27المؤرخ في  299-07بموجب المرسوم رقم 

لسلم تدریجي للمعاملات  الرسم من خلال تطبیق العامل المضاعف للكمیات المنبعثة وفقا

لى كحد أدنى إ %10نبعاث المحددة من القیمة حسب نسبة الإ 05إلى  01من 

خرى بموجب المادة عدیل هذا الرسم مرة ألمصنفة، تم تقصى للمؤسسات اكحد أ100%

  :، حیث خصص حاصله بنسبة)2(2020من قانون المالیة لسنة  91

  لفائدة میزانیة الدولة؛  50%_ 

  لصالح الصندوق الوطني للبیئة؛33%_ 

  لفائدة البلدیات.17%_ 

جات التي تستهدف هذه الرسوم بعض المنتب ــــ الرسوم المفروضة على المنتوجات: 

كما یمكن أن تفرض على شكل ضرائب على  ،ثة أو سامةي على عناصر ملوّ تحتو 

 اً ضرار خفض مستوى الملوثات كي لا تحدث أ ستهلاك منتجات معینة، والهدف منها هوإ

خرى، فإذا كان ئي بمختلف عناصره من جهة أبالنظام العام البی ولا تضرّ  ،بالبیئة من جهة

هذه  نّ فإ ،بالغة على الصحة اً ر أضرار قرّ المنتوجات أو التخلص منها ینتاج بعض إ

عبر فرض بعض الرسوم البیئیة على هذه المنتجات، ذلك و  ،المنتوجات یمكن التقلیل منها

 )3(نذكر منها:

                                                           
الجریدة الرسمیة ،2017دیسمبر  27المؤرخ في ، 2018المتضمن  قانون المالیة لسنة  11-17القانون رقم  1

  .67، 03ص . ص، 2017دیسمبر  28، الصادرة في 76 لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العددل
الجریدة الرسمیة ،2019دیسمبر  11المؤرخ في ، 2020 المتضمن قانون المالیة لسنة 14-19 القانون رقم 2

  .52، 03، ص. ص 2019دیسمبر  30، الصادرة في 81لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العددل
  .422سابق، ص المرجع اللملیكشي حیاة،  3
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سیس هذا تأ تمّ  :عة محلیاً و المصنّ _ الرسم على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة أ01

ب مبلغ حیث رتّ  ،یعتمد على الوزنووعائه  )1(2004الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

زالة التلوث بنسبة إ دج لكل كیلوغرام ویحصل لصالح الصندوق الوطني للبیئة و  10.50

لتقدر الكمیة  2018من قانون المالیة لسنة  67ت مراجعته بنص المادة ، ثم تمّ 100%

ص ویخصّ  دج للكیلوغرام الواحد 200دج للكیلوغرام الواحد، ثم تم رفع المبلغ الى  40بـ 

  :حاصل هذا الرسم بنسبة

  لفائدة میزانیة الدولة،  73% _ 

  لصالح الصندوق الوطني للبیئة والساحل. 27%_ 

حدث هذا أ: اً و المنتجة محلیّ رات المطاطیة الجدیدة المستوردة أطا_ الرسم على الإ02

المتضمن قانون المالیة لسنة  16-05من القانون رقم  60الرسم بموجب المادة 

وعلى  ،، ویفرض هذا الرسم على العجلات المطاطیة الخاصة بالعربات الثقیلة)2(2006

وجها من المصنع من طرف العجلات المطاطیة الخاصة بالعربات الخفیفة بمجرد خر 

من طرف مصالح الجمارك بالنسبة ستیراد ، أو عند الإاً عة محلیّ مصنیعیها إذا كانت مصنّ 

ت مراجعة هذا مین، وتمّ أجرة وقیمة التالثمن والأ ساس قیمةللإطارات المستوردة على أ

من قانون  54وحسب المادة  )3(2017من قانون المالیة لسنة  112سم بموجب المادة الرّ 

طر المطاطیة الجدیدة المستوردة سم على الأأصبح یطبق هذا الرّ  )4(2019المالیة لسنة 

دج 450لثقیلة و سیارات اطار مخصص للدج عن إ 750د مبلغ هذا الرسم بـ دّ ویح ،فقط

  طار مخصص للسیارات الخفیفة ویوزع حاصل هذا الرسم كما یلي:عن إ

                                                           
الجریدة ، 2003دیسمبر  28المؤرخ في ، 2004مالیة لسنة المتضمن قانون ال 22- 03القانون رقم من 53المادة  1

  .34، 03، ص، ص 2003دیسمبر  29. الصادر في 83عددللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالرسمیة
الجریدة ، 2006، 2005دیسمبر  31المؤرخ في  ،المتضمن قانون المالیة لسنة 16- 05من القانون رقم  60المادة 2

  .32، 03، ص. ص 2005دیسمبر  31، الصادرة في 85د عدمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة اللجالرسمیةل
الجریدة ، ، 2016دیسمبر  28المؤرخ في  ، 2017المتضمن قانون المالیة لسنة 14- 16القانون رقم  3

  .67، 03، ص. ص 2016دیسمبر  29، الصادرة في 77د عدلجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالرسمیةل
لجمهوریة الجریدة الرسمیةل،2018دیسمبر  27لمؤرخ في ، ا2018المتضمن قانون المالیة لسنة 18-18القانون رقم 4

  . 30، 03، ص. ص 2018دیسمبر  30، الصادرة بتاریخ 79عددالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال
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  لصالح صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلیة؛35%_ 

  لصالح میزانیة الدولة؛34%_ 

  لصالح صندوق التضامن الوطني؛30%_ 

  لصالح الصندوق الوطني للبیئة والساحل. 01%_ 

لى الرسم بالإضافة إ :اً عة محلیّ و المصنّ شحوم المستوردة أت وال_ الرسم على الزیو 03

بالرسم على الزیوت  2006على العجلات المطاطیة الجدیدة جاء قانون المالیة لسنة 

و منتج دج عن كل طن واحد مستورد أ12500ـ ذا الرسم بهر ومستحضراتها، حیث یقدّ 

دج عن  18750ثم رفع المبلغ الى ، 2018لقانون المالیة لسنة  66وطنیا بموجب المادة 

ح لیصب 2020لقانون المالیة لسنة  93خرى بموجب المادة كل طن، ثم تم رفعه مرة أ

  یراده كمایلي:دج عن كل طن، ویتم توزیع إ37000

  لصالح میزانیة الدولة؛42%_

  لصالح الصندوق الوطني للبیئة والساحل؛ 24%_

  .)1(لصالح البلدیات34%_ 

ول مرة من خلال القانون رقم المشرع على الإتاوة لأ نصّ ستغلال المیاه:ج ـــــ إتاوات إ

وهي نوعان الأولى موجهة للترشید  )2(1996المتضمن قانون المالیة لسنة  95-27

قام   2005موجهة للمحافظة على جودة المیاه، وفي سنة والثانیة  وعقلانیة إستهلاك المیاه

ستغلالها الصناعي الموارد المائیة بغرض إ ستغلالبفرض إتاوة على إ بغرض عرّ المش

  والسیاحي والخدماتي. 

                                                           
الملوث الدافع، مجلة البحوث العلمیة في  بیئة في ظل مبدأالجبایة لحمایة ال، ولد عمر الطیب، تكریس قرمیطجیلالي  1

  .54، ص2021، تیارت، الجزائرول، ، العدد الأ11،المجلد بن خلدونإجامعة التشریعات البیئیة، 

لجمهوریة الجریدة الرسمیةل،1995دیسمبر  30المؤرخ في ، 1996المتضمن قانون المالیة لسنة  27- 95القانون رقم  2

  .96، 03، ص. ص1995دیسمبر  31، الصادرة في 82 عددیمقراطیة الشعبیة الالجزائریة الد
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لسنة  من قانون المالیة 173تاوة المادة على هذه الإ نصتقتصاد الماء: ـــــ إتاوة إ 01

جاء النص تحت عنوان "الحفاظ على كمیة الموارد المائیة" أعلاه  السالف الذكر1996

تاوة لدى تحصیل هذه الإیتم ، 2015دیسمبر  05المیاه المؤرخ في وعدلت بموجب قانون 

ل بصفة كما تحصّ  ،تبط بشبكة عمومیة تسیرها مؤسسات إنتاج وتوزیع المیاهكل مرفق مر 

معنویین الخاضعین للقانون العام أو الخاص و العامة لدى كل الأشخاص الطبیعین أ

قتطاع الماء إ منشآت الذین یتصرفون ویستغلون في إطار الأملاك الوطنیة العامة للريّ 

بة لكل قطاع، مهما كان مصدر الموارد بالنس كانت أم مؤقتة لإستعمالهم الخاص ثابتة

معدلها هو فاتورة المیاه الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفلاحة تاوة وعلیه فوعاء هذه الإ

  .%04الى  %01یتراوح بین 

من قانون  174تاوة المادة نصت على هذه الإتاوة المحافظة على جودة المیاه: ـــــــ إ 02

السالف الذكر جاء النص تحت عنوان "الحفاظ على جودة المیاه"،  1996المالیة لسنة 

تسیرها كل من المؤسسات الجهویة یتم تحصیلها لدى كل مرفق مرتبط بشبكة عمومیة 

لح ها والوكالات والمصانتاج المیاه وتوزیعه وتوزیعها والمؤسسات الولائیة لإنتاج المیالإ

نتاج المیاه وتوزیعها، الدواوین الجهویة للمساحات المسقیة، وكذا الدواوین البلدیة لإ

  الولائیة. 

ق المتعلّ  12-05قانون رقم حكام اللأ تطبیقاً  ستغلال الموارد المائیة: ــــــ إتاوة إ 03

اعي ستغلالها الصنبالمیاه قام المشرع بفرض إتاوة على إستغلال الموارد المائیة بغرض إ

لمتقطعة، في حین دج عن كل متر مكعب من المیاه ا 25والسیاحي والخدماتي قدرها 

  تاوة لصالح:خصص ناتج هذه الإ

  ؛%44_ میزانیة الدولة بـ 

  ؛ %44_الصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب بــ 
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  .)1(%12عتبارها الجهة المكلفة بالتحصیل بــ _ وكالات الأحواض المائیة بإ

لى   خرى عفرض المشرع من جهة أ 12-05ون رقم من القان 73للمادة  بیقاً وتط      

الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة في الآبار البترولیة من أجل إستعمالها في مجال 

المتقطعة، یتم توزیع ناتج دج عن كل متر مكعب من المیاه  80تاوة قدرها المحروقات إ

  تاوة بنسبة:هذه الإ

  الح الصندوق الوطني للمیاه؛لص70%_ 

  لصالح میزانیة الدولة؛26%_ 

  .)2(عتبارها الجهة المكلفة بالتحصیللصالح وكالات الأحواض المائیة بإ 04%_ 

س هذا الرسم تأسّ  الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي: -04

 65حكام المادةه بموجب أتعدیل وتمّ  ،2003من قانون المالیة لسنة  94ة بموجب الماد

، 2020من قانون المالیة لسنة  92ثم عدّل بموجب المادة  2018من قانون المالیة لسنة 

ل وعاء هذا الرسم في كمیة المیاه المستعملة من مصدر صناعي والتي تتجاوز نسبة ویتمثّ 

  .)3(141_06تلوثها القیم القصوى المحددّة في أحكام المرسوم التنفیذي رقم

تطبیقه بنفس معاییر الرسم على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي ماعدا  وتمّ       

:  نسب التوزیع  حیث خُصصَّ

 لفائدة میزانیة الدولة؛34%_ 

  لفائدة البلدیات؛ 34% _

                                                           
الجریدة ، 2009دیسمبر  30المؤرخ في ،  200من قانون المالیة لسنةالمتض 09-09من القانون رقم  39المادة 1

  .2009دیسمبر  31، الصادرة في 78عدد الرسمیةللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال
الجریدة ،2011جویلیة  18المؤرخ في  ،المتضمن قانون المالیة التكمیلي 11- 11من القانون رقم  39 المادة 2

  .20، 04، ص. ص 2011جویلیة  20، الصادرة في 40د عدلجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالرسمیةل
، 2006أفریل 19المؤرخ في ، السائلة الذي یضبط القیّم القصوى للمصبات الصناعیة 141_06المرسوم التنفیذي رقم 3

  .11، 04، ص. ص 2006أفریل  23الصادرة في  26لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیةل
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  .لصالح الصندوق الوطني للمیاه16%_

 نزلیةمات الماهو رسم سنوي لرفع القم د_ الرسم على النفایات المنزلیة (رسم التطهیر):

صاحب الإنتفاع  ویتعلق وعاء هذا  یطبق على كل الملكیات المبنیة بإسم المستأجر أو

تعدیل مبلغ الرسم  ستعمالات المهنیة، وقد تمّ بالمحلات التجاریة والسكنیة والإ الرسم

  كما یلي: 2020من قانون المالیة لسنة  25بموجب أحكام المادة

  ستعمال سكني؛ي إدج عن كل محل ذ2000دج إلى 1500_مابین 

  ستعمال مهني أو تجاري أو حرفيدج عن كل محل ذي إ14000إلى  4000_مابین 

  أو ما یشابههُ؛

  دج عن كل أرض مهیئة للتخییم والمقطورات؛25000دج إلى 10000_مابین 

   ستعمال صناعي أو تجاريدج عن كل محل ذي إ132000دج إلى 22000_مابین 

  كمیات من النفایات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.أو حرفي أو ماشابههُ ، یُنتج 

بعد إطلاع  ار من رئیس المجلس الشعبي البلديتُحددُّ الرسوم المطبقة في بلدیة بقر       

  رأي السلطة الوصیّة.

على أنَّه یتم تعویض البلدیات التي تمارس  04رمكرّ  263كمّا أضافت المادة       

مات المنزلیة االرسم المطبق على رفع القم من مبلغ%15عملیة الفرز في حدود 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  02مكرر263المنصوص علیها في المادة

  .بالنسبة لكل منزل یقوم بتسلیم قمامات سمادا أو قابلة للتدویر

رسوم التي تفرضها هیئات الضبط الإداري البیئي على على ما سبق، تعد ال بناءً       

فهي تنقل الملوث  ،الملوث الدافعي تكفل تطبیق مبدأهم الوسائل التملوثات أحد أال

  إعادة البیئة و لطات العامة لتستخدمه مباشرة في إصلاح أره السجباري تقرّ بإستقطاع إ



290 
 

لى الحالة التي كانت علیها، وقد تفرض هذه الرسوم بطریقة تحرم الملوث من المزایا التي إ

  .)1(مراعاته للقواعد والمعاییر البیئیة لیه في حالةإستعود 

ه من حیث نّ ستقرائنا لمجموع هذه الرسوم والإتاواة تجدر الإشارة إلى أاه بأنّ  إلاّ       

        مجموع الرسوم التي تناولها المشرع في المجال البیئي نجد نوع من عدم الوضوح 

یجاد إوصعوبة  ملوث والمستهلكال ثیره یتراوح بینأن تلك أذ ،في تحدید المخاطب الحقیقي

المبالغ ، كذلك تعتبر مایة البیئةعمال الوقائیة والتدخلیة لحة الأموارد مالیة لمباشر 

ضافة به النشاط المسبب للتلوث، بالإیسبّ المفروضة رمزیة مقارنة بقیمة الضرر الذي 

یصبح  بذلك تدرج ضمن الثمن النهائي للسلعة أو الخدمة المقدمة لكون تكلفة الرسوم

وهذا ما یؤدي بالرسوم البیئیة لفقدان قوتها  ،لوثالدافع الحقیقي هو المستهلك ولیس الم

لفعالیة ، وعلیه لا یكون للرسوم التي تفرضها السلطات العامة على الملوثات ا)2(الردعیة

ه لمعدلاتها، وعلی تبعاً  دم السیاسة البیئیة التي تنتجها إلاّ ن تخكما لا یمكنها أ ،الحقیقیة

ث ل التلو ل الضریبة التي تفرضها الدولة على الملوث متناسبة مع معدّ ن یكون معدّ یتعین أ

  .)3(ق الغایة المتوخاة منهان تحقّ المنبعث حتى یمكن لهذه الرسوم أ

  :الجبایة البیئیة التحفیزیة -ثانیاً 

داري الإ فعالیة وسائل الضبط مجزائر بعدداري في الهیئات الضبط الإ نتیجة لإقتناع      

شاكل المتشعبة والمعقدة طبقت نظام مالبیئي بمفردها في مواجهة الجیل الجدید من ال

للرسوم الإیكولوجیا في تشجیع  التحفیز الضریبي لحمایة البیئة، وتتمثل الوظیفة الوقائیة

ي أ ،من تطبیق القیمة القاعدیة للرسومحكام الصب وتخفیض التلوث الملوثین للإمتثال لأ

 لتقلیص لى ابح الخاضع للضریبة مقابل قیامه بأنشطة تهدف إلتخفیض في الر بمعنى ا

  .)4(شكالهمن التلوث بكافة أ

                                                           
طار نیل شهادة دكتوراه ل إطروحة مقدمة في أطار التنمیة المستدامة، إلیة لحمایة البیئة في آشطیبي زینب، الجبایة ك 1

  .213، ص2017- 2016، 01القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر م د، تخصص
  .423سابق، ص المرجع اللملیكشي حیاة،   2
  . والموضع نفسه مرجعال، زینبشطیبي   3
  . 122سابق، صالمرجع الجندلي وریدة،  4
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 ،تتعددُّ الرسوم التحفیزیة في مجال حمایة النظام العام البیئيالرسوم التحفیزیة:  -أ

 النفابات المرتبطة بأنشطة العلاجفي الرسم التحفیزي لتشجیع عدم تخزین  وتتمثل أساساً 

  والرسم التحفیزي لتشحیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة.

 تمّ  الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج:-01

المتضمن قانون المالیة  21-01من القانون رقم  204إحداث هذا الرسم بموجب المادة 

، 2008ون المالیة التكمیلي لسنة قان من 46م بموجب المادة المعدَّل والمتمّ  2002لسنة 

لطن الواحد من النفایات دج  24.000یث یُحددّ مبلغ هذا الرسم بسعر مرجعي قدرهح

ویُضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العلاج وأنماطه في كل مؤسسة معینة أو عن  المخزونة

الیة لسنة من قانون الم 90طریق قیاس مباشر، لیتم تعدیله مرّة أخرى بموجب المادة 

ویتم توزیع حاصل هذا الرسم كما دج لطن، 60.000لیُصبح السعر المرجعي  2020

  یلي:

  للصندوق الوطني للبیئة والساحل؛ 50%_

 لفائدة میزانیة الدولة؛30%_ 

  لفائدة البلدیات.20%_

           _الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة 02

، 2002من قانون المالیة لسنة  203 سم بموجب المادةسیس هذا الرّ تأ تمّ  :أو الخطیرة

یهدف التشجیع على عدم تخزین مثل هذه النفایات وقد حددت قیمة الرسم حیث 

دج عن كل طن مخزون من النفایات الصناعیة الخاصة و/أو الخطیرة، وتم 10,500بـــ

دج 30.000لتصبح قیمة الرسم  2020من قانون المالیة لسنة  89تعدیله بموجب المادة 

  ویوزع عائداته حسب نفس المادة كالتالي:عن كل طن مخزون، 

  لفائدة میزانیة الدولة؛46%_

  لفائدة الصندوق الوطني والساحل؛ 38%_

  لفائدة البلدیات.16%_
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ایة البیئة والنظام إلى جانب الرسوم التحفیزیة في مجال حمب_التخفیضات الضریبیة: 

توجد تخفیضات ضریبیة ترمي إلى تحقیق نفس الهدف مثل التخفیض  يالعام البیئ

 اً مهم اً ستثمار في الوقت الحالي یلعب دور الخاص بالإستثمار، خاصة وأنَّ الإالضریبي 

      ها والمساهمة ئعبادمات للتنمیة الإقتصادیة وتخفیف أمه من خلمَّا یقدّ  وحیوي نظراً 

ول لة، ولأهمیته هذه إتجهت معظم الدمن معدلات البطاد العاملة والتقلیل في توظیف الیَّ 

  لى تشجیعه من خلال إقرار حوافز ضریبیة.ع

المشرع الجزائري مجموعة من المزایا الجبائیة تستفید منها الإستثمارات التي  أقرّ       

على النظام العام المحافظة تستعمل تكنولوجیا من شأنها المحافظة على البیئة ومنه 

یتم ، و )1(03_01ستثمار رقمر الإوتم إقرارها ضمن القانون المتعلق بتطویالبیئي، 

ها المشرع عبر مرحلتین من عمر قر ستثنائیة التي أزایا الجبائیة الإمن المستفادة الإ

هذه المزایا  سحبإلا أنه سرعان ما تم ستغلال، الإستثمارهي مرحلة الإنجاز ومرحلة الإ

- 22رقم والقانون  )2(09-16رقم  في القانونثمارات من هذا النوع من الإستالجبائیة 

وهي نقطة سلبیة جدا تحتسب ضد المشرع الجزائري فلو حبذا المتعلق بالإستثمار )3(18

وضرورتها القصوى في المحافظة على النظام العام  میتهاأن أبقى علیها وذلك راجع لأه

  البیئي.

نظام  قرّ ار نجد المشرع الجزائري قد أق بتطویر الإستثمجانب القانون المتعلّ  لىإ      

 ،هدف لحمایة النظام العام البیئيالحوافر الجبائیة المتعلقة بالنشاطات التنمویة التي ت

ه تستفید من حوافر مالیة نّ الإشارة إلى أ ، حیث تمّ )4(10-03وذلك في القانون رقم 

یزات التي ورد التجهد بموجب قانون المالیة المؤسسات الصناعیة التي تستوجمركیة تحدّ 

                                                           
الجریدة المعدل والمتمم، ، 2001وت أ 20المؤرخ في ، المتعلق بتطویر الإستثمار 03-01من الأمر رقم  10المادة  1

  . 09، 04. ص ، ص2001أوت  22، الصادرة في 47لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الرسمیة ل
لجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ل، 2016أوت  03یتعلق بترقیة الإستثمار، المؤرخ في  09- 16القانون رقم  2

  24، 18، ص. ص2016أوت  03ادرة في ، الص46الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
لجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ل،2022جویلیة  24یتعلق بالإستثمار، المؤرخ في  18- 22قـانـون رقــم 3

  .10، 05، ص. ص 2022جویلیة  28، الصادرة بتاریخ 50الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
  -السالف الذكر– 10-03من القانون رقم  77، 76المواد  4
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ري حتباس الحراتسمح في سیاق صناعتها أو منتوجاتها بإزالة أو تخفیض ظاهرة الإ

ه یستفید كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم والتقلیص من التلوث في كل أشكاله، كما أنّ 

  نشطة ترقیة البیئة من تخفیض في الربح الخاضع للضریبة.بأ

الدولة إلى تقدیم مجموعة من الإعانات  أیة تلجالسیاسات الوقائ لى جانب هذهإ      

مقارنة وهي طریقة حدیثة ،قامة مشاریع في مجال حمایة البیئةوالمساعدات المالیة قصد إ

م تقدیم مساعدات لى تحقیق نفس الهدف، حیث یتسوم التي تهدف هذه الأخرى إبالرّ 

خیرة ض على هذه الأرسوم التي تفر لى ذلك بواسطة الللمؤسسات والمنشآت التي تبادر إ

یع لى صنادیق خاصة في مختلف المجالات ثم یعاد توز حیث تذهب عائدات هذه الرسوم إ

  .)1(ت تخدم البیئة والنظام العام البیئي وتحافظ علیههذه المداخیل على مشاریع ومنشآ

زائري في إطار محاولته للموازنة بین رع الجسبق، یمكن القول أنَّ المشمن خلال ما       

والنظام العام البیئي  متطلبات التنمیة المستدامة ومقتضیات حمایة البیئة بصفة عامة

ومع تزاید المشكلات البیئیة وما لها من تأثیر وإخلال مباشر بعناصر  بصفة خاصة

ستعمال العقلاني سیة جبائیة بیئیة خاصة من أجل الإنتهاج سیاإم العام البیئي قام بالنظا

غیر أنَّهُ ما یلاحظ على هذه م على أساس مبدأ الملوث الدافع، قو للموارد الطبیعیة ت

والذي ساهم في تفشي ،التراخي في تجسیدها على أرض الواقعالسیاسة هو البطء أو 

والذي یعتبر حجر الزاویة للنظام العام البیئي، ذلك أنَّ  ،التلوث وإهمال الوسط البیئي

إلاَّ أنَّ الوسائل المالیة الكفیلة بتجسید هذه التشریع المتعلق بالبیئة بدأ في الثمانینات 

فرض الرسم  حیث تمّ  ،1992وبالتحدید سنة  ـلتسعیناتالحمایة لم تنطلق إلاَّ في سنوات ا

ثم توالت بعد ذلك القوانین والمراسیم المنظمة للجبایة  المتعلق بالأنشطة الملوثة أو الخطیرة

  البیئیة.

سب مع حجم بایة البیئیة في هذه الفترة أنَّها ضئیلة ولا تتناكما أنَّهُ ما یعاب على الج      

 لذلك تمّ  كما أنَّها لا تؤدي إلى ردع الملوثین المتسببین في التلوث ،الأضرار المتسببُ فیها

إلاَّ أنَّ هذه  ،إضافة إلى ذلك قام المشرع بإضافة رسوم تكمیلیةمراجعتها وزیادة قیمتها، 

                                                           
  .425، 424. صسابق، صالمرجع اللملیكشي حیاة،   1
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ولم تدخل حیّز التنفیذ إلاَّ بعد سنتین أي بصدور  ،2000المراجعة لم تكن حتى سنة 

صلاحات الجبائیة البیئیة التي تبناها كما أنَّ هذه الإ،2002المنشور الوزاري في سنة

المشرع الجزائري كانت فعالیتها تُعد جدّ محدودة وهذا ما یُعرضُ أكثر فأكثر الوسط البیئي 

وارد مالیة كافیة لتغطیة تكالیف الأضرار للتدّهور إلى جانب عدم قدرتها على تولید م

  البیئیة ممّا أفقدها دورها الفعّال.

فإن كان الملوث هو الدافع الحقیقي  ،زیادة على ذلك، قصور مبدأ الملوث الدافع      

إذ یقوم بتحصیل الرسوم البیئیة  ،ر أنَّه لیس إلاَّ الدافع الأوّلمن خلال النص القانوني غی

یصبح الدافع وبذلك  ،الثمن النهائي للسلعة أو الخدمة التي یقدّمهاالتي یدفعها ضمن 

ستعادة فقدان الرسوم لقواتها الردعیة، فإالأمر الذي یؤدي إلى  ،الحقیقي هو المستهلك

فیه لا یحفزُ على بذل عنایة وجهد       ا دفعهُ من جراء التلوّث الذي تسبب الملوث لم

  .لتخفیض التلوث في البحث عن أفضل الأسالیب والطرق

ص كلّه لحمایة النظام العام البیئي ومكافحة كما أنَّ حاصل الجبایة البیئیة لم یخصّ       

التلوث كما سبق لنا بیانهُ، وبالتالي تؤدي هذه السیاسة إلى إبعاد الرسوم عن أهدافها 

  الحقیقیة المتمثلة في حمایة النظام العام البیئي.

الجبایة البیئیة تعتبر وسیلة هامة لحمایة النظام العام البیئي  یمكن القول أنَّ  وعلیه      

من أي إختلالات قد تحدث لها، إلاَّ أنَّ مدى فعالیتها یتوقف على كیفیة تطبیقها ومدى 

  توجه إرادة المشرع إلى ذلك.
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  :الفصل الثاني

هیئات الضبط الإداري في 

  حمایة النظام العام البیئي

  

  

Free Hand
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  :نيالفصل الثا

 هیئات الضبط الإداري في حمایة النظام العام البیئي وحدودها

نَّ نجاعة الضبط الإداري كآلیة لحمایة النظام العام البیئي لا یتأتى إلاَّ من خلال إ  

متیازات السلطة العامة أثناء قیامها بمهام الحفاظ على إلى هیئات تتمتع بإ إسناد مهامه

ختصاصها لكافة إقلیم م حسب معیار شمول إت التي تقسّ هیئاالنظام العام البیئي، هذه ال

الدولة أو عدم شمولیته إلى هیئات ضبط إداري مركزیة وهیئات ضبط إداري لامركزیة 

  .)1(داري البیئيندت لها هي الأخرى مهام الضبط الإأُس

تها لسلطات إلاَّ أنَّهُ من الضروري وضع حدود لإختصاص هذه الهیئات في ممارس      

یتم من خلالها الموازنة بین تحقیق متطلبات النظام العام البیئي  بط الإداري البیئيالض

، وقد درجت ستثناءً وتقیید الحریات العامة إ صلاً أوق وحریات الأفراد الذي یعدّ وضمان حق

ارسة سلطات الضبط الإداري أحكام القضاء الإداري على منح الإدارة حریة واسعة في مم

خضعتها في ذلك لرقابة القضاء الإداري من نواحي عدّة تفادیا أ غیر أنَّها البیئي

  .)2(للتعسف

ل إلى هیئات مبحثین، نتطرق  هذا الفصل إلى سنقسمعلیه  بناءً    في المبحث الأوَّ

حدود هیئات  في المبحث الثاني إلىو  ،حمایة النظام العام البیئيالضبط الإداري في 

  البیئي. الضبط الإداري في حمایة النظام العام

  

  

                                                           
كلیة دریوش فضیلة، دور هیئات الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة، مجلة الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة،  1

  .145، ص2021خمیس ملیانة، الجزائر، مارس، 06العدد ، الحقوق والعلوم السیاسیة، جلمعة الجیلالي بونعامة
  .43، ص2010، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر، علاء الدیني عش 2
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  :المبحث الأول

  هیئات الضبط الإداري لحمایة النظام العام البیئي

ف الرسمي بضرورة حمایة البیئة بإنشاء هیئات عترامنذ الإ أولت الجزائر إهتمامهاً       

ومنه  ،بیئةخیرة لاتكفي وحدها لحمایة الهذه الأ ذلك أنّ  ،اریة تتولى تنفیذ قوانین حمایتهادإ

من وجود قدرات مؤسساتیة ذات فعالیة في التحكم في قضایا  ذ لابدّ لبیئي، إالنظام العام ا

  طار.ن طریق ما یمنحها لها المشرع من أسالیب ووسائل في هذا الإالبیئة ع

نصوص المنشئة لهیئات إداریة بین تلك الدت النصوص القانونیة جل ذلك تعدّ ومن أ      

وهي ما یصطلح علیها بالهیئات  ،العام البیئيخیرة هي حمایة النظام تها الأولى والأمهمّ 

فظة داریة بمهام المحاة الأخرى التي تكلف هیئات إالمركزیة، وبین تلك النصوص القانونی

وهي ما تسمى بالهیئات  ،صلیةعلى النظام العام البیئي بالإضافة إلى مهامها الأ

  مركزیة.اللاّ 

هیئات الضبط نتطرق فیه ل ولأمطلب لى مطلبین،م هذا المبحث إنقسّ وعلیه س      

 ، نخصّصهمطلب ثانو ، داري لحمایة النظام العام البیئي على المستوى المركزيالإ

  .أو المحليّ  مركزياللاّ  النظام العام البیئي على المستوى داري لحمایةهیئات الضبط الإل
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  :ولالمطلب الأ 

  المستوى المركزيحمایة النظام العام البیئي على داري في هیئات الضبط الإ

الحمایة الفعالة للنظام العام البیئي تقتضي التفكیر في تطویر وترقیة دور الدولة  نّ إ      

د هذا النظام من یهدّ  بهیئاتها المركزیة في توفیر هذه الحمایة والقضاء على كل ما

وتسخیر  ،فة بها بموجب القانونعناصره، وذلك بقیام هذه الهیئات بمهامها المكلّ بخلال الإ

  .)1(كل جهودها المالیة والمادیة والبشریة

م هذا المطلب قسّ ، سنم العام البیئيفة بحمایة النظاولمعرفة الهیئات المركزیة المكلّ   

الفرع الثاني لدور الوزارات و  ،ول لوزارة البیئةفرع الأالص خصّ نى ثلاثة فروع، حیث لإ

  ریة المستقلة.داالفرع الثالث للهیئات الإ نخصّصالأخرى، في حین 

  :ولالفرع الأ 

  وزارة البیئة

سساتي ن المتتبع للمسار المؤ وهي أ ،ة جداً بدایة تجدر الإشارة إلى نقطة مهمّ       

 ها لم تتبلور في شكلها الحالي كوزارة قائمة بذاتها مكلفةنّ أ المركزي للبیئة یدرك حتماً 

، 1974ة كانت بدایتها سنة دیدبعد مرورها بمراحل ع لاّ بتطبیق السیاسة العامة البیئیة إ

إلى الغابات  لحاقها بوزارات مختلفة من الريّ شكالها من لجنة إلى كتابة دولة إلى إتتنوع أ

نت وزارة الطاقات خرها كاآ،ة البحث والتكنولوجیا وغیرهالى وزار إلى وزارة الداخلیة وإ 

هیكلي ستقرار الم الإبیئیة في الجزائر یكمن في عدستمرار المشاكل الإ ، ولعلّ دةالمتجدّ 

ن نجاح السیاسة البیئیة لا یعتمد فقط على قوة النص ذلك أ ،الذي عرفته مؤسسات البیئة

                                                           
داریة المكلفة بحمایة البیئة في التشریع الوطني، مجلة البحوث في سة، بقنیش عثمان، دور الهیئات الإالحاج قدور نفی 1

، 2023الجزائر، ، 03، العدد 08، المجلد تكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیار الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .210ص
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      بدءاً  ،یئيداري البنجاعة الهیئات الممارسة للضبط الإالقانوني بقدر ما یعتمد على 

السلطة ، وهذه الحالة أقنعت )1(على الهرم البیئيعتبارها في أمن الهیئات المركزیة بإ

یجاد وزارة خاصة بالبیئة سمیت بوزارة البیئة بعد صدور المرسوم الرئاسي العامة بضرورة إ

لحقت بهذه وأ ،ئة بتسمیة مستقلة لها دون مشاركةستقلت وزارة البیإ هنا )2(163-20رقم 

داري الخاص ومنحت لسلطة الضبط الإ ،الصحراویة بالبیئة فاً مكلّ  منتدباً  الوزارة وزیراً 

والذي یسمیه البعض  ،النظام العام البیئيیسهر على الحمایة والمحافظة على ي والذ

فقد  ،دةا بالنسبة للطاقات المتجدّ مّ أ ،لبیئةلى الوزیر المكلف باإكولوجي بالنظام الإی

دة، والطاقات المتجدّ  ستغلال الطاقويتحت تسمیة وزارة الإ أصبحت وزارة مستقلة أیضاً 

دة ة الطاقات المتجدّ همیّ دة یرجع إلى أن وزارة الطاقات المتجدّ ع ستقلالیةهذه الإ ولعلّ 

نشاء على الإتفاق المتضمن بإ تصدیق الجزائر عدّ وب ،كوسیلة بدیلة عن الطاقات الناضبة

دماج وزارة البیئة مع عادة إثمّ تمّ إ.)3(التحالف الشمسي الدولي الموقع بنیودلهي( الهند)

  .)4(2022سبتمبر  في  الطاقات المتجددة في وزارة واحدة

كثر تفصیل صلاحیات وزیر البیئة بأ )5(357-20م المرسوم التنفیذي رقم وقد نظّ       

  منه. 11وفق المادة 

                                                           
  . 147سابق، صالمرجع الدریوش فضیلة،  1
الجریدة  ،2020جوان  23المؤرخ في ، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة 163-20المرسوم الرئاسي رقم  2

  .20، 19ص. ص  ،2020جوان  27، الصادرة بتاریخ 37عدد لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطي الشعبیة الالرسمیةل
تفاق الإطار المتضمّن إنشاء التحالف الشمسي الدولي المتضمّن التصدیق على الإ 146-20المرسوم الرئاسي  3

لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیةل، 2020ن جوا 08، المؤرخ في 2018مارس  07لهي(الهند) في بنیود

  .07، 04، ص. ص .2020جوان  14، الصادر في 35عدد الشعبیة ال
  https://www.me.gov.dzأنظر لمزید من التفاصیل حول تاریخ وزراة البیئیة، الموقع الرسمي:  4
الجریدة الرسمیة المحدد لصلاحیات وزیر البیئة،  ،2020نوفمبر  30المؤرخ في  357-20المرسوم التنفیذي  5

  . 16، 14، ص. ص 2020دیسمبر  06، الصادر في 73دد عالة الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریل
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ل مع رس وزیر البیئة صلاحیاته بالإتصایماصلاحیات الوزیر المكلف بالبیئة:  -ولاً أ

طار لبیئة في إصاص كل منها في میدان اختوفي حدود إ ،والهیئات المعنیةالقطاعات 

  التنمیة المستدامة ، وبهذه الصفة یكلف بما یاتي:

وتحدید الوسائل  تیجیات الوطنیة في میادین البیئةسترا_ ضمان تنفیذ السیاسات والإ

  القانونیة والبشیة والهیكلیة والمالیة والمادیة الضروریة؛

ختصاصه والسهر إعیة والتنظیمیة التي تحكم میدان عداد النصوص التشریبإ _ المبادرة

  على تطبیقها؛

  للتنظیم المعمول به؛ ختصاصه طبقاً حیات السلطة العمومیة في میادین إ_ ممارسة صلا

  التنمیة المستدامة؛لیمات التقنیة المتصلة بالبیئة و هر على تطبیق التنظیمات والتع_ السّ 

  .)1(قتصاد التدویري وتطویرهماخضر والإقتصاد الأ_ ترقیة بروز الإ

  )2(لبیئة، یكلف وزیر البیئة بما یأتي:ولضمان مهامه في میدان ا      

ومنها  ،ا تلك المتعلقة بالمسائل البیئیةستراتیجیات ومخططات العمل، لاسیم_ یتصور الإ

تصال مع لإوزون، وینفذها باحمایة التنوع البیولوجي وطبقة الأالتغیرات المناخیة و 

  القطاعات المعنیة؛

دوات ئة، ویسهر على تطبیقها ویقترح الأنشطة المتعلقة بالبیط للأأدوات التخطی _ یعدّ 

  التي تضمن التنمیة المستدامة؛

                                                           
  -السالف الذكر-357-20المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  1
  -السالف الذكر- 357-20التنفیذي رقم من المرسوم  03مادة ال 2
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الخاصة ویقترح بالتنسیق مع القطاعات المعنیة، القواعد والتدابیر _ یبادر ویتصور 

البیئة والأضرار بالصحة العمومیة  شكال التلوث وتدهورأ بالحمایة والوقایة من كلّ 

  یشیة، ویتخذ التدابیر التحفظیة الملائمة؛طر المعوبالأ

نظمة البیئیة البحریة والساحلیة والجبلیة والسهبیة والصحراویة والواحات _ یحمي الأ

  ویحافظ علیها ویجددها بالتنسیق مع القطاعات المعنیة؛

  _ یقوم بالتقییم المستمر لحالة البیئیة؛

والمساهمة في خفض الغازات لمناخیة عمال المرتبطة بمكافحة التغیرات ایبادر بكل الأ_ 

  حتباس الحراري؛ذات الإ

  عتمادها ؛د تقاریر جرد الغازات المسببة للإحتباس الحراري وإ عدا_ یسهر على إ

  زالة التلوث البیئي، لاسیما في الوسط الحضري والصناعي؛دراسات إ _ یعدّ 

  رضي؛شكال التلوث، لاسیما التلوث العات مكافحة كل أوینفذ مخطط_ یعدّ 

ضرار في الوسط المرتبطة بالوقایة من التلوث والأالدراسات ومشاریع البحث  _ یعدّ 

  الحضري والصناعي، وبالتنفیذ مع القطاعات المعنیة؛

_ یبادر ویتصور ویقترح بالتشاور مع القطاعات المعنیة، قواعد وتدابیر حمایة الموارد 

علیها وتثمینها، ویتخذ التدابیر التحفظیة  الطبیعیة والبیولوجیا والوزاثیة وتنمیتها والحفاظ

  الضروریة؛

والتعبئة والتربیة والإعلام في مجال البیئة  عمال التوعیةر أو _ یبادر بالبرامج ویط

  تصال مع القطاعات والشركات المعنیین؛ والإ
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_یتصوّر الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحلیل والمراقبة الخاصة بالبیئة 

  ضمن سیرها؛وی

       _یبادر ویتصور ویطوّر بالتنسیق مع القطاعات المعنیة، كل الأعمال التي ترمي

من خلال ترقیة النشاطات المتعلقة  قتصاد الدائريالبیئي، لاسیما الإقتصاد إلى تنمیة الإ

  بحمایة البیئة؛

لتنسیق مع _یبادر ویتصوّر ویطوّر كل الأعمال التي تهدف إلى وضع العلامة البیئیة با

  القطاعات المعنیة؛

  _یضع مع القطاعات المعنیة برامج التفتیش والمراقبة البیئیة وخلایا تدقیق النجاعة البیئیة؛

عتمادات والتراخیص لكل شخص طبیعي ومعنوي طبقا للتشریع والتنظیم _یمنح الإ

  المعمول بهما؛

  نیة؛تصال مع القطاعات المعبیوتكنولوجیا بالإ_یقوم بترقیة تطویر 

قتصادیة المرتبطة بحمایة البیئة بالتنسیق مع القطاعات _یقترح ویطوّر الأدوات الإ

  المعنیة؛

طار حمایة الصحیة العمومیة وتحسین الإ_یساهم بالاتصال مع القطاعات المعنیة، فی

  المعیشي؛

  نشاء جمعیات حمایة البیئة ویدّعم أعمالها؛ع على إ_یشجّ 
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  : وزارة البیئیةدارة المركزیة لالإ-ثانیاً 

  ، تحت سلطة الوزیر على مایأتي: )1(تشمل الإدارة المركزیة لوزارة البیئة  

لتنظیم العام والمكتب دراسات، ویلحق به مكتب الل) 02( ینمدیر ویساعده  أ_الأمین العام:

  من الداخلي للوزارة.الوزاري للأ

تلخیص، یكلفون بتحضیر ) مكلفین بالدراسات وال08ویساعده ثمانیة (ب_ رئیس الدیوان: 

  نشاطات الوزیر وتنظیمها في مجال:

  _ مشاركة الوزیر في النشاطات الحكومیة؛

  _العلاقات مع البرلمان المنتخبین وفي مجالس وهیئات التنسیق الوطنیة؛

  علام؛تصال والعلاقات مع أجهزة الإ_الإ

  _متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع؛

  قتصادیین؛جمعویة والمواطنین والشركاء الإجتماعیین والإال_العلاقات مع الحركة 

  _متابعة نشاطات الهیاكل والمؤسسات تحت الوصایة؛

  _متابعة البرامج الكبرى لتطویر القطاع؛

  _متابعة الملفات ذات الأولیة المتعلقة بالبیئة.

  التي یحدّد تنظیمها وسیرها بمودب مرسوم تنفیذي.ج_المفتشیة العامة: 

  ل الآتیة:د_الهیاك

  ) مدیریات:06وتضم ست (_ المدیریة العامة للبیئة والتنمیة المستدامة، 01

                                                           
   -السالف الذكر -358_20ى من المرسوم التنفیذي رقمالمادة الأول 1
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 مدیریات فرعیة : )03(مدیریة السیاسة البیئیة الحضریة، وتضم ثلاث  

 المدیریة الفرعیة للنفایات المنزلیة وما شابهها والضخمة والهامدة؛_ 

 ة الهواء والتنقلات النظیفة؛المدیریة الفرعیة للأضرار السمعیة والبصریة ونوعی_ 

 المدیریة الفرعیة للتدفقات السائلة الحضریة. _ 

 )مدیریات فرعیة :03مدیریة السیاسة البیئیة الصناعیة، وتضم ثلاث (  

 المدیریة الفرعیة لتسییر النفایات والمنتجات والمواد الكیمیائیة الخطیرة؛_ 

وتثمین النفایات والمنتجات الفرعیة  المدیریة الفرعیة لترقیة التكنولوجیات النظیفة_ 

 الصناعیة؛

 المدیریة الفرعیة للمؤسسات المصنفة والوقایة من الأخطار والأضرار الصناعیة._ 

  مدیریة الحمایة والمحافظة على التنوع البیولوجي والأنظمة الإیكولوجیة

  ) مدیریات فرعیة:03وتثمینها، وتضم ثلاث(

 لتراث الطبیعي والبیولوجي والمساحات الخضراء وتثمینها؛المدیریة الفرعیة للحفاظ على ا_

 المدیریة الفرعیة للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة؛_

المدیریة الفرعیة للحفاظ على الأنظمة البیئیة الجبلیة والسهبیة والصحراویة والواحاتیة _

 وتثمینها؛

 )فرعیتین:02مدیریة التغیرات المناخیة، وتضم مدیریتین (  

 مة مع التغیرات المناخیة؛ءالمدیریة الفرعیة للملا_

 المدیریة الفرعیة للتقلیص من التغیرات المناخیة._
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 ) فرعیتین:02مدیریة تقییم الدراسات البیئیة وتضم مدیریتین (  

  ثیر؛دیریة الفرعیة لتقییم دراسات التأ_ الم

  التحلیلیة البیئیة. _ المدیریة الفرعیة لتقییم دراسات الخطر والدراسات

 )فرعیتین:02مدیریة التوعیة والتربیة والشراكة وتضم مدیریتین (  

  _ المدیریة الفرعیة للتوعیة والتربیة البیئیة؛

  _ المدیریة الفرعیة للشراكة.

) مدیریات 03، وتضم ثلاث ()1(_ مدیریة التنظیم والشؤون القانونیة والمنازعات02

  فرعیة:

 ظیم؛المدیریة الفرعیة للتن 

 المدیریة الفرعیة للشؤون القانونیة والمنازعات؛ 

 رشیف.المدیریة الفرعیة للوثائق والأ 

) 02، وتضم مدیریة()2(المعلوماتیة یریة التخطیط والإستشراف والأنظمة_ مد03

  فرعیتین:

 حصاء؛الفرعیة للتخطیط والإستشراف والإ المدیریة 

 ة.نظمة المعلوماتیرقمنة والأالمدیریة الفرعیة لل  

 ) فرعیتین:02، وتضم مدیریتین ()3(_ مدیریة التعاون والاتصال04

                                                           
  -السالف الذكر - 358-20من المرسوم التنفیذي رقم  03لمادة ا 1
  -السالف الذكر - 358-20من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة   2
  -السالف الذكر - 358-20من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  3
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  المدیریة الفرعیة للتعاون؛ 

 تصال.المدیریة الفرعیة للإ 

  ) مدیریات فرعیة:03، وتضم ثلاث ()1(دارة العامة_ مدیریة الإ05

 المدیریة الفرعیة للموارد البشریة؛ 

 المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة؛ 

 الفرعیة للوسائل والممتلكات والصفقات. المدیریة 

  

  :الفرع الثاني

  خرى لحمایة النظام العام البیئيدور الوزارات الأ

ب مفهوم البیئة وبالتالي عدم إمكانیة حصر أفعال الإضرار بها تشعّ تساع و لإ نظراً       

      ها إذ أنّ  ،ایة البیئةن تختص وزارة واحدة منفردة بحمه من الصعب أعلى كثرتها فإنّ 

على وزارات  اً لى مجال مقتصر حصر عتدت عإفي إطار ممارستها بمهامها تكون قد 

ولضمان حمایة أشمل للبیئة من خلال  ،للمنازعات التي قد تنشأ عن ذلك ، وتفادیاً خرىأ

حیث أسند  ،ما فعلوالذي حسناً  ،ن المشرع الجزائريتفعیل آلیات الضبط البیئي نجد أ

وذلك كما یأتي بیانه،  ،كل حسب مجاله ،ي إلى وزارات أخرىبعض مهام الضبط البیئ

ق وبذلك تتولى الهیاكل الوزاریة غیر المختصة بشؤون البیئة معالجة قضایا قطاعیة تتعلّ 

زارة السیاحة والصناعة و و  ،وزارة الطاقة والمناجم ،ومنها وزارة الصحة ،اتهابصلاحی

  .والتهیئة العمرانیة ةالداخلیة والجماعات المحلی وزارةو  ،التقلیدیة

  

  

                                                           
  -السالف الذكر - 358-20من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  1
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  وزارة الصحة: _أوَّلاً 

وللمحافظة على النظام العام البیئي  ،لقطاع البیئة هذه الوزارة بالنسبةمهام  من بین  

مثل  ،وتنفیذها على الصحة والسكانؤثر یي ذضرار والتلوث التخاذ تدابیر مكافحة الأإتمّ 

وكل مخاطر التلوث الذي یصیب  لتلوثمراض المتنقلة عبر المیاه الناتجة عن امحاربة الأ

        03ت علیه المادةوهو مانصّ قبلیة من تلوث المیاه والهواء والتربة، توساط المسالأ

یكلف وزیر الصحة والسكان وإصلاح نه: " على أ)1(379-11المرسوم التنفیذي رقم من

  المستشـفیات في مجال الصحة على الخصوص ما یأتي:

والسیاســــة الوطنیة وتنفیذها وتقییمها في مجال حمایة الصحة  إعداد الإستراتیجیة -

  وترقیتها؛

  تنظـیم الوقایة وحفظ صـحة الـسكان ومكافحة الأمراض المتنقلة وغیر المتنقلة؛ -

المبادرة بـبرامج نـشاطات الـصحة الخاصة بفـئات المواطنالهشة أوالتي هي في وضع  -

  صعب؛

  ؛إعداد برامج الصحة الجواریة -

  السـهر على مكافحـة إدمان المخدرات والممارسات الإدمانیة؛ -

  إعداد وإقـتراح تنظیم المنظومـــة الوطنیة للصحةلا سیما إعداد الخریطة الصحیة؛ -

  تنظیم العلاج الطبي في هیاكل الصحة؛ -

  ؛ةممارسة مهن الصح _ضبط

                                                           
1

المؤرخ في  ،صلاح المستشفیاتإ المحدد لصلاحیات وزیر الصحة والسكان و  793-11المرسوم التنفیذي رقم 

نوفمبر  23، الصادرة في 63 لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العددلالجریدة الرسمیة، 2011نوفمبر 21

  .07، 05، ص. ص 2011
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تلزمات الطبیة والتجهیزات الصحیة _إعـــــداد السـیاسة الوطنیة للمنتجات الــصیـدلانیة والمـس

  المستعملة في الطب البشري؛

الصحیة وعلى اتالطبیة والتجهیز ماتالسهر على تموین المنتجات الصیدلانیة والمستلز  - 

  نوعیتها؛

  السهر على الحمایة الصحیة فـي الأوساط الخاصة؛ _

وطنة وغـیــر توالم على الأعمال المرتبطـة بالوقایة ومكافحة الأمراض الوبائیة الحثّ  _

  ؛رتبطة بهالمقـتـراح تدابیر الكشف االمنتقلة وإ 

  ".صحة السكان وتنفیذهابتدابـیر مكـافحة الأضرار والـتلوث التي تؤثر في _ المبادرة 

 اً یعتبر هذا القطاع واحد:)1(وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة-ثانیاً 

وذلك  ،حمایة البیئة والمحافظة على النظام العام البیئيهم القطاعات المعنیة لمن أ

عداد المخططات من خلال إ سواءً  ،والجمالیة للبیئة ظ على الجوانب التنظیمیةابالحف

یكلف وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة في مجال و ،)2(البیئیة المختلفة

   : )3(التهیئة العمرانیة بما یأتي

  قتراحها وتنفیذها، إ اتیجیة الوطنیة لتهیئة الإقلیم و ستر الإإعداد _ 

توجیه وتنسیق مع القطاعات المعنیة، التثمین الأمثل لجمیع الهیاكل الأساسیة والطاقات _ 

الساحل والجبال  : الوطنیة، وكذا ترقیة الفضاءات الحساسة والهشة وتنمیتها المستدامة

  ودیة، والهضاب العلیا والجنوب والمناطق الحد

                                                           
لمحلیة والتهیئة العمرانیة، المؤرخ في یحـدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات ا 331- 18المرسوم التنفیذي رقم  1

دیسمبر  23، الصادرة بتاریخ 77لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیةل، 2018دیسمبر  22

  .07، 04، ص. ص2018
والإنسانیة، جامعة ، الهیئات المكلفة بالضبط الإداري البیئي في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإجتماعیة نورةموسى  2

  .468، ص 2014، تبسة، الجزائر، جویلیة09تبسة، العدد 
  - السالف الذكر– 331-18المرسوم التنفیذي رقم من  16المادة  3
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ختیارات التوجیه وأهداف تهیئة الإقلیم إعتماد إ اور و تنظیم وترقیة إطار أو أطر التش_ 

  وتنمیته المستدامة على المستویات القطاعیة والجهویة،

  تنشیط ومتابعة إعداد وتنفیذ أدوات التهیئة الإقلیمیة وضمان تقییمها ومراجعتها،_ 

ة بتطویر وتحدید مواقع الهیاكل الأساسیة تعلقتحدید مع القطاعات المعنیة، الشروط الم_ 

  ي الوطني،المهیكلة والمدن الجدیدة، وإعادة تنظیم الهیكل العمرانالكبرى والتجهیزات 

ة المتعلقة بترقیة الأوساط الریفیراءات المساهمة في السیاسات والأعمال والإج_ 

أنماط فضاءات التراب  والـفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة، والتثمین الملائم لجمیع

  الوطني،

  تحضیر وتوفیر شروط التنفیذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهیئة الإقلیم وتثمینه، _ 

ر وتوجیهه الفضائي بما یشجــع امالإستثر التشجیع والمساعدة على ترقیة إقتراح تدابی_ 

  .تحقــیــق أهــداف السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم

      المدن تعانيغلب أن أ إلاّ  ،رة النصوص المتعلقة بهذا المجاله رغم كثنّ أ إلاّ        

تهیئة متناع عن تطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بالالإمن ضعف في التخطیط و 

  .داري البیئيمیة هذا القطاع في مجال الضبط الإهوهذا مایزید من أ ،العمرانیة

 دحدّ الم 302-15 رقم تنفیذيال المرسومور صدبعد  وزارة الطاقة والمناجم: -ثالثاً 

 إذ تمّ  اً،حدید مهام وزیر الطاقة والمناجم أكثر توسیعكان ت)1(الطاقة وزیر صلاحیاتل

وهذا حسب ما  ،قتراح وتثمین الموارد الطبیعیةحصرها في مجال البیئة في كل مایتعلق بإ

                                                           
، الجریدة الرسمیة 2015 دیسمبر 02 مؤرّخفي، الصلاحیاتوزیرالطاقةل دحدّ الم 302-15المرسوم التنفیذي رقم 1

  .06، 04، ص. ص 2015دیسمبر  06، الصادرة بتاریخ 65الشعبیة العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة
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یر الطاقة زام وثل مھتتم" ه: نّ من نفس المرسوم والتي نصت على أ 03جاءت به المادة 

   : في إعداد واقتراح والسھر على تنفیذ ما یأتي

  سیاســات وإستراتیجیات تثمینوإستعمال الموارد الطبیعیة التابعة للقطاع؛_ 

  _السیاسة الطاقویة بهدف ضمان أمن الـتمـوین والإنتقال الطاقوي على الخصوص؛

  لوطنیة للطاقة على المدى البعید؛_التدابیر والبرامج التي تضمـن تلبیة الإحتیاجات ا

  ؛ختصاصهالأنشطة التابعة لمجال إ_التدابیر التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم 

  ین الموارد البشریة الخاصة بالقطاع؛سیاسة تثم_ 

  ؛رتبطة بنشاطات قطاعهلمستدامة الموالتنمیة الوقایة والصحة والبیئة ا_التدابیرفي مجال 

  ؛في مجال الطاقةبرامج التعاون الدولي _ 

  ؛ندماج الصناعي الوطني للقطاع_ ترقیة الإ

ختصاصه أو التي تسندها إلیه طة بمجالاتإرتبلمنـشاطات الأخرى المهام والكل ا_ 

  ".الحكومة

موارد التي والتي تعتبر من ال ،هذا وتعدّ المحروقات من بین المواد الطبیعیة المذكورة      

جل حمایة البیئة على حساب نشاط شرع الأولویة لأقد أعطى المف ،تؤثر على البیئة

نه: " یلتزم كل على أ )1(13-19من القانون رقم  151المحروقات، حیث نصت المادة 

رس نشاطات المحروقات بإحترام أفضل الممارسات من أجل الوقایة من أیة شخص یما

  ."و بالبیئةأو بالأملاك أو بالمنشآت أمخاطر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص

                                                           
لجمهوریة الجریدة الرسمیة ل، 2019دیسمبر  11المؤرخ في  ،المنظم لنشاطات المحروقات 13-19القانون رقم  1

  .37، 04، ص.ص 2019دیسمبر  22، الصادرة في 79الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد
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خلال بالتشریع والتنظیم الساري المفعول كل ضرر یلحق بالبیئة نتیجة دون الإ      

ة زمفي حدوثه تنفیذ العملیات اللاّ  ممارسة نشاطات المحروقات، یلزم كل من كان سبباً 

  صلیة، وفي غیاب ذلك بالتعویض المالي".عادة المواقع إلى حالتها الأإ لحمایة البیئة و 

:       هة في وزارة الطاقة والمناجم على أنّ دارة المركزیمرسوم المنظم للإنص ال أیضاً       

عداد التنظیم في میدان تكلف مدیریة حمایة الأملاك في إطار مهامها بالمساهمة في إ" 

 وقــواعــد الــتــقــني الــتــنــظــیم حــتــرامعلى إ هروالسّ  ،حمایة البیئة المرتبطة بنشاطات القطاع

امه، حتر إ الطاقویة نشآتلموا للتجهیزاتالبیئة  ةیـاحمب لقعتلما ـنــظــیـموالـتالصناعي  الأمن

لحمایة مدیریات فرعیة من بینها المدیریة الفرعیة  ثلاثكما تتكون هذه المدیریة من 

  .)1(لبیئةا

یتولى الوزیر المكلف بالسیاحة والصناعات  وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة: -رابعاً 

، )2(عمال السیاحیة والصناعات التقلیدیةهوض بالنشاطات التي تندرج ضمن الألتقلیدیة النا

  عن البیئة الثقافیة للجزائر. وكشفاً  والتي تشكل في غالبیتها تعبیراً 

د لصلاحیات وزیر المحدّ  316-17للمرسوم التنفیذي رقم  طبقاً : وزارة الري-خامساً 

موارد المائیة والمحافظة علیها وإستعمالها ر على حمایة الیسهر الوزیوالبیئة الموارد المائیة

                                                           
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الطاقة،  303 - 15من المرسوم التنفیذي رقم  2/ 6- 07/5راجع المادة 1

، الصادرة بتاریخ 57لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل، 2015دیسمبر  02المؤرّخ في 

  . 13، 06، ص.ص 2015دیسمبر  06
 20في  المـؤرخ، التقلیدیة والصناعة السیاحة وزیر لصلاحیات المحدّد 254 - 10رقم  التـنـفیـذي المـرسـوم2

أكتوبر  26، الصادرة بتاریخ  63 57لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل ،2010أكـتـوبـر

  .05، 03، ص. ص 2010
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المحافظة و  الريّ  ممتلكاتقتصادها، كما یعمل على صیانة وإستغلالها وعلى إ لعقلانيا

  .)1(علیه

ثار السلبیة التي تشكلها حركة التصنیع على البیئة بالنظر للآ :وزارة الصناعةسادسا_ 

 ه یتولى الوزیر المكلف بالصناعةنّ على أ )2(لصناعةفقد نص المرسوم المنظم لمهام وزیر ا

من صناعي وتطبیق التنظیم الخاص بالأمن الالقواعد العامة للأ جال البیئي سنّ في الم

    وحمایة البیئة، كما یشارك في الأعمال الرامیة إلى حمایة المحیط ویساهم  الصناعي

  .)3(عنیةعداد المقاییس البیئیة مع القطاعات والهیئات المفي إ

حة مهام تقلیدیة مرتبطة بتسییر تولى وزیر الفلایوزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة: -سابعاً 

نجراف باتیة وحمایة السهوب ومكافحة والإو النرة الأملاك الغابیة والثروة الحیوانیة أداوإ 

ن تدخل وزیر الفلاحة في المجال البیئي مرتبط التصحر من خلال هذه المهام یتضح أو 

جل حمایة الطبیعة تدعمت هذه الوزارة بوكالة وطنیة حمایة الطبیعة ولدعم تدخلها من أب

  .)4(تحفظ الطبیعة

  

  

                                                           
، 316- 17تـنفـیـذي رقم م بموجب المرسوم المعدَل والمتمَ  88- 16رقم  من المرسوم التنفیذي 19، 15/ 03المادة 1

لجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ل، 2016مـؤرخ في أوّل مـارس ســنـة ، الوالبیئة ائیةالمواردالمیــحـدد صلاحــیـات وزیـر 

  .09، 06، ص. ص 2016مارس  09، الصادرة بتاریخ 15الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
الجریدة الرسمیة ،2020دیسمبر  23المؤرخ في  ،یحدد صلاحیات وزیر الصناعة 393-20المرسوم التنفیذي رقم 2

 .07، 04، ص. ص2020دیسمبر  28، الصادرة بتاریخ 79 لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العددل
  - السالف الذكر - 393-20 من المرسوم التنفیذي رقم 06، 8/ 05المادة3
، 2020ماي  21المؤرخ في ، ر الفلاحة والتنمیة الریفیةالمحدّد لصلاحیات وزی 128-20المرسوم التنفیذي رقم  4

، 04، ص. ص 2020ماي  31، الصادرة في 32عدد اللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة ل

07.  
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  :الفرع الثالث

  ةلداریة المستقالهیئات الإ

مركزیة المرفقیة هیاكل وهیئات عمومیة تابعة لوزارة طار اللاّ ستحدثت الجزائر في إا      

تسهر على  الوطنیة) ةوكالة، محافظة، السلط كز،البیئة وفق مسمیات مختلفة (مرصد، مر 

ف داة التنفیذیة التي تكلّ هذه الهیئات الأ یئیة معینة، وتعدّ سیر وتنظیم مجالات ب

عن سلطة الدولة، فهي تقوم بوضع  حسب ماتقتضیه القرارات الصادرةوالإنجاز بالنهوض

برامج ومشروعات طبیقیة ضمن جراءات فاعلة ومؤثرة من خلال الممارسات التأفعال وإ 

  لیها السیاسة البیئیة التي تصنعها الوزارة الوصیة.تدعو إ

تها تنفیذ مهمّ  للإدارة المركزیة وتقنیاً  علمیاً  تداداً مل هذه الهیئات الوسیطة إكما تشكّ      

وتخفیف الضغط على السلطة  ،السیاسات العامة للبیئة والمحافظة على النظام العام البیئي

 ،، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر)1(الدعم للجماعات المحلیةوتقدیم  الوصیة

  وذلك راجع لكثرتها مایلي: 

  :(ONEDD)الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة المرصد -ولاً أ

جزائر خلال مشاركتها في قمة ریو ولتعزیز مت بها الفي سیاق التوصیات التي تقدّ   

بموجب المرسوم  )2(ني للبیئة والتنمیة المستدامةنشاء المرصد الوطإ سیاستها البیئیة تمّ 

اري ، وهو مؤسسة وطنیة عمومیة ذات طابع صناعي وتج)3(115-02التنفیذي رقم 

توضع تحت وصایة الوزیر المكلف  )4(ستقلال الماليیتمتع بالشخصیة المعنویة والإ

                                                           
  .191سابق، صالمرجع الملاح حفصي،  1
  https://www.onedd.orgكتروني للمرصد: الموقع الإ 2
فریل أ 03المؤرخ في ،یتضمن إنشاء المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة 115-02المرسوم التنفیذي رقم  3

، ص. ص 2002أفریل  03، الصادرة في 22دد علجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة اللالجریدة الرسمیة ، 2002

14 ،17.  
  -رالسالف الذك-115-02من المرسوم التنفیذي رقم المادة الأولى  4
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د المطبقة على موجب المادة الثانیة من المرسوم إلى القواع، ویخضع المرصد ب)1(بالبیئة

  في علاقاته مع الغیر. تاجراً  دارة في علاقاته مع الدولة ویعدّ الإ

  :)2(طار مهامه على وجه الخصوص بما یاتيف المرصد في إویكلّ       

  وساط الطبیعیة وتسیر ذلك؛ات الرصد وقیاس التلوث وحراسة الأ_ وضع شبك

المستدامة لدى المؤسسات الوطنیة _ جمع المعطیات والمعلومات المتصلة بالبیئة والتنمیة 

  والهیئات المختصة؛

  علام؛لمعطیات والمعلومات البیئیة قصد إعداد أدوات الإ_ معالجة ا

ساط والضغوط الممارسة على و بالدراسات الرامیة إلى تحسین المعرفة البیئیة للأ _ المبادرة

  نجازها؛وإنجاز هذه الدراسات أو المشاركة في إ وساط،تلك الأ

  ر المعلومة البیئیة وتوزیعها._ نش

، )3(دارة، یسیره مدیر عام بمساعدة مجلس علميكما  یدار المرصد من قبل مجلس إ 

وزیر الممثل عن  18ة من الوزیر الوصي كرئیس له أو ممثله، ودار یتكون مجلس الإ

مجال البیئة من ضمن  لى ممثلین عن جمعیتین ذات طابع وطني یعملان فيبالإضافة إ

العاصمة وهران، ، وللمرصد مخابر جهویة في الجزائر )4(كثر تمثیلاً ات الأالجمعی

دفلى، سعیدة، مستغانم، الجلفة، النعامة، المحطات مراقبة في عین  یضاً قسنطینة، ورقلة وأ

  .)5(تیارت، سكیكدة، عنابة، باتنة، برج بوعریریج

                                                           
  -رالسالف الذك- 115-02التنفیذي رقم من المرسوم  03المادة  1
  -رالسالف الذك- 115-02التنفیذي رقم من المرسوم  05المادة  2
  -السالف الذكر - 115-02من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  3
  -السالف الذكر - 115-02التنفیذي رقم من المرسوم  08المادة  4
  . 199سابق، ص المرجع الح حفصي، ملا 5
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  :ANDالوكالة الوطنیة للنفایات -ثانیاً 

د الذي حدّ  )2(175-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم  )1(ستحدثت هذه الوكالةإ  

ختصاصاتها وتشكیلتهاوكیفیة عملها، وقد جاءت هذه الوكالة كنتیجة للتغیرات التي إ

ر ذ تغیّ إ ،قضیة النفایات تطرح نفسها بشدة صبحتحیث أ ،شهدها المجال الصناعي

لتخلص منها إلى مادة لك البقایا والفضلات التي یجب التفكیر في كیفیة امفهومها من ت

خضاعها لعملیة الرسكلة، كما تعتبر حیث یمكن إ ،مثل عملیة التصنیع ،میةهأولیة لها أ

یجاد حلول على إ تمیة فرضها الواقع الدولي الذي أصبح یلحّ هذه الوكالة كضرورة وح

  .)3(عقلانیة لمشكل النفایات

ري، تتمتع طابع صناعي وتجا وتعتبر الوكالة الوطنیة للنفایات مؤسسة عمومیة ذات      

          ، تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة )4(ستقلال الماليبالشخصیة المعنویة والإ

، توضع تحت وصایة الوزیر )5(وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر في علاقتها مع الدولة

  .)6(المكلف بالبیئة

                                                           
  https://and.dzالموقع الالكتروني للوكالة:  1
ماي  20المؤرخ في  ،المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات وتنظیمھا وعملھا 175- 02المرسوم التنفیذي رقم  2

، ص. 2002ماي  26، الصادرة في 37مقراطیة الشعبیة العدد لجمھوریة الجزائریة الدیلالجریدة الرسمیة، ، 2002

  10، 07ص 
نضمام الجزائر الى اتفاقیة بازل المتعلقة بالتحكم في نقل النفایات الخطرة المتضمن إ 158-98المرسوم الرئاسي رقم  3

لدیمقراطیة الشعبیة للجمهوریة  الجزائریة االجریدة الرسمیة، 1998ماي  16المؤرخ في ، والتخلص منها عبر الحدود

المتضمن التصدیق على الإتفاقیة  326-04لرئاسي رقم ، والمرسوم ا1998ماي  19، الصادرة بتاریخ 32عدد ال

المؤرخ 1990نوفمبر  30المحرر بلندن یوم  1990ستعداد والتصدي والتعاون في میدان التلوث الزیتي لسنة الدولیة للإ

كتوبر أ 13، الصادرة بتاریخ 65لجمهوریة  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالعدد لالجریدة الرسمیة، ،2004كتوبر أ 10في 

2004.  
  - السالف الذكر- 175-02من المرسوم التنفیذي رقم المادة الأولى  4
  - السالف الذكر- 175-02رقم المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي  5
  -الذكرالسالف -  175- 02من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 6
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  :)1(تيما یأف الوكالة في إطار مهامها على الخصوص، بوتكلّ       

  _ تقدیم المساعدة للجماعات المحلیة في میدان تسییر النفایات؛

وطني للمعلومات حول وتكوین بنك یات والمعلومات الخاصة بالنفایات _ معالجة المعط

  التفایات وتحیینه؛

ف عها ونقلها ومعالجتها وتثمینها وإزالتها، تكلّ فیما یخص نشاطات فرز النفایات وجم      

  تي: بما یأ الوكالة

          _المبادرة بإنجاز الدراسات والأبحاث والمشاریع التجریبیة وإنجازها أو المشاركة

  نجازها؛في إ

  _ نشر المعلومات العلمیة والتقنیة وتوزیعها؛

  علام والمشاركة في تنفیذها._ المبادرة ببرامج التحسیس والإ

العمومیة في مجال الإعلام وتعمیم مهمة الخدمة لى ذلك  تتولى الوكالة إضافة إ      

لى ترقیة نشاطات فرز النفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمیتها التقنیات التي تسعى إ

د بقرار مشترك بین الوزیر الوصي والوزیر المكلف زالتها طبقا لدفتر شروط یحدّ وإ 

  .)2(بالجماعات المحلیة والوزیر المكلف بالمالیة

ظیم النفایات هي من الصلاحیات الأساسیة مجال معالجة وتن نّ أوالجدیر بالذكر       

ن عبء تسیر والأولیة للجماعات المحلیة وبإسناد مجموعة من المهام إلى هذه الوكالة فإ

حتى وإن كانت هذه المساعدة لا  ،لى عاتق الجماعات المحلیةف عمجال النفایات یخفّ 

  و معلومات وبرامج.أها مجرد دراسات وأبحاث وتقنیات أنّ  تعدو إلاّ 

                                                           
   -السالف الذكر-  175- 02من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة 1
  - السالف الذكر- 175-02من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة 2
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  :CNLالمحافظة الوطنیة للساحل -ثالثاً 

المتعلق بحمایة الساحل  )1(02-02ت هذه الهیئة بموجب القانون رقم أنشأ  

اري تتمتع بالشخصیة المعنویة دطابع إوتثمینه، وهي عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات 

ها في مدینة د مقر ویحدّ  ،، توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة)2(ستقلال الماليوالإ

على  الوطني بمرسوم تنفیذي بناءً  خر من الترابالجزائر، یمكن نقله إلى أي مكان آ

  .)3(قتراح من الوزیر المكلف بالبیئةإ

بالسهر على تنفیذ السیاسة الوطنیة لحمایة  )4(وتكلف المحافظة الوطنیة للساحل      

  على الخصوص. الساحل وتثمینه على العموم والمنطقة الشاطئیة

للمناطق الشاطئیة  عداد جرد وافٍ طلع هذه الهیئة على وجه الخصوص بإوعلیه تض      

م بالفضاءات الطبیعیة، لتحظى المناطق الجزیریة فیما یتعلق بالمستوطنات البشریة أ سواءً 

  .)5(بعنایة خاصة

  تي: ویعتمد الجرد المنصوص علیه أعلاه، كقاعدة لإعداد ما یأ     

بعة تطور الساحل متابعة لى مقاییس تقییمیة تسمح بمتام إعلام شامل یستند إ_ نظا

  عداد تقریر عن وضعیة الساحل ینشر كل سنتین؛دائمة، وإ 

  .)1(طئیة تتضمن على الخصوص، خریطة بیئیة وخریطة عقاریةشا_ خریطة للمناطق ال

                                                           
الجریدة ،2002فیفري  05المؤرخ في ، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02-02من القانون رقم  24المادة 1

  .30، 24. ص ، ص2002فیفري  12، الصادرة بتاریخ 10عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الالرسمیة
 ،المتضمن  تنظیم المحافظة الوطنیة للساحل وسیرها ومهامها 113-04المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  2

ل أفری 21، الصادرة بتاریخ 25لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیةالعددالجریدة الرسمیةل، 2004أفریل  13المؤرخ في 

  .28، 25، ص. ص2004
  -السالف الذكر- 113- 04من المرسوم  03المادة  3
  http://commissariatlittoral.dzكتروني للمحافظة الوطنیة للساحل: لإلالموقع ا 4
  -السالف الذكر–02-02من القانون رقم  24المادة  5
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  )2(تي:ساحل بما یأف المحافظة الوطنیة للعلاه، تكلولتنفیذ هذه المهام الموكلة لها أ

یكولوجیة التي توجد ین الساحل والمناطق الساحلیة والأنطمة الإ_ السهر على صون وتثم

  فیها؛

 تنفیذ التدابیر التي یملیها التنظیم المعمول به لحمایة الساحل والمناطق الساحلیة؛_ 

  تقدیم كل مساعدة تتعلق بمیادین تدخلها للجماعات المحلیة؛_ 

حافظة على هیل الفضاءات البریة والبحریة الضروریة للمواعادة تأ_ صیانة وترمیم 

  جل المحافظة علیها؛التوانات الطبیعیة من أ

ستعمالها لمحافظة على الفضاءات الساحلیة وإ علامه با_ ترقیة برامج تحسیس الجمهور وإ 

  الدائم وكذا تنوعها البیولوجي؛

وتزود بمجلس علمي یتكون  ،ر عامكما یسیر المحافظة مجلس توجیه ویدیرها مدی      

وزیر، الممثل عن  15له، و رئیساً ل الوزیر المكلف بالبیئة مجلس التوجیه من ممثّ 

) لحمایة البیئة یعینهما وزیر التهیئة والعمرانیة 02لى ممثلین عن جمعیتین (بالإضافة إ

  .)3(والبیئة

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                
  -السالف الذكر–02-02رقم من القانون  25المادة 1
  -السالف الذكر- 113-04مرسوم التنفیذي رقم من ال 04المادة  2
   -السالف الذكر - 113- 04من المرسوم التنفیذي رقم  08، 05المواد  3
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  للجزائر: ةمصلحة الجیولوجیالوكالة  -رابعاً 

وهي وكالة  ،المتضمن قنون المناجم )1(05-14بموجب القانون رقم قم نشاؤهاتم إ  

تها لال المالي، تدعى بالوكالة المنجمیة مهمّ قستیة تتمتع بالشخصیة القانونیة والإوطن

  تسییر المنشات الجیولوجیة.

 قتها مع الغیر للقواعد التجاریةفي علا)2(بالجزائر ةمصلحة الجیولوجیالتخضع وكالة       

سك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري، كما یجب علیها تحریر حصیلة خاصة وتم

  للتنظیم الساري المفعول. وتخضع لمراقبة الدولة طبقاً 

علق بتنظیمها لاسیما فیما یت الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة كما لا تخضع      

ومن أجل  ،مدیرةكالة لجنة الو ، وتسیّر ساسي للعمال المشتغلین بهاوسیرها والقانون الأ

وتتكون  ،جنة المدیرة على مدیریات متخصصةتعتمد اللّ  القیام بمهامها على أكمل وجه

  .)3(عضاء یدعون مدیرین یعینون بمرسوم رئاسي) أ03نة المدیرة من رئیس وثلاثة (جاللّ 

  تي:حة الجیولوجیة للجزائر من أجل أداء مهامها بما یأوتكلف وكالة المصل      

تعلقة ساسیة المظة وتوظیف المعارف الجیولوجیة الأكتساب والموافقة والمحافالإ _

  قتصادیة؛بجیولوجیا البلاد لصالح الأنشطة الإ

ت الجیولوجیة بالنسبة للخرائط الجیولوجیة البرنامج الوطني المتعلق بالمنشآ عداد_ إ

  المنتظمة والخرائط الجیوفیزیائیة والجیوكیمیائیة الجهویة؛

  ت الجیولوجیة؛ نجاز والإشراف ومراقبة الأشغال المتعلقة بالمنشآ_ الإ

                                                           
الجریدة ، 2014فیفیري  24المؤرخ  في ،المتضمن للقانون المناجم 05-14من القانون رقم  37المادة  1

  .36، 03ص. ص، 2014مارس  30، الصادرة بتاریخ 18عدد زائریة الدیمقراطیة الشعبیة اللجمهوریة الجالرسمیةل
  https://asga.dzالموقع الالكتروني للوكالة:  2
  - السالف الذكر- 05-14من القانون رقم  38المادة  3
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صدار الرسمي للوثائق والخرائط الجیولوجیة والموضوعاتیة المنتظمة وضمان نشرها _ الإ

  وطنیا ودولیا؛

  _ التحلیل والوقایة من المخاطر الجیولوجیة الخارجة عن نشاط الزلزالي؛

  عد المنجم؛طار مرحلة ما ب_ ممارسة الخبرة في إ

  _ الجرد والتصنیف والمحافظة على المواقع المنجمیة الملحوظة؛

  نجاز الخرائط والبیانات المعدنیة؛المعدني بما فیها مواد البناء وإ  نجاز وتحیین الجرد_ الإ

  حتیاطات المنجمیة؛_ إعداد ومتابعة حصیلة الموارد والإ

  نجاز الجرد الجیوكمیائي؛_ إ

  ني للمعلومة الجیولوجیة ونشرها؛_ تسیر الایداع القانو 

  _ تسییر بنك المعطیات الجیولوجیة؛

  صدار المجلات والمؤلفات ذات الطابع الجیوعلمي؛_ إ

  رشیف والرصید الوثائقي؛_ تسیر الأ

  نشاء وتسییر متحف المناجم والمحافظة على المواد الصخریة والمراجع؛_ إ

  .)1(دیمة القیمة التجاریةصدار رخص التصدیر لعینات المواد المعدنیة ع_ إ

مهمّتها تنفیذ السیاسات العامة للبیئة إضافة لهذه الهیئات هناك أیضاً هیئات أخرى  

یولوجیة، بالمركز الوطني لتنمیة الموارد ال والمحافظة على النظام العام البیئي تتمثّل في:

                                                           
  -السالف الذكر– 05-14من القانون رقم  39المادة  1
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الوكالة ، ثر نقاءنتاج الأكالمركز الوطني لتقنیات الإ ،المعهد الوطني للتكوینات البیئیة

  ر المناخ.الوطنیة لتغیّ 

      اداري البیئي المركزیة ودورهما یمكن قوله حول هیئات الضبط الإخیر في الأ      

ذلك أن نجاح أي نظام  ،ة معوقاتها قد تعرضت لعدّ في حمایة النظام العام البیئي أنّ 

رة أخرى مدى تأثر أداء وبعبا ،جتماعيءمته للواقع الإف على مدى ملاداري معین یتوقّ إ

 لبیئي بظروف البیئة السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة، وتطبیقاً داري اهیئات الضبط الإ

رة البیئیة المركزیة في الجزائر داقه عامة، یمكن حصر عدم فعالیة الإلیه الفلما خلص إ

  لى:إ

ن الحقیبة أ وذلك كما تقدم توضیحه سابقاً ستقرار الحقیبة الوزاریة للبیئة: _ عدم إ

 ینعشر و حدى بین إ 2022لى غایة إ 1974بین سنة الوزاریة للبیئة قد تم تقاذفها ما 

لتقوم كل  ،وجیزة جداً ة ل سنتین في كل وزارة، وهي مدّ ي بمعدّ ،أ) وزارة وكتابة دولة21(

قل بدراسة وتحدید مجال تدخلها لتعقد المشاكل البیئیة وتراكمها من جهة، وزارة على الأ

ب مهمة وهذا ما صعّ  ،قتسام بین مختلف الوزاراتإ عب الظاهرة البیئیة وجعلها محلّ شولت

  .)1(خرىأالتنسیق ما بینها من جهة  

إحداث أول جهاز إداري خاص  حیث تمّ داري المركزي: _ أسباب متعلقة بالتنظیم الإ

متخصصة  ینحداث قوانإوذلك قبل  ،جنة الوطنیة للبیئةویتمثل في اللّ  1974بالبیئة عام 

وهذا  ،1983 سنة القانون المتعلق بحمایة البیئة إلاّ  ذ لم یصدرإ ،في مجال حمایة البیئة

لم یكن بحوزتها إطار  1983ت قبل سنة داریة البیئیة التي وجدیعني أن الهیاكل الإ

  ختصاصاتها. قانوني لممارسة صلاحیاتها وإ 

                                                           
دكتوراه، تخصص قانون عام،  مقدمة لنیل شهادة س یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحةونا 1

  . 21، ص2007جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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ق انین التي تتعلّ سلة من القو صدار سلي إبدأ المشرع الجزائري ف 1983وبعد سنة      

لة فعالیة القواعد القانونیة البیئیة في الغیاب أه بعد ذلك طرحت مسنّ أ بحمایة البیئة، إلاّ 

إعتماد أول برنامج وطني للبیئة  ه تمّ ، والبرامج الوطنیة للبیئة، ذلك أنّ التام للمخططات

  .)1(1997ودخل حیز التنفیذ سنة 1996سنة 

جمیع العملیات التنمویة من بین  : تعتبرالتنمویة على حمایة البیئةعتبارات _ تغلیب الإ

عقلاني بین  لذا وجب تحقیق تجانس ،هم مصادر التلوث والتدهور الذي تعرفه البیئةأ

البیئة والتنمیة في إطار جمیع القرارات الإقتصادیة والتنمویة، وعلى هذا الأساس وجب 

ومنه حمایة النظام  ،ها في عملیة الحمایة البیئیةشراكإ تصادیة و تغییر ذهنیة الإدارة الإق

قتصادیة لحمایة البیئة؛ ل الإعتماد مفهوم التنمیة المستدامة وتطویر الوسائالعام البیئي وإ 

البیئة الجزائریة تعود غالبیتها إلى الإدارة كسلطة ن المشكلات التي تعاني منها ذلك أ

همیة البعد لتنمیة التي لم تراع في برامجها أارة ادإلى إ ه أساساً والإتهام یوجّ  ،قرارالصاحبة 

التخلي عن دور الإدارة الإقتصادیة  الایكولوجي في عملیة التنمیة؛ لأنّ  البیئي والتوازن

 ،ال في لمعادلة البیئیةیش عنصر فعّ لى تهمللبیئة والإكتفاء بالإدارة الكلاسیكیة یؤدي إ

داري الإدارة البیئیة (هیئات الضبط الإ ي عملوبالتال ،ستراتیجیة بیئیةا یؤثر على كل إممّ 

  .)2(البیئي)

  

  

  

  

                                                           
  .121سابق، صالمرجع الأمین نجار، 1
  .22 سابق، صالمرجع الوناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،  2
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  :المطلب الثاني

داري للمحافظة على النظام العام البیئي على المستوى هیئات الضبط الإ

  مركزياللاّ 

حترام القوانین حمایة النظام العام البیئي وفرض إتلعب الجماعات المحلیة في       

ع وهذا راجع لتمتّ  ،ي هذا الجانبختصاصات فإ لما لها من اً هام والتنظیمات البیئیة دوراً 

خاذ القرارات تّ إسلطة  من المالي؛ ومالها یة بالشخصیة المعنویة والإستقلالمركز للاّ دارة االإ

جلس منتخب یجعلها یر شؤونها على المستوى المحلي بموجب میجل تسالخاصة من أ

قد تصیب النظام العام البیئي، كما لا ننسى  خلالات التيوإدراكا لطبیعة الإ كثر إقتراباً أ

  المدیریات الولائیة والجهویة وما تلعبه من دور فعال في هذا المجال. 

للهیئات  منه خصص الفرع الأولنلى فرعین، المطلب إم هذا نقسعلیه، س بناءً       

  فرد الفرع الثاني للمدیریات الولائیة الجهویة.نالمحلیة، و 

  :ولالفرع الأ 

  ئات المحلیةالهی

ل الهیئات المحلیة للدولة المتمثلة في البلدیة والولایة الجماعات القاعدیة الرئیسیة تمثّ       

في حمایة النظامالعام البیئي المحلي، حیث یساعد التنسیق بین الهیئات المركزیة 

ئیة تفاقیات الدولیة البیق القوانین البیئیة الداخلیة والامركزیة على ضمان تطبیواللاّ 

من الإزدواجیة في العمل والتداخل في الإختصاصات بین  دّ المصادق علیها، وذلك للح

  دارات.الإ

ة النظام العام الولایة والبلدیة في مجال حمایدور تطرق لدور كل من نوعلیه سوف       

  في هذا المجال. الیهمأهم الإختصاصات التي أنیطت إ ینمستعرض  ،البیئي
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  :في حمایة النظام العام البیئيدور البلدیة  -ولاً أ

المتعلق بالبلدیة )1(10-11ولى والثانیة من القانون رقم البلدیة حسب المادة الأ تعدّ       

مة المالیة المستقلة، كما قلیمیة القاعدیة للدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذّ الجماعة الإ

مشاركة المواطن اًلطار إتشكل و واطنة، مركزیة ومكان لممارسة المقلیمیة اللاّ القاعدة الإ تعدّ 

  في تسییر الشؤون العمومیة.

  أ_ صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة النظام العام البیئي: 

اج زدو ت رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار ما یعرف بالإخذ صلاحیاتتّ   

، خرى كممثل للولایةأ كممثل للبلدیة وأحیاناً  حیانفهو یتصرف في بعض الأ ،الوظیفي

  ختصاصات واسعة في مجال حمایة النظام العام البیئي.وفي كلتا الحالتین فهو یتمتع بإ

ة نصوص تؤكد المتعلق بالبلدیة نجد عدّ  10-11ستقرائنا لنصوص القانون رقم إوب      

نصت  حیثعام البیئي، النظام ال الدور المهم لرئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة

سم حت رقابة المجلس الشعبي البلدي بانه یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي وتعلى أ

قوق المكونة للممتلكات ملاك والحلتصرفات الخاصة بالمحافظة على الأالبلدیة بجمیع ا

  .)2(اتهدار البلدیة وإ 

شراف الوالي بالسهر لس الشعبي البلدي تحت إنه یقوم رئیس المجعلى أنص كما   

  .)3(ةوالسكینة والنظافة العمومی امعلى النظ

                                                           
لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة ل، 2011وان ج 22المؤرخ في المتعلق بالبلدیة،  10- 11القانون رقم  1

  ، المعدّل والمتمّم.2011جویلیة  03، الصادرة بتاریخ 37عدد الشعبیة ال
  -السالف الذكر-10-11القانون رقم من  82المادة  2
  -السالف الذكر-10-11القانون رقم من  88المادة  3
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حترام حقوق وحریات المواطنین، یكلف رئیس إفي إطار  على أنه أیضاَ  كما نصّ   

  المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما یأتي:

  شخاص والممتلكات؛على المحافظة على النظام العام وأمن الأ_ السهر 

العمومیة التي یجري فیها تجمع ن ماكلحفاظ على النظام العام في كل الأكد من ا_ التأ

خلال یة وكل الأعمال التي من شأنها الإل مساس بالسكینة العمومومعاقبة كالأشخاص، 

  بها؛

حكام الخاصة یم ضبطیة الطرقات المتواجدة على إقلیم البلدیة مع مراعاة الأ_ تنظ

  بالطرقات ذات الحركة الكثیفة؛

في مجال العقار والسكن والتعمیر وحمایة حترام المقاییس والتعلیمات _ السهر على إ

  التراث الثقافي والمعماري؛

هر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق _ السّ 

  العمومیة؛

و المعدیة والوقایة متنقلة أمراض الت والتدابیر الضروریة لمكافحة الأحتیاطاتخاذ الإإ_ 

  منها؛

  ت المؤذیة والضارة؛د الحیوانا_ منع تشرّ 

  ة للبیع؛ستهلاكیة المعروضر على سلامة المواد الغذائیة الإه_ السّ 

  .)1(حترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئةهر على إ_ السّ 

                                                           
  -السالف الذكر-10-11القانون رقم من  94المادة  1
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ما المرسوم المتعلق بالتنظیم خرى لاسیّ هذا وبالرجوع إلى النصوص القانونیة الأ      

جدها قد نصت على صلاحیات عدیدة ن المطبق على المؤسسات المصنفة مثلاً 

ستغلال ومثال ذلك مهمة تسلیم رخصة إ ،بیئيلرئیسالمجلس الشعبي البلدي المجال ال

  المؤسسة المصنفة من الدرجة الثالثة.

ل لرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة ه في مجال التهیئة والتعمیر خوّ نّ كما أ      

للشروط المنصوص علیها في المرسوم  بقاً وذلك ط ،تسلیم رخصة البناء ورخصة الهدم

كما سبق لنا د لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها المحدّ  19-15التنفیذي رقم 

  ول من هذا الباب.ول من الفصل الأتوضیحه في المبحث الأ

  ب _ صلاحیات المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة النظام العام البیئي:

ل المجلس الشعبي البلدي كّ نهیشلمذكور أعلاه على أا 10-11ون رقم القان نصّ   

ویتمثل عددها في خمس  ان دائمة للمسائل التابعة لمجال إختصاصهعضائه لجمن بین أ

ن ة بالصحة والنظافة وحمایة البیئة، وبذلك نجد أجنة المتعلقهمها اللّ ومن بین أ ،جانلّ 

كل خاص یندرج ضمن والنظام العام البیئي بش ،موضوع حمایة البیئة بشكل عام

نایة خاصة للبیئة ن المشرع قد منح عما یفهم أالمجلس الشعبي البلدي، مّ ختصاص ا

  .)1(يهتماماته على المستوى المحلوجعلها من بین أولى إ

على أنه تخضع إقامة أي مشروع إستثمار و/ أو تجهیز نفس القانون  نصّ ا كم      

ي إطار البرامج القطاعیة للتنمي إلى الرأمشروع یندرج في ي على إقلیم البلدیة أو أ

  ثیر في البیئة.ولاسیما في مجال الأراضي الفلاحیة والتأ ،لشعبي البلديالمسبق للمجلس ا

                                                           
  -السالف الذكر-10-11من القانون رقم  31المادة  1
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والموارد المائیة والسهر  على دور المجلس الشعبي البلدي في حمایة التربةأیضاً  شاركما أ

  .)1(افضل لهمغلال الأستعلى الإ

بلدي على المشاریع قانون على ضرورة موافقة المجلس الشعبي النفس ال ىقتضإكما       

ات ستثناء المشاریع ذة العمومیة على أقلیم البلدیة، بار بالبیئة والصحضر التي تحتمل الأ

  .)2(حكام المتعلقة بحمایة البیئةالمنفعة الوطنیة التي تخضع للأ

على  10-11القانون رقم  النظافة وحفظ الصحة والطرقات فقد نصّ  مجال ا فيمّ أ      

حترام التشریع والتنظیم المعمول المصالح التقنیة للدولة على إ مةنه تسهر البلدیة بمساهأ

  بهما المتعلقین بحفظ الصحةوالنظافة العمومیة ولاسیما في مجالات:

  _ توزیع المیاه الصالحة للشرب؛

  _ صرف المیاه المستعملة ومعالجتها؛

  نقلها ومعالجتها؛_ جمع النفایات االصلبة و 

  مراض المتنقلة؛_ مكافحة نواقل الأ 

  ماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور؛_ الحفاظ على صحة الاغذیة والأ

  .)3(_ صیانة طرقات البلدیة

حمایة عطى صلاحیات واسعة للبلدیة لستنتج أن المشرع أنمن خلال ما سبق       

كون منها المجلس الشعبي البلدي تكون لها ن التشكیلة التي یتالنظام العام البیئي، غیر أ

                                                           
  -السالف الذكر-10- 11من القانون رقم  110، 109 وادالم 1
  - السالف الذكر- 10-11من القانون رقم  114المادة  2
  - الذكرالسالف - 10-11من القانون رقم  123المادة  3
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على المستوى المعرفي أو الفعالیة في أداء الأدوار في مجال حمایة  دة سواءً محدّ قدرات 

  .)1(نظام العام البیئيال

  دور الولایة في حمایة النظام العام البیئي: -ثانیاً 

المتعلق بالولایة  )2(07-12ولى من القانون رقم لنص المادة الأ لایة طبقاً الو  تعدّ   

 أیضاً  مة المالیة المستقلة، وهيع بالشخصیة المعنویة والذّ تتمتّ  ،الجماعة الإقلیمیة للدولة

لتنفیذ السیاسات العمومیة  ل بهذه الصفة فضاءً وتشكّ  ،داریة غیر الممركزة للدولةالدائرة الإ

الدولة في إدارة  بین الجماعات الإقلیمیة والدولة، كما تساهم معالتضامنیة والتشاوریة 

ئة، وكذا حمایة وترقیة جتماعیة والثقافیة وحمایة البیوتهیئة الإقلیم والتنمیة الإقتصادیة والإ

  طار المعیشي للمواطنین.وتحسین الإ

المجلس  وللولایة هیئتان یتجسدان دورهما في مجال حمایة النظام العام البیئي هما:      

  الوالي. ي؛لائالشعبي الو 

  ت المجلس الشعبي الولائي في حمایة النظام العام البیئي:أ_ صلاحیا

اصاته ختصلى جانب إفإ ،الولائي هیئة مداولة في الولایة الشعبي المجلس یعتبر  

قلیم في الولایة افیة وتهیئة الإجتماعیة والثقالعامة في مجال التنمیة الإقتصادیة والإ

 ،العام البیئيلقة بحمایة النظام خرى المتعقانون الولایة على بعض إختصاصاته الأصّ ن

طار الصلاحیات المجلس الشعبي الولائي إختصاصات في إیمارس  حیث نص على أنه

ت المخولة للولایة بموجب القانون والتنظیمات ویتداول في مجال حمایة البیئة، كما نصّ 

ه عضائل المجلس الشعبي الولائي من بین أیشك :"نهنون على أمن نفس القا 33المادة 

                                                           
  .162سابق، صالمرجع البن حفاف سارة، النظام العام البیئي المحلي في الجزائر،  1
لجمهوریة الجزائریة الدمقراطیة الجریدة الرسمیة ل، 2012فري فی 21المؤرخ في المتعلق بالولایة،  07-12القانون رقم  2

  م.، المعدّل والمتمّ 2012فیفري  29، الصادرة بتاریخ 12عدد الشعبیة ال

Free Hand
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      ) لجان،09ختصاصه ویتمثل عدد في تسعة (ان دائمة للمسائل التابعة لمجال إلج

  .)1("ةمن بینها لجنة الصحة والنظافة وحمایة البیئ

لى دور المجلس الشعبي الولائي في المبادرة ووضع حیز نفس القانون إكما أشار       

عمال لمحاربة بادر بكل الأالتنفیذ كل عمل في مجال حمایة الأراضي الفلاحیة، كما ی

  مخاطر الفیاضانات والجفاف.

الشعبي الولائي وبالإتصال مع  نفس القانون إلى مبادرة المجلسنص  اً یضأ      

غابیة وحمایة التربة ملاك الالمصالح المعنیة بكل الأعمال الموجهة إلى تنمیة وحمایة الأ

  .)2(اصلاحهوإ 

بموجب  یضاً بالإتصال مع المصالح المعنیة أساهم المجلس الشعبي الولائي و وی      

وبئة في مكافحة الألاه في تطویر كل أعمال الوقایة و من نفس القانون أع 86المادة 

  مجال الصحة الحیوانیة والنباتیة.

بلدیات ل ومالیاً  شار نفس القانون على مساعدة المجلس الشعبي الولائي  تقنیاً أیضا أ      

  .)3(ید بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیرالولایة في مشاریع التزو 

  ب _ صلاحیات الوالي في مجال حمایة النظام العام البیئي: 

ختصاصات الوالي في مجال حمایة النظام العام لى إإلم یتعرض قانون الولایة   

سؤول عن المحافظة ن الوالي مألى إشارت أها نّ أنجد  بالتمعن في نصوصه البیئي، ولكن

                                                           
  -السالف الذكر–07-12القانون رقم من  77المادة  1
  -السالف الذكر–07-12القانون رقم من  85، 84المواد  2
  -السالف الذكر– 07-12من القانون رقم  87المادة  3
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یسهر الوالي على  هنّ أمن والسلامة والسكینة العمومیة، كما نصت على على النظام والأ

  .)1("نفیذهانشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وت

عن  فتتاح كل دورة عادیة تقریراً ایقدم الوالي عند  هعلى أننفس القانون  كما نصّ    

 لشعبي الولائي سنویاً لع المجلس اطّ خذة خلال الدورات السابقة، كما یتّ تنفیذ المداولات الم

  .)2(على نشاط القطاعات غیر الممركزة بالولایة

ما لاسیّ  ،بمتابعة وتنفیذ قراررات المجلس الشعبي الولائي اً ملتزمبذلك یكون الوالي       

  تلك المتعلقة بمجال المحافظة على النظام العام البیئي بصورة غیر مباشرة.

فلا یوحد نص  للدولة لعام البیئي بصفته ممثلاً اا بالنسبة لدوره في حمایة النظام مّ أ

  صریح بذلك.

ختصاصات كافیة لم یّمكن الوالي من ممارسة إ 07-12ذا كان قانون الولایة رقم وإ       

ختصاصات یمیة قد منحت الوالي إالنصوص التنظ نّ نجد في المقابل أ ،المجال البیئي في

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03ما القانون رقم واسعة في هذا المجال لاسیّ 

المستدامة، إذ یتولى الوالي كما سبق لنا الإشارة الیه إلى دوره في تسلیم رخصة إستغلال 

     أخطار ة التي ینجم عنهاما یمكن له كذلك توقیف سیر المنشأك،)3(ت المصنفةالمنشآ

وذلك في حالة عدم  ،المصنفةغیر الواردة في قائمة المنشآت ئة، و بالبی ضرار تمسّ أو أ

تخاذ التدابیر الضروریة لإزالة تلك هة من طرف الوالي لإعذار الموجّ ستجابة مستغلیها للإإ

  .)4(ضرارالأخطار أو الأ

                                                           
  -السالف الذكر– 07- 12من القانون رقم  102، 114المواد  1
  - السالف الذكر– 07-12من القانون رقم  103المادة  2
  -السالف الذكر–10-03من القانون رقم  19مادة ال 3
  - السالف الذكر–10-03رقم من القانون 25المادة  4
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ة نجاز المنشأم رخصة إالوالي هو الذي یسلّ  ا في مجال تسییر النفایات فإنّ أمّ       

  .)1(ههاالمتخصصة في معالجة النفایات المنزلیة وما شاب

ت المنجزة البناء الخاصة بالبنایات والمنشآ رخصة نّ وفي مجال التهیئة والتعمیر فإ    

والتي  ،من طرف الوالي لاّ اكلها العمومیة لا یمكن تسلیمها إلحساب الدولة والولایة وهی

 29-90میر رقم من قانون التهیئة والتع 46،45،44د المشرع الجزائري في المواد حدّ 

الهدم حال وجود بناء بدون  خاذ قرارتّ اذكر، بالإضافة إلى إسناد الوالي لمهمة السالف ال

  .و غیر مطابق للرخصة الممنوحةرخصة أ

 حیث ،زمة في میدان وقایة الأملاك الغابیة من الحرائقدابیر اللاّ خذ الوالي التكما یتّ       

ملاك الغابیة ایة الأق بوقالمتعلّ  44-87یذي رقم علیها المشرع في المرسوم التنف نصّ 

ن بینها صلاحیة الوالي في تقدیم أو تأخیر فترة عدم الترخیص بإستغلال النار والتي م

وغیرها )2(المنزلیة تستعمالالأجل الإ بالأماكن الواقعة داخل الأملاك الغابیة الوطنیة إلاّ 

النظام  داري في حمایةفي إطار آلیات الضبط الإ لفاً من الصلاحیات التي جاء ذكرها سا

  عام البیئي. لا

ه بالرغم من الترسانة القانونیة المضبوطة التي نّ على ما سبق، یمكن القول أ بناءً         

خاصة من بصفة  عامة والنظام العام البیئي  بذلها المشرع في سبیل حمایة البیئة بصفة

        الرغمداري اللامركزیة)، وبالضبط الإ مركزیة (هیئاتداریة اللاّ طرف الهیئات الإ

 نّ أ في تطبیق هذه النصوص القانونیة إلاّ  ة لمختلف الجهات المختصةمن الجهود الجادّ 

هناك العدید من المعوقات والصعوبات التي تحول في كل مرة دون التنفیذ السلیم لمختلف 

  :في هاهمّ أوالتي یمكن حصر  ،د للنصوص الموضوعةدة والتطبیق الجیّ الصلاحیات المحدّ 

                                                           
  - السالف الذكر–10- 03رقم 01-19من القانون رقم  42المادة  1
  -السالف الذكر–44-87المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  2
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ما یزید من تعقید ممارسة الجماعات  ر النصوص القانونیة البیئیة وعدم كفایتها:_ تناث

یرة من القواعد القطاعیة المحلیة لسلطاتها الضبطیة هو تناثر صلاحیاتها ضمن ترسانة كب

 16كثر من أ ءا حتى من قبل المتخصصین، وقد تم إحصاضبطها وفهمه التي یعصى

قة بالبیئة وعشرات النصوص التنظیمیة، وتعالج متعلّ  ل مختلفةئم مساینظّ  تشریعیاً  نصاً 

ستغلال إ و  ،احةقلیم والسیّ وتهیئة الإ تلك النصوص مواضیع متشعبة تتعلق بالنفایات

والطاقات المتجددة  ،والتهیئة العمرانیة ،الشواطىء ومناطق التوسع والمواقع السیاحیة

 ،انون التوجیهي للمدینةوالق ،والمیاه ،وتسییر الكوارث ،خطار الكبرىمن الأوالوقایة 

  .)1(والصحة .... الخ ،والمساحات الخضراء ،نواع الحیوانیةوحمایة الأ

بالجماعات المحلیة (  لى عدم كفایة المنظومة السیاسیة السابقة المتعلقةبالإضافة إ      

من التناقضات  ) للحدّ 07-12ساسي رقم ، والقانون الأ10-11القانون الأساسي رقم 

نتماءاتهم الحزبیة، فهذه المنظومة غیر قادرة د إالمصالح ونوعیة المنتخبین وتعدّ ین وتبا

على توجیه الجهود المحلیة نحو التنمیة ومعالجة مشاكل المواطنین وتحسین الخدمة 

  .)2(العمومیة

نون حمایة البیئة حكام قا: من خلال أة وسلطة تقدیریة واسعة_ نصوص قانونیة عامّ 

خذي القرار التي توضح سلطات متّ  )3(ن طریقة وضع القواعد المادیةأنجد  2003لعام 

ول من هذا نت الأحكام الوارة في الباب الأإذ تضمّ  ،ت بطریقة مبهمةي مجال البیئة تمّ ف

داري البیئي، بادىء التي تضبط مضمون القرار الإالقانون جملة من التوجیهات والم

                                                           
  .217سابق، ص المرجع البادئ الحمایة البیئیة في الجزائر، داري البیئي ودوره في إرساء مالضبط الإ ،ملاححفصي  1

2
  المرجع والموضع نفسه.

زاء وضعیة معینة"، والقواعد الشكلیة التي تحدد محتوى القرار المتخذ إ الفقه القواعد المادیة بأنها:" تلك القواعد یعرف 3

تخاذه"، وتهدف عملیة جرائي المتبع للوصول إلى إك القراعد التي تحدد كیفیة وشكل إتخاذ القرار والمسار الإبأنها:" تل

حداث عقلانیة ووجهة محدّدة للقرارات المتخذة، وناس یحي، الآلیات القانونیة ن القواعد الشكلیة والمادیة إلى إالموازنة بی

  .28سابق، ص المرجع اللحمایة البیئة في الجزائر، 
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طار المعیشي عي تحسین الإة مستدامة تراعلى ترقیة وتنمی وجاءت التوجیهات بالنصّ 

وإصلاح الأوساط  ،حفاظ على البیئة ووقایتها من كل أشكال التلوثوال ،ونوعیة الحیاة

  یكولوجي والعقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة.الإستعمال المتضررة وترقیة الإ

      خالیة ةعامّ المبادىء التي تحكم القرارات الإداریة في مجال البیئة  كما وردت      

 ومبدأ ،حافظة على التنوع البیولوجيالم أذ نصت على مراعاة مبدإ ،الطابع القانوني من

الوقائي أ النشاط ومبد ،دماجومبدأ الإ ،ومبدأ الإستبدال ،تدهور الموارد الطبیعیةعدم 

  .)1(الحیطةومبدأ  ،وتصحیح الأضرار البیئیة عند المصدر

داري ل لهیئات الضبط الإوّ ام والتوجیهات قواعد مادیة تخحكتعتبر جملة هذه الأ      

    بذلك یمیل النظامهداف المرجوة، و ة سلطات تقدیریة واسعة لتحقیق الأمركزیالبیئي اللاّ 

القرارات الملائمة  تخاذد أي صیغة لإفي هذه الصورة إلى المرونة المطلقة لأنه لا تحدّ 

  هداف.لبلوغ هذه الأ

ة من الناحیة النظریة ئیة المحلیّ لنظام المرن لممارسة الصلاحیات البیوعلیه یعتبر ا      

اجهة المشاكل داري لمو لأنه یستند إلى القدرة على الإجتهاد والإبداع والتأقلم الإ ،إیجابیاً 

              لواقعیة تواجهه جملةتطبیق هذا النظام من الناحیة ا نّ ألاّ البیئیة المستجدة، إ

ص المبدع، تذبذب طار البشري المتخصّ ها ما یتعلق بنقص الإ، منمن الصعوبات

ستكمال البناء التشریعي اسیة حول موضوع حمایة البیئة، وتأخر إالمواقف السی

  .)2(النظام العام البیئي ومنه دائماً  ،والمؤسساتي لحمایة البیئة

إیقاف ومن بین تطبیقات الإختصاصات المرنة نجد الأحكام المتعلقة بغلق أو       

تمد المشرع قواعد مادیة لیمنح ذ یعإ ،فة المخالفة للنظام العام البیئيت المصنالمنشآ

                                                           
  .28السابق، ص مرجع ، اللجزائروناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في ا 1
  والموضع نفسه.مرجع ال 2
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لإتخاذ  دة قانوناً غیر محدّ  للإدارة سلطة تقدیریة واسعة في إعذار المخالف ومنحه آجالاً 

  ضرار المثبتة.التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو الأ

لى عدم المساواة في معالجة ه یؤدي إذا النظام أنّ من الآثار السلبیة له كما أنّ       

و تطابق المضار بالرغم من إتحاد أ ،ي مختلف ولایات الوطنت الملوثة فآمخالفات المنش

  دة للنظام العام البیئي.والمخاطر المهدّ 

لطاتها التقدیریة من سلبیاتها الأضعاف من رقابة القاضي دارة لسساع الإإتّ  أیضاً       

صر المتضررین، وینح دارة من تجاوزاتها ضدّ ن الإحیث تتحصّ  ،عمال الإدارةالإداري لأ

  ،كما  سنوّضحه لاحقاً.)1(داري في الرقابة الشكلیةدور  القاضي الإ

ن السلطة أ في سابقاً  إلیه أشرناً  ماإذا كان  حالة المفرطة على النصوص التنظیمیة:_ الإ

ة النظام العام البیئي كان نونیة المتعلقة بحمایالتقدیریة الواسعة التي منحتها النصوص القا

بیئي لمواجهة الأخطار أو المضار ثیر سلبي على مصدر القرار الضبطي المحلي اللها تأ

المشرع وضع ضمن هذه القوانین التي لها علاقة  نّ فإ ،البیئیة الواقعة منها أو المحتملة

حیث لنظام شكلي صارم وجامد،  قاً مارس وفدة تبحمایة النظام العام البیئي صلاحیات مقیّ 

أكثر ملاءمة  ن كان النظام یعدّ وإ  ،سلطات وما ینبغي علیها القیام بهة الد فیه بدقّ حدّ 

ن تطبیقه في الحیاة العملیة لا یسلم من أ إلاّ  ،للسلطات الإداریة المحلیة في الجزائر

  من فعالیته. العوائق التي تحدّ 

صیل بیان دة لصلاحیات الإدارة تفالقانونیة المحدّ ص حیث تحیل الكثیر من النصو       

حالة فقد تناول ة الإشكالیوهذه ما تسمى بإ ،الصلاحیات على النصوص التنظیمیةهذه 

حالة، ) إ31تعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة(الم 10- 03القانون رقم 

  حالة.إ) 11التها (ز علق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ المت 19-01والقانون رقم 

                                                           
  . 28السابق، ص مرجع ، الوناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر 1
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ر على خر صدوره لفترة طویلة یتعذّ أو تالتنظیمي أ ه في غیاب النصّ وبذلك فإنّ       

صدار قراراته الضبطیة لمواجهة المخاطر البیئیة رار الضبطي البیئي المحلي إمصدر الق

خر صدور تأ إذ أنّ  ،البیئي، وهذا ما یحدث في غالب الأحیاند النظام العام التي تهدّ 

    ام القانوني الجزائري بصفة عامةنصوص التنظیمیة هي ظاهرة عامة ومقلقة في النظال

وهو وضع نادر  ،لى سلطة ناشئة للنص التنظیميحلي إیتحول مصدر القرار الم نّ أو أ

حالة تضاعف من متاعب الإدارة فالإتالي في الممارسة البیئیة في الجزائر، وبال جداً 

بشكل لافت من مبادرتها لحمایة النظام  ویحدّ  ،اري المحليدالمحلیة في مجال الضبط الإ

  .)1(العام البیئي

لتي تعترض ممارسة هیئات علاه والمتمیزة  بالطابع القانوني اإلى المعوقات أ ضافةإ      

  داري المحلي هناك معوقات ذات طابع واقعي نذكر على سبیل المثال:الضبط الإ

ف النصوص التشریعیة ستقراء مختلإبة بین المناطق:_ تفاوت التحدیات والمخاطر البیئی

لنظام العام ة في مجال حمایة اداري المحلیّ والتنظیمیة لإختصاصات هیئات الضبط الإ

ها نجد أنّ  ،تعلق الأمر بقانون البلدیة أو الولایة أو بقیة النصوص الأخرى البیئي سواءً 

البیئیة وفق نمط إداري واحد، أي  ختلفة والمشاكلوساط الطبیعیة المها مع الأتتعامل كلّ 

ختلافها والطبیعیة للجماعات المحلیة رغم إع الخصوصیات الجغرافیة خذ بتنوّ ها لا تأأنّ 

وكذا تفاوت مواردها المالیة وتركیبتها  ،حیث التكوین الفیزیائي والطبیعي الجوهري من

  البشریة المؤهلة لمعالجة المشاكل البیئیة.

ن الطبیعي وخصوصیة المشاكل المتعلقة بالبلدیة الساحلیة حیث یتنوع التكوی      

ونتیجة لهذه الخصوصیات المتباینة لكل منطقة عبر  ،والجبلیة والسهبیة والصحراویة

                                                           
  .220، 219 . صسابق، صالمرجع ال، ملاححفصي  1



336 
 

لیة في طریق المشاكل الخاصة وجب وضع قواعد وبرامج تساهم بفعا ،التراب الوطني

  .)1(عتماد قواعد موحدة لتدخلهاعوض إ

في عدم  حیث تكمن المشكلة الأساسیة للجماعات الإقلیمیة المالیة:  _ عدم كفایة الموارد

فلا جدوى  ،ستقلالهاا یؤثر على إا ممّ ختصاصاتهارد المالیة الذاتیة للقیام بكل إكفایة المو 

ید المحلي دون توفیر ختصاصات هامة وعدیدة على الصعمن منح المجالس المحلیة إ

  .)2(یجعلها تحت رحمة السلطة المركزیةمر الذي الموارد المالیة الكافیة الأ

 حصیلتها والتي تقلّ ، كبر بالنسبة للبلدیات النائیة والمعزولةة أویطرح الأمر بحدّ       

هذه الوضعیة وبالتخفیض المالي الذي  ،قتصادیة بهاة النشاطات الإالجبائیة نتیجة قلّ 

صرف عائداتها  وجهین أقامة مفاضلة بدولة یفرض على الجماعات المحلیة إتمنحه لها ال

نعكس ضعف الموارد المالیة إفي غیر مجال حمایة البیئة، وقد  نفاقالمالیة وتغلیب الإ

صة لتشكیل فریق من الخبراء یجاد موارد بشریة متخصّ ى إللجماعات المحلیة عل

 نّ ذلك أ ،حمایة النظام العام البیئي ي تمسّ الت صین في مختلف الموضوعاتالمتخصّ 

مواجهة لمر ،وعلیه فقد یتطلب الأي معظمه بالطابع التقني والمعقدف یتّسمیئیالقانون الب

نة ذات طابع خاص، ولا ریة معیّ لات تقنیة وبشبعض المخاطر البیئیة والوقایة منها مؤهّ 

 ستشارات التقنیةمثل هذه الإلة ي الضبطي بحاجة ماسّ دار مصدر القرار الإ نّ أ شكّ 

ضع في المؤهلات السابقة بكثرة ویترجم هذا التوا ،علیها قرارهوالبشریة التي یبنى 

 هاكات للقوانین والتنظیمات الحامیة للبیئة في العدید من مناطق الوطن ما یؤثر سلباً الإنت

  . )3(على تطبیق النصوص المتعلقة بها

                                                           
  .33،32، ص المرجع السابقوناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،  1
قلیمیة، مجلة الحقوق الكویتیة، السنة الثالثة، العدد الثاني، مارس القانوني اللاّمركزیة الإ ، الأساسمحمد عليلخطار ا 2

  .139، ص1989
  .33السابق،  ص مرجع ال، وناس یحي 3
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  :الفرع الثاني

  المدیریات الولائیة والجهویة

وهي تلك الهیئات  ،و المرفقیةیة أمركزیة المصلحباللاّ  هذه المدیریات یعبر عن      

ظیفتها المحدودة في منطقة واحدة أو عدة مناطق العامة والمستقلة والقادرة على ممارسة و 

 مركزیة الإداریة المرفقیة أسلوباً العمومیة، وتعتبر اللاّ  والتي تعرف بالمؤسسات ،في الدولة

احدة بواسطة هیئة معینة هداف الو عدد من المرافق العمومیة ذات الأ دارةمن أسالیب إ

 یمنحها القانون الشخصیة المعنویة بهدف تقدیم خدمة على المستوى المحلي والوطني

  جهزة المركزیة.عن الأ اً وفنیّ  وتكون مستقلة مالیاً 

  مدیریة البیئة:  -ولاً أ

هي الجهاز الرئیسي التابع للدولة في مجال مراقبة تطبیق القوانین والتنظیمات   

و التي تصل بها وتكلف بصفتها هذه یئة وحمایة النظام العام البیئي أبالمتعلقة بال

  : )1(مایلي

لحمایة  خرى في الدولة والولایة والبلدیة برنامجاً جهزة الأتصال مع الأ_ تتصور وتنفذ بالإ

  البیئة في كامل تراب الولایة؛

المعمول بهما شیرات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم لم الرخص والإذن والتأ_ تسّ 

  في میدان البیئة؛

لى تحسین التراتیب التشریعیة والتنظیمیة التي لها صلة زمة إ_ تقترح كل التدابیر اللاّ 

  بحمایة البیئة؛

                                                           
، 1996جانفي  27المؤرخ في  ،حداث مفتشیة للبیئة في الولایةالمتضمن إ 60- 96المرسوم رقم المادة الثانیة من  1

  10، 08، ص1996جانفي  28، الصادرة بتاریخ 07عدد لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالجریدة الرسمیة ل
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شكال خذ بالإتصال مع الأجهزة الأخرى في الدولة التدابیر الرامیة إلى وقایة من كل أ_ تتّ 

نجراف التربة، والحفاظ على صحر وإ والتّ  ما التلوث والأضراربیئة ومكافحته لاسیّ تدهور ال

 ترقیة المساحات والنشاط البستاني؛تنمیته وصیانة الثروات الصیدیة و التنوع البیولوجي و 

  علام والتربیة النوعیة في مجال البیئة؛ترقیة أعمال الإ  _

  طار الحیاة وجودتها.ف من یتخذ التدابیر الرامیة إلى تحسین إتكلّ  و_ تتخذ أ

یة ویسیرها مفتش ولائي تحت تسمیة المفشیة الولائ 1997تنصیبها سنة  ث تمّ حی      

حیث تم تعدیل المرسوم التنفیذي  2003دیة مهامها حتى نهایة سنة نطلقت في تأإ للبیئة و 

ویسیرها مدیر  ،صبحت مفتشیة البیئة للولایة تسمى بمدیریة البیئة للولایة، وأ96-60

 2003دیسمبر  17المؤرخ في  494-03نفیذي رقم وذلك بموجب المرسوم الت ،ولائي

المتضمن  1996جانفي  07لمؤرخ في ا 60-96للمرسوم التنفیذي رقم  )1(المعدل والمتمم

  نشاء مفتشیة البیئة في الولایة.إ

بین وزیر التهیئة  )2(2007ماي  28ي المشترك المؤرخ في ن القرار الوزار كما تضمّ       

 2013المالیة المتعلق بتنظیم مدیریات البیئة للولایات في عام العمرانیة والبیئة ووزیر 

د القرار مصالح وحدّ  ،ووضع حیز التنفیذ للهیكل التنظیمي الخاص بمدیریة البیئة للولایات

  المدیریات حسب موقعها.

         ) مصالح06على وضع ست ( نفسه ت المادة الثانیة من القرارحیث نصّ       

محافظة لكل من الجزائر، وهران، عنابة، قسنطینة وهي: مصلحة ال في مدیریات البیئة

                                                           
 17المؤرخ في ، ة في الولایةئوالمتضمن إحداث مفتشیة للبی 494_03من المرسوم التنفیذي رقم  03،05المادة  1

للجمهوریة الجریدة الرسمیة،1996انفي ج 27المؤرخ في  60_96 لتنفیذي رقم، المعدّل والمتمم للمرسوم ا2003دسمبر 

  .05،06، ص2003دیسمبر21، الصادرة بتاریخ 80الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
الجمهوریة الجزائریة   یم مـدیـریات الـبیـئة للولایات،یتـضـمن تنـظ  2007مـایـو سـنة  28قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في   2

  .24، 22، ص. ص 2007سبتمبر  16، الصادرة في 57راطیة الشعبیة العدد الدیمق



339 
 

یئة نظمة البیئیة، مصلحة البیئة الحضریة، مصلحة البعلى التنوع البیولوجي والأ

لحة التنظیم والتراخیص، علام والتربیة البیئیة، مصالصناعیة، مصلحة التحسیس والإ

  دارة والوسائل.مصلحة الإ

كل  ةخمس مصالح على مستوى المدیریات البیئیة لولایرار أعلاه فیما حددّ نفس الق      

شلف، مستغانم، عین التیزي وزو وبجایة، جیجیل، سكیكدة، الطارف، تلمسان،  من

  تموشنت، تیبازة، بومرداس، وهي كالآتي:

رد وتثمین مختلف  _مصلحة المحافظة على التنوع البیولوجي والأنظمة البیئیة: تكلف بجَّ

بیئیة والمواقع الطبیعیة التي یجب حمایتها ومتابعة تنفیذ وسائل التدخّل وتسییر الأنظمة ال

  الساحل.

ف بمتابعة وتقییم الدراسات ومراقبة منشآت تكلّ  الصناعیة:_مصلحة البیئة الحضریة و 

سترجاع النفایات المنزلیة المجال الحضري وترقیة نشاطات إالمعالجة وإزالة التلوث في 

      امدة وتثمینها، وتكلف بأخذ ومتابعة التدابیر التي تهدف إلى الوقایةوما شابهها والج

من التلوث والأضرار الصناعیة وتنفیذ الأحكام التنظیمیة المتعلقة بالمنشآت المصنفة 

سترجاع جال الصناعي وترقیة نشاطات إومراقبة منشآت المعالجة وإزالة التلوث في الم

  النفایات الخاصة.  

الربرامج المتعلقة بالتحسیس  تكلف بتنفیذسیس والإعلام والتربیة البیئیة: _مصلحة التح

  علام والتربیة البیئیة.والإتصال والإ

تكلف بدراسة ومتابعة شؤون المنازعات التي یكون فیها _مصلحة التنظیم والتراخیص:

  جراءات الدراسة وموجز التأثیر في البیئة.ا فیها وتنفیذ إالقطاع طرف
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  .)1(تكلف بتسییر المستخدمین والوسائل والمحاسبة والمیزانیة دارة والوسائل:_مصلحة الإ

مدیریات البیئة لولایات سطیف، برج  ن نفس القرار المذكور أعلاهكما تضمّ       

بوعریریج، باتنة، بسكرة، وقلة، البلیدة، وادي، سیدي بلعباس، تیارت، مسیلة، تبسة، 

م البواقي، عین الدفلى، سعیدة، ار، أغواط، تمنراست، أ، بشار، أدر الجلفة، قالمة، غردایة

المدیة، معسكر، البیض، إلیزي، تندوف، تسمسیلت، خنشلة، سوق هراس، میلة، نعامة، 

  :)2() مصالح وهي كالآتي04غلیزان، في أربعة (

مكتب حمایة الحیوان  وتضمّ _مصلحة المحافظة على التنوع البیولوجي والأنظمة: 

  لمحافظة على الأنظمة البیئیة.والنبات، مكتب ا

دت مهامها في الفقرتین وتتضمن والتي حدّ _مصلحة البیئیة الحضریة والصناعیة: 

سترجاعها االمنزلیة وما شابهها والجامدة و  مهامها :مكتب ترقیة نشاطات جمع النفایات

  ینها.ومعالجتها، مكتب المنشآت المصنَّفة والأخطار التكنولوجیة والنفایات الخاصة وتثم

) 03وتتضمن ثلاثة(علام والتربیة البیئیة: والإ ص والتحسیسی_مصلحة التنظیم والتراخ

  علام والتربیة البیئیة.مكتب التراخیص، مكتب التحسیس والإالتنظیم والمنازعات، مكاتب 

وتتضمن مكتبین: مكتب تسییر المستخدمین ومكتب المیزانیة  _مصلحة الإدارة والوسائل:

  والوسائل.

  

  

                                                           
–یتـضـمن تنـظیم مـدیـریات الـبیـئة للولایات   2007مـایـو سـنة  28من قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في   03المادة  1

  -السالف الذكر
–ـمن تنـظیم مـدیـریات الـبیـئة للولایات یتـض  2007مـایـو سـنة  28من قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في   05المادة  2

  -السالف الذكر
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  :ةالمفتشیة الجهویة للبیئ -انیاً ث

على أنَّ المفتشیة  )1(2003دیسمبر17المؤرخ في 493_03نص المرسوم التنفیذي رقم

یة للبیئة ف المفتشیة الجهو وتكلّ  ،) مفتشیات جهویة05العامة للبیئة تشمل على خمس (

خولة للمفتشیة عمال التفتیش والمراقبة الملإقلیمي بتنفیذ أختصاصها افي الولایات التابعة لإ

، )2(مهام المفتشیة العامة للبیئة 59-96د المرسوم التنفیذي رقم العامة للبیئة، وقد حدّ 

هر على تطبیبق التشریع والتنظیم المعمول بهما في ف المفتشیة العامة بالسّ حیث تكلّ 

  :)3(تيف على الخصوص بما یأوبهذه الصفة تكلّ  ،مجال حمایة البیئة

        یرمي ءجراإي أوتقترح ،لمصالح الخارجیة في إدارة البیئةلتنسیق بین ا_ تضمن ا

  لى تحسین فعالیتها وتعزیز عملها؛إ

عمالهما التي تباشرها مصالح البیئة المؤهلة لهذا تدابیر المراقبة والتفتیش وأ وریاً _ تقوم د

 الغرض؛

  ایة البیئة؛لى تعزیز عمل الدولة في مجال حمأو مادي یرمي إ ي تدبیر قانوني_ تقترح أ

والتفتیشیة والرقابیة لكل وضعیة أو منشأة یحتمل أن تشكل _ تقوم بالزیارات التقویمیة 

  و على الصحة العمومیة؛خطرا على البیئة أ

                                                           
 59-96، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2003دیسمبر  17المؤرخ في  493-03المرسوم التنفیذي رقم  1

ئریة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزا ، یتضمن مهام المفتشیة العامة للبیئة وتنظیم عملها،1996جانفي  27المؤرخ في 

  .05، 04، ص. ص 2003دیسمبر 21، الصادرة بتاریخ 80عدد الدیمقراطیة الشعبیة ال
، ، 1996جانفي  27المؤرخ في  ،یتضمن مهام المفتشیة العامة للبیئة وتنظیم عملها 59-96المرسوم التنفیذي رقم  2

، 07، ص. ص 1996جانفي  28تاریخ ، الصادرة ب07عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةال

08.  
  -السالف الذكر– 59- 96المرسوم التنفیذي رقم من  02المادة 3
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سباب وتقویم حقیقات التي یكون غرضها تحدید الأ_ تقوم في حالة حدوث تلوث بالت

  ضرار وتحدید المسؤولیات؛الأ

ن ایة من حوادث التلوث التي یحتمل أنذار والوقریة لأجهزة الإ_ تسهر على المراجعة الدو 

  تصیب البیئة والصحة العمومیة؛

لیها یسنده إ ،خاص یرتبط بمیدان نشاطها عن ذلك، بكل تحقیق كما تكلف فضلاً       

نطلاقا من برنامج نشاط سنوي یوافق إوتقوم بمهامها  ،)1(لف بحمایة البیئةالوزیر المك

دة على ذلك بصفة مباغتة ن تتدخل زیالمكلف بحمایة الطبیعة، ویمكنها أاعلیه الوزیر 

  .)2(یة مهمة تجعلها ضروریة وضعیة خاصةللقیام بأ

ه السالف الذكر على أنّ  493-03ذي رقم من المرسوم التنفی 04ت المادة كما نصّ       

  :)3(قلیمي للمفتشیات الجهویة كما یليد المقر والإختصاص الإیحدّ 

  الولایات  مقرال    

وهران، مستغانم، عین تموشنت، تلمسان، سیدي بلعباس، معسكر،    وهران

  سعیدة، غلیزان، تیارت.

  بشار، ادرار، تندوف، النعامة، البیض.   بشار    

الجزائر، البلیدة، تیبازة، بومرداس، تیزي وزو، الشلف، عین الدفلى،    الجزائر   

  بویرة.المدیة، تیسمسیلت، الجلفة، بجایة، 

عنابة، سكیكدة، الطارف، قالمة، سوق اهراس، تبسة، جیجل، قسنطینة،    عنابة    

  میلة، باتنة، ام البواقي، خنشلة، سطیف، برج بوعریریج.

  ورقلة، بسكرة، الوادي، ایلیزي، الاغواط، غردایة، تامنغست.  ورقلة    

  

                                                           
  -السالف الذكر– 59-96المرسوم التنفیذي رقم من  03المادة  1
  -السالف الذكر– 59-96المرسوم التنفیذي رقم من   04المادة  2

-ذكرالسالف ال-  493- 03من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  3 
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  :المبحث الثاني

  م العام البیئيحدود هیئات الضبط الإداري في حمایة النظا

ختصاصات هیئات الضبط الإداري في تقیید نشاط وحریات إنَّ تحدید مدى ونطاق إ      

في إطار مبدأ  الأفراد بهدف حمایة النظام العام البیئي بعناصره المتعددّة یجب أن یتمّ 

 ولةمؤداه أنَّ الأصل صیانة الحریات الأساسیة للأفراد المكف ،أساسي یحكم القانون العام

ض القیود على هذه الحریات بموجب وأنَّ الاستثناء هو فر  ،وعدم المساس بها لهم دستوریاً 

حیث  ،داري لحدودهاالضبط الإ شیة من تجاوز هیئاتخجراءات الضبط الاداري، وعلیه و إ

وجب أن تخضع هذه ،هاهدار الحریات العامة والحدّ منیصل إستعمال لسلطاتها إلى حدّ إ

  تمنع أو تحدّ من التعسف في ممارستها.الأخیرة إلى ضوابط 

مبدأ نتطرق فیه لمطلب أولهذا المبحث إلى ثلاث مطالب،  منقسعلى ذلك، س وبناءً       

 ق والحریات كقید على هیئات الضبطعتراف بالحقو لإنشیر فیهل مطلب ثانو ، المشروعیة

  لدعاوى القضائیة.لالمطلب الثالث ، بینما نخصّصداري البیئيالإ

  :الأول المطلب

  مبدأ المشروعیة

على في سبیل تحقیق أهداف الضبط الإداري البیئي المتمثلة في الحمایة والحفاظ       

تخاذ إقائمة على أعمال الضبط الإداري بتقوم الهیئات ال النظام العام البیئي وصیانته

  .جراءات تحدّ بها من حریات الأفرادإ

       الضبط ولدیها سلطة تقدیریة  قّ ك حوإذا كانت سلطات الضبط الإداري تمل      

في إطار القانون ومبدأ المشروعیة،  فإنَّ هذا الإجراء الضبطي لابدّ أن یتمّ  ،خاذهتّ إفي 
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لأنَّ الأصل هو حمایة نشاط وحقوق وحریات الأفراد وعدم المساس بها أو التعرض 

  .)1(لها

مبدأ المشروعیة (الفرع  بناءً علیه سوف نتطرق من خلال هذا المطلب لمفهوم      

  الأول)، ثم نتعرض لضوابط تجسید مقتضیات المشروعیة ( الفرع الثاني).

  :الفرع الأول

  مفهوم مبدأ المشروعیة 

یقصد بمبدأ المشروعیة خضوع السلطة الإداریة للقانون في كل ما یصدر عنها من       

ب ط الذي تقوم به ویترتّ وفي جمیع مظاهر النشا،خذه من أعمال وقراراتتصرفات وما تتّ 

خذه سلطة الإدارة یخالف القانون أو یخرج على عن ذلك بطلان كل تصرّف أو إجراء تتّ 

  .)2(قواعده الملزمة له

وعلیه یجب على هیئات الضبط الإداري أن تلتزم عند ممارستها لوظیفتها الضبطیة       

مع بالخضوع لحكم القانون، مجتبالمبدأ الأساسي الحاكم لكافة الأعمال والتصرفات في ال

بمَّا  كان أم لائحیاً  ي عمل أو تصرّف فردیاً خاذ أتّ إلتزامها قبل إقدامها على إوجوب أي ب

  .)3(من قواعد قانونیة وضعه سلفاً  تمّ 

                                                           
  .492سابق، صالمرجع ال، عصام علي سالدب 1

.400سابق، صالمرجع ال، البسیوني عبد الغني عبد االله 2 
، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة الأولىمیة، ، الضبط الإداري في فكر القانون الوضعي والشریعة الاسلایاسینبن بریح  3

  .87، ص2014سكندریة، مصر، الإ
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إلى ذلك، فعلى السلطات الإداریة المختصة بالضبط الإداري أن تحترم  ستناداً إ      

انونیة ) مبادئ الشرعیة الشكلیة والموضوعیة في كل ما قواعد و( مبادئ تدرّج القواعد الق

  .)1(عمالها باطلةراءات ضبطیة إداریة وإلاَّ وقعت أتصدره من أعمال وإج

قرارات القانونیة یقتضي خضوع القرارات حترام الإدارة للتدرج الموضوعي للقواعد والفإ      

إلى  ن یكون القرار الفردي مستنداً إذ یجب أ ،ترامها للقواعد العامة التنظیمیةحالفردیة وإ 

لهذه القاعدة  قاعدة تنظیمیة في صدوره من ناحیة، كما یُلزم أن یكون هذا القرار مطابقاً 

  عة التي تشملها هذه القاعدة.لها على الحالات الفردیة المتنوّ  العامة لأنَّهُ یُعتبر تطبیقاً 

فذلك یعتمد  ،للهیئة العامة في الدولة لتدّرج الشكلي أو العضويلحترام الإدارة أمَّا إ      

وبذلك یتعیّن  ،نها في التدرج الهرمي في الهیئاتومكا ،على صفة الهئیة المصدرة للقرار

     وتطبیقا لمَّا یتضمنهُ  ،للدستور على جمیع القواعد القانونیة في الدولة أن تُصدر وفقاً 

من هیئة في موقع أدنى أن تحترم من مبادئ وأسس، كذلك فإنَّ اللوائح والقرارت الصادرة 

  ما تصدره الهیئات التي تحتل مواقع أعلى منها في التدرّج الهرمي للهیئات من أعمال.

جراءات أو العضوي على الإج الشكلي حترام الإدارة للتدرّ إ أیضاً  كمَّا ینصبّ       

  .)2(والأشكال المقررة لإصدار القواعد القانونیة

اري بمبدأ المشروعیة یحمي تقیّد أعمال واجراءات الضبط الإد علیه، فإنَّ  بناءً       

ق وحریات ویحمي حقو  ،عهیئات الضبط الإداري نفسها من الإنحراف والتسرّ سلطات و 

متیازات وسلطات في إستعمال إستبداد والتعسف الأفراد من كل مظاهر الإنحراف والإ

  .)3(الضبط الإداري

                                                           
  .42سابق، صالمرجع النون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ، القاعمّارعوابدي  1
  .400،401، صالسابقمرجع الالبسیوني عبد الغني عبد االله،  2
  .42المرجع السابق، ص ،ارعوابدي عمّ  3
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  :الفرع الثاني

  المشروعیة تجسید مقتضیاتضوابط 

ب أن تلتزم بها سلطات ، فإنَّ هناك بعض الضوابط والقیود التي یتطلّ ما سبقل تبعاً       

جراءات الضبط الإداري البیئي وإ الضبط الإداري بغیة الإضطلاع بممارسة تدابیر 

لسلطات الضبط في ظل الظروف العادیة لتجسید مقتضیات  اً دعتبارها تمثل حدو بإ

  المشروعیة، وهي:

المقصود بهذا الضابط أغراضه (أهدافه): دسلطة الضبط الإداري البیئي بحدو  إلتزام-لاً أو 

           لوالتي تتمثّ  ،إلتزام سلطات الضبط الإداري بالأهداف المحددّة لإختصاصاتها

في المحافظة على النظام العام البیئي بعناصره التي سبق ذكرها، فإذا خرجت سلطات 

 بعیب الإنحراف بالسلطة فها معیباً عن هذه الأغراض كان تصر  الضبط الإداري البیئي

كأن ترفض سلطة الضبط الإداري البیئي المختصة منح الترخیص بالبناء أو الهدم بعد 

توافر شروطه للإدارة، فعمل الضبط الإداري البیئي هنا صدر لتحقیق مصلحة خاصة 

وعن  ،العام البیئي كلیةنبي عن وهو هدف أج ،خصیة في الانتقام من طالب الرخصةش

  أیة مصلحة عامة.

ستهداف الضبط الإداري لأغراض أخرى غیر أغراضه یجعل تصرّف سلطة كما أنَّ إ     

ق مصلحة بعیب الإنحراف بالسلطة حتى ولو كانت هذه الأغراض تحقّ  الضبط معیباً 

للإدارة  عامة، ومن أمثلة ذلك أن یستهدف الإجراء الضبطي حمایة المال الخاص المملوك

لجزاء كتوقیع ا ،دارة من خلالها حمایة هذا المالحیث توجد وسائل أخرى یمكن للإ

ضافة أو یستهدف الإجراء الضبطي إ ،لخاصةملاكها االجنائي على من یعتدي على أ

كرخصة الصید البري یترتب علیه  ،شرط إلى شروط الترخیص لممارسة نشاط معین

، أو یستهدف الإجراء واقعة على الإدارة أصلاً تحمیل صاحب الترخیص مسؤولیة كانت 
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ن تتحملها، ففي كل هذه أمالیة كان ینبغي على الإدارة  الضبطي تكلیف الأفراد أعباءً 

إلاَّ أنَّها  یئي من تدخلها تحقیق مصلحة عامةالصوّر تستهدف سلطات الضبط الإداري الب

  .)1(لیست داخلة ضمن أغراض الضبط الإداري البیئي المعروفة

ذ إجراء خاتّ إرر لسلطة الضبط الإداري البیئي بّ ی يأن یكون هناك سبب حقیق-ثانیاً 

یرتبط عنصر السبب بأن تراعي سلطات الضبط الإداري البیئي الحالة الواقعیة  ضبطي:

ممَّا  ،ویُؤثر على النظام العام البیئي عتباره یمسدفعها لإتخاذ التدابیر الضبطیة بإالتي ت

 سلطات الضبطیة الإداریة لممارسة صلاحیاتها المنوطة بها، ومن ثمّ یحث على تدخل ال

لى السبب خذته سلطات الضبط الإداري عإتّ تتوقف مشروعیة الإجراء الضبطي الذي 

إلاَّ إذا كان  التدبیر الضبطي مشروعاً ولا یكون كذلك ،تخذ فیهاوالإجراء والظروف التي إ

لممارسته، وبالتالي لا  وكان ضروریاً  ،لعام البیئيد النظام االخطر الذي یهدّ  عفي رد اً جدیّ 

تخاذ إجراءات وتدابیر داري إلى إجه سلطات الضبط الإیمكن بأي حال من الأحوال أن تتّ 

في أي نشاط دون سبب یُبرره النظام العام البیئي، حیث أنَّ سلطة الإدارة المعنیة بإتخاذ 

لأوضاع الملائمة التي حددّها القانون الشروط و التدابیر لیست سلطة مطلقة بل مقیّدة با

أن تتوافر  ر من خلالها تدخل الإدارة لممارسة التدابیر الضبطیة، لذلك یستوجب جلیاً وبرّ 

وذلك ما  ،ة لممارسة صلاحیات الضبط الإدارةة التي تقتضي تدخل الإدار رات الجدیّ المبرّ 

خلال توافر الحالة  من ،على أسباب جدیة وحقیقیة لا وهمیة أو صوریة یكون مبنیاً 

الواقعیة أو القانونیة التي تجسدُّ صلاحیة سلطة الضبط الإداري للتدخل وممارسة 

  .)2(الإجراءات الضبطیة
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تتنوع وتتعددُّ  أن تكون الوسیلة التي تستخدمها سلطات الضبط الإداري مشروعة: -ثالثاً 

ختلاف لى إلضبط الإداري البیئي بالنظر إخذة من طرف سلطات االوسائل المتّ 

لذلك فإنَّ فرض قیود وضوابط ،الصلاحیات المخوّلة إلیها عند الإخلال بالنظام العام البیئي

عن القاعدة العامة في إطار تجسید  ستثناءً ل إضدّ حقوق وحریات الأفراد الذي یُشكّ 

یستوجب أن یُحفظ بالوسائل المشروعة في إطار القیام  ،مقومات النظام العام البیئي

عي من القانون الوسیلة المعتمدّة التي تستد دّة، حیث یمكن أن یحدّدالمحد بالمهام

ستخدامها في إطار الإخلال بالنظام العام البیئي، كمَّا یُمكن إالسلطات الضبطیة الإداریة 

إلاَّ  ،أن یمنح في بعض الأحیان سلطة تقدیریة لصالح سلطات الضبط الإداري كي تتدخل

  .)1(باستعمال الوسائل الملائمة للتدخل لممارسة الإجراء الضبطيأنَّ هذه السلطة مقیّدة 

ستخدام الوسائل المخوّلة لسلطات الضبط الإداري على ما سبق ذكره، فإنَّ إ بناءً       

  یستدعي أن تتوافر على ضوابط معینّة هي على النحو الآتي بیانه:

العامة  ل ممارسة الحریاتستخدام وسیلة الضبط الإداري البیئي تعطییترتب على إ لاّ أ_

والحفاظ على النظام العام البیئي لا  ،لهذه الحریات بشكل مطلق، لأنَّ ذلك یُعد إلغاءً 

أي  حیث یجب أن یكون الحظر نسبیاً  ،وإنَّما یكتفي بتقییدها ،الحریات إلغاء یستلزم غالباً 

ریة التي تصدرها ن، وعلى ذلك تكون القرارات الإداعلى زمان ومكان معیّ  أن یكون قاصراً 

 .)2(غیر مشروعة ومطلقاً  عاماً  سلطة الضبط الإداري البیئي بمنع ممارسة نشاط عام منعاً 

النصوص  عنَّ جمیأذلك  ،ضیقاً  لضبط الإداري البیئي تفسیراً أن یُفسر مضمون وسائل ا_ 

سلطات على  وعند الشكّ  ،ضیقاً  ر تفسیراً لأفراد یجب أن تفُسّ القانونیة المقیّدة لحریات ا

الحریة هي الأصل والقید هو  إذ أنَّ  ،على تقییدها الضبط الإداري أن تُغلب الحریة

  ستثناء.الإ
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وبشكل یتلائم مع طبیعة  ،أن تُستخدم وسائل الضبط الإداري البیئي بمرونة_ 

أم  ،ق سلطة الضبطحیث تضیّ  ،وهل هو نشاط حیوي ،الفردي المطلوب تقییدهُ النشاط

سلطات الضبط ، لذلك لا یمكن ل)1(سع سلطة الضبط الإداري البیئيفتتّ  ،نشاط غیر حیوي

لة لها االإداري أن تغلو  لاعتبار أنَّها مسخرّة في إطار حمایة  في إستعمال الوسائل المخوَّ

لذلك یستدعي أن تستخدم الوسائل بالقدر الذي یتناسب  ،مقومات النظام العام البیئي

  .)2(وخطورة المساس بالنظام العام البیئي

ستثناء مة هي إءضاء في الرقابة على الملاومن الضروري أن نُبیّن أنَّ سلطة الق      

ستقلال الإدارة في تقدیر ة على أعمال الإدارة، فالأصل هو إعلى القاعدة العامة في الرقاب

لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط الإداري البیئي على الحقوق والحریات  ،ملاءمة قراراتها

  .)3(مةءالقضاء یبسط رقابته على الملا فإنَّ 

  :المطلب الثاني

  عتراف بالحقوق والحریات كقید على هیئات الضبط الإداري البیئيالإ

ینصرف مفهوم الضمانات القانونیة للحقوق والحریات العامة إلى مجموعة الوسائل       

أو بتفصیل أحكامها  دستوریاً ها ئبتقریر مباد سواءً  ،رها التنظیم القانوني في الدولةالتي یقرّ 

  من أجل كفالة الإحترام الواجب لهذه الحریات ووضعها موضع التطبیق. تشریعیاً 

الدستوریة لقضایا الحریة بالنَّص علیها  ني وثائق الدولةوممّا لا شك فیه أن تبَّ       

لك وذ ،وق والحریات مكانة معتبرة وخاصةوتبیان سبل حمایتها من شأنه أن یُعطي للحق

إلى  البناء القانوني للدولة، بالنظر إلى ما تحظى به هذه الوثائق من مركز متمیّز في
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جانب ذلك یترتب عن الحمایة القانونیة للحقوق والحریات العامة بأن تُصبح هذه الأخیرة 

ق هذه الحمایة بوضع قواعد دستوریة وتتحقّ  ،نونیة محددّة یُمكن المطالبة بهاقا حقوقاً 

حترام هذه الحقوق ویُصبح إ والحریات في مواجهة سلطات الدولةفل الحقوق وقانونیة تك

طات الضبط الإداري على سل وبالتالي قیداً  ،على سلطات الحكم قانونیاً  ات قیداً والحری

حدید الدستوري نَّ التّ أحترامه ومراعاته عند ممارسة مقتضیاته، ذلك إن البیئي یتعیّ 

لصالح الحریات  مة یفرض على صلاحیات الضبط قیوداً والقانوني للحقوق والحریات العا

  .)1(ل منها إلاَّ في الظروف الاستثنائیةلا یتحلّ 

عتراف الدستوري بالحریات بناءً علیه سوف نتطرق من خلال هذّا المطلب إلى الإ      

  (الفرع الثاني) من جهة أخرى. للتنظیم التشریعي للحریات(الفرع الأول) من جهة، و  العامة

  

  :الفرع الأول

  عتراف الدستوري بالحریات العامةالا

كان ذلك في دیباجة أو مقدمة  سواءً  عتراف الدستوري بالحریات العامةیكون الإ      

     نبحیث تحرص معظم الدساتیر المعاصرة على أن تتضمّ  ،أو وثیقة إعلانه ،الدستور

لأساسیة التي دید المبادئ افي مستهلها دیباجة أو مقدمة أو وثیقة إعلان تتناول بالتح

ذهب الإجتماعي في الدولة، وبصفة والفلسفة التي تُحدد صورة الم یحرص علیها المجتمع

  ساسیة ما یحرص علیه الشعب من حقوق وحریات.أ

 عتراف بالحریات العامة في متن الدساتیر لمّا له من قدسیة وسموّ كما یتضمن الإ      

لذا فهو یتناول المبادئ العامة والفلسفة  ،في الدولةدنوه من قواعد قانونیة على ما ی
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ن على جمیع السلطات العامة في الدولة للعمل بمقتضى قتصادیة التي یتعیّ والإ السیاسیة

یام لق مباشراً  ومصدراً  ،وهو تجسید للشرعیة وتعبیر عن الإرادة العامة للأمة حكامه،أ

  .)1(ختصاصاتهاالمؤسسات الدستوریة وتحدید إ

ق الإنسان وحریاته من حیث ومن الملاحظ أنَّ نصوص الدساتیر تعترف بحقو       

تماعیة التي تستوجبها سیاسة الرئیسیة للفلسفة السیاسیة والإج واضعة الخطوط ،المبدأ

یعیة أمر فاسحة للقانون العادي الصادر عن السلطة التشر  ،الدولة في مجال الحریات

ر في الفقه یرى ضرورة أن یكون التنظیم الدستوري تجاه المعاصتنظیمها، إلاَّ أنَّ الإ

لأنَّهُ كلما ر هذه الحریات تحت رحمة التشریع،والغالب لا یترك أم ،للحریات هو الأساس

صبحت أستقرت هذه الحریات و كلّما إ ،في تنظیمه للحریات وواضحاً  كان الدستور شاملاً 

وناً من المساس بها وإ  تولي تنظیم  من ع المشرع العاديهدارها، غیر أنَّ ذلك لا یمنصَّ

إذ توجد بعض  ،فق مع واقع الحیاة وتطورهاا یتّ لیً عم الحریات التي تستلزمها تنظیماً 

ذ بمقتضى النَّص الدستوري ب طبیعتها أن توضع موضع التنفیسالحریات لا یتصوّر بح

الدساتیر ب ضرورة تدخل المشرع العادي لتحقیق ذلك، ولذا فإنَّ غالبیة یث تتطلّ ح ،وحده

ب على یترتّ  لاّ ، شریطة أتترك طریقة ممارسة الحریات وتنظیم ضماناتها للقانون العادي

  .)2(هذا التنظیم مخالفة القواعد العامة والمبادئ الأساسیة المنصوص علیها في الدستور
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  :الفرع الثاني

  التنظیم التشریعي للحریات

وذلك  الحریات الفردیة یجب أن یكون بقانونتنص الدساتیر على أنَّ تنظیم الحقوق و       

 حترامه وترجع هذه الأهمیةفة السلطات في الدولة أن تلتزم بإوعلى كا ،نظرا لأهمیتها

  : )1(للقانون في مجال تنظیم الحریات إلى أسباب متعددّة منها

إنَّ وضع القانون یقتضي إجراءات معینة تنطوي بطبیعتها على ضمانات فعالة  _

تباعها عن الحریات من سلطة معیّنة بعد إ ستلزام صدور القیدوإنَّ في إ ،لحریاتل

ل من الإفراط في فرض القیود في الدساتیر لاشك أنَّهُ یُقلّ  لإجراءات محددّة ومرسومة سلفاً 

  على الحریات.

ل في عمومیة والتي تتمثّ ،_تنطوي الطبیعة القانونیة للتشریع على ضمان وحمایة الحریات

غیر  نصرافه إلى فرد بعینه، وهذه العمومیة تضفي على التشریع طابعاً دم إع وعالتشری

لة شخصیة بل حتمال للتعسف طالما أنَّ التشریع لا یواجهه حایستبعد معها كل إ ،ذاتي

بل یُنشئ أو یُعدّل مراكز قانونیة  ،شخاص بعینهمولیس مواجهة أ ،یقررُ قاعدة موضوعیة

بة لجمیع الأفراد الذین یوجدون في تلك المراكز، فالعمومیة بمعنى أنَّها واحدة بالنس ،عامة

إنَّما تعني أنَّ الحكم القانوني الذي تضمنُّهُ القاعدة التشریعیة لا  ،مثلهُ من ضمانةوما تُ 

وضع مقدّما لیطبق على كل ی اً بل حكم ،فردیة ولا أفراد معنیین بذواتهم تخصُ حالة

  .شترطه المشرعفر فیهم ما إل الأشخاص الذین یتواوعلى ك ،الحالات

لمشرع من حیث المبدأ تفرض عدم الرجعیة نفسها على سلطة ا ،عدم رجعیة التشریع _

لأنَّ هدم التشریع للعلاقات القانونیة التي أُنشأت صحیحة  ،كأصل تقتضیه طبائع الأشیاء

                                                           
  .94صسابق، المرجع ال، یاسینبن بریح 1



353 
 

       ضطرابیؤدي إلى خلق حالة من الفوضى والإ ،التشریع السابق ومشروعة في ظلّ 

  .في التنظیم بشكل عام

 ومن ثم فإنَّ سلطات وهیئات الضبط الإداري البیئي مقیّدة بالنظام القانوني للحقوق      

وبصورة ملزمة بكل أسسه وأهدافه وضمانات حمایة  والحریات المعّد والموجود مسبقاً 

 الأعمال والإجراءات الصادرة من هیئات الحقوق والحریات وكیفیات ممارستها، وكلّ 

 غیر مشروعة العامة تعتبر أعمالاً  بالحقوق والحریات والتي تمسّ  ،الضبط الإداري البیئي

ب علیها عدّة نتائج خطیرة في مواجهة هذه الأعمال الضبطیة تترتّ  ،منعدمة بل أعمالاً 

  . )1(غیر المشروعة

وكما هو معلوم فإنَّ نصوص الدساتیر خاصة فیما یتعلق بالحریات تحددّ فقط       

بصورة عامة الخطوط الرئیسیة للفلسفة السیاسیة والاجتماعیة التي یجب أن تستوجبها و 

ة تلك افّ كمن بیان  السیاسة التشریعیة للدولة، فهي تصاغ صیاغة عامة لا تتضمن شیئاً 

ولا تبیان الشروط والحدود التي یجب مراعاتها من طرف  ،الحریات المنصوص علیها

  المشرع أو من جانب الأفراد.

أحكام الدستور المتصلة  أن یُسارع إلى تنظیم في هذا السیاق یجب على المشرع      

وذلك بمَّا یكفل للضبط الإداري تأدیة وظیفته  ،جتماعيوالتي تهم التنظیم الإبالحریات، 

، وبالتالي حتى یكون على درایة من دواعي تقیید الحریة بالأسلوب المقرر دستوریاً 

  :)2(لتشریع المنظّم للحریة والضابط لحدودها الشروط الآتیةفر في ایستوجب أن یتوّ 
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تعبّر  یقال أنَّ السلطة التشریعیة  إنَّماُ  دائماً  لتزام یجعل ممارسة الحریة أكثر فعالیة:الإ _ 

وهذا ما  ،ترك مسألة التنظیم لهذه السلطة لا تكون هناك خشیة ومن ثمّ  ،عن الإدارة العامة

ویلقي على  ،سعُ من نطاقهاوَ إنَّما ی ،ول التشریع للحریة بالتنظیمتنا رعنهُ البعض بأنَّ بّ ع

  .لم یقررّه بحیث لا تستطیع أن تورد قیداً  ،كافة السلطات واجب الإلتزام به

وإن كان  ،ضح أنَّ المشرعوعلى الرغم من التشكیك في هذه النظریة، إلاَّ أنَّهُ یتّ       

وذلك  اً،وحتمی اً له ضروریبل یكون تدخّ  ،أو الحقّ  منهُ لتحدید حدود الحریةلهُ لا مفرّ تدخّ 

وبین الأهداف والمبادئ ذات  ،لإعمال التوفیق الضروري بین الممارسة الفعلیة والحریات

لعدم تقییده لهذه  مقیّداً  القیمة الدستوریة، إلاَّ أنَّ تدخله لتنظیم الحریات یُعتبر إختصاصاً 

  . الحریة أو الحقّ 

نتقال نظیم والإعیار الفاصل بین تنظیم الحریة والخروج من هذا التولكن ماهو الم      

  إلى تقیید الحریة ؟

إلاَّ أنَّهُ یمكن القول بأنَّهُ إذا ما فرض الدستور على  حاداً  عرفت هذه المسألة نقاشاً       

 وإلاَّ عدَّ  ،هُ یجب علیه مراعاتها واحترامهافإنَّ  ،معینة في تنظیمه للحریة المشرع قیوداً 

فإنَّ  ،معینة دستور على المشرع قیوداً وإذا لم یفرض ال لمخالفته الدستور، القانون معیباً 

واحد هو عدم الغاء أو سلب ع لا یكون علیه من الناحیة القانونیة سوى قید قانوني المشرّ 

بعیب مخالفة  فإذا سلبها المشرع وهو في صدد تنظیمها كان القانون مشوباً  ،الحریة

أن  تنظیم حریة من الحریات دون ع حقّ علیه عندما یخوّل الدستور للمشرّ الدستور؛ و 

فإنَّ المشرع یملك سلطة واسعة في تنظیم الحریة وتقییدها  ،یفرض علیه التزام قیود معینة

  طالما أنَّهُ لا یهدم الحریة.

 البحث عن أمَّا على مستوى الضوابط القضائیة لتنظیم الحریات العامة وتحدیداً       

لها، ویمكن الإهتداء لهذا  للحریة وما یُعتبر تقییداً  ضابط التمییز بین ما یعتبر تنظیماً 
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جتهاد المجلس الدستوري الفرنسي، والذي یقسم هذا الضابط إلى الضابط من خلال إ

  شقین:

ل: فإنَّ القانون لا یمكنه أن  ،بتداءً خل المشرع بصدد تنظیم الحریات إیتعلق بتد الأوَّ

عطائها المزید من الفعالیة أو التوفیق بین هذه الحریة ظیم الحریة إلاَّ بهدف إیتصدى لتن

  وبین القواعد والمبادئ الدستوریة.

ق بمسالة تدخل المشرع لتعدیل القوانین الساریة المنّظمة للحریات الأساسیة یتعلّ  الثاني:

لطة التشریعیة التوجیهیة على السوفي هذه الحالة كذلك رسم المجلس الدستوري سیاسته 

        تعدیل القانون القائم وبدون شروط ر في بدایة الأمر أنَّ المشرع یملك دائماً أین قرّ 

النظر عمَّا إذا كان هذا القانون یتعلق بالحریات أم لا، وفي مرحلة  وذلك بغضّ  ،أو إلغائه

أن یضع في عین فیجب  ،نین الساریة والمتعلقة بالحریاتثانیة إذا أراد المشرع تعدیل القوا

عتبار أنَّ إعادة التنظیم لا یكون إلاَّ بهدف تحقیق ضمانات أكثر للحریة وللأفراد ممَّا الإ

  .)1(كانت علیه قبل هذا التعدیل

دة یجب التقیّد بها عندما كما أشار المجلس الدستوري الفرنسي إلى شروط محدّ       

          إلى القول بأنَّهُ إذا كانحیث یذهب  ،إلى اختصام حریة اً البرلمان مضطرّ  یكون

       سلطتهُ المنصوص علیها من المسموح للمشرع عندما یُنظم ممارسة الحریة مستخدماً 

 ن یعتمد مراكز قانونیة أكثر تشدیداً أووجد أنَّهُ من الضروري بالنسبة للمستقبل  في الدستور

         یُقیّد من الحریة إلاَّ  لا یمكنه أن مول بها بمقتضى القوانین الساریةعن تلك المع

  في حالتین فقط:

                                                           
  .663سابق، صالمرجع بن مسعود أحمد، ال 1
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ختصام الحریات لا یكون إلاَّ بهدف القضاء على الأوضاع المكتسبة وهي أنَّ إ الأولى:

ختصام الحریة إلاَّ بهدف ضمانة تحقیق حیث لا یكون إ الثانیةبصورة غیر مشروعة، أمَّا 

  .)1(أو الصحة العامة البیئیةمایة الأمن العام البیئي حمثل  ،أهداف دستوریة أخرى

 یجب أن یكون التشریع لضمانات الحریة: راً أن یكون التشریع المنظم للحریة مقرّ _ 

ویتحقق  ،نتهاك لهاأو إ عتداءلضماناتها لردع أي إ قاً للحریة ومحقّ  كافلاً المنظم للحریة 

  ذلك بتوافر الآتي في التشریع: 

وأحكام الشرعیة، بمعنى أدق یجب أن یكون  فقاً یجب أن یكون التشریع المنظم للحریة متّ أ_

عن سلطة خولَّها الدستور مكنة هذا التنظیم، وهذا في نطاق التدرج الهرمي للسلم  صادراً 

  التشریعي.

التقاضي، فالشرعیة لا تكتمل جوانبها إلاَّ إذا لم  ب_أن یكفل التشریع المنظم للحریة حقّ 

؛ النَّص على كفالة حق التقاضي ة للحریةتتضمن نصوص الدستور والتشریعات الضامن

  عتباره ضمانة للوصول إلى الحق في حال الاعتداء علیه.بإ

زمة عند مخالفة نصوصه إذا كانت ر التشریع المنظم للحریة الجزاءات اللاّ ج_أن یُقرّ 

إلاَّ أنَّها لا تحمي  یة تحمي الحریات في نصوص تشریعیةالنصوص الدستوریة والتشریع

ى الإداري، وعلى هذا الأساس كانت الحاجة إلى وجوب تضمین النَّص في المستو 

  .)2(التشریعي اجراءات ونصوص الهدف منها تعویض المعتدي على الحریات للمسؤولیة

والتي  ،نسان والمواطنالمتعلقة بتنظیم حقوق وحریات الإ ومن أهم القواعد والمبادئ      

ى علیها أثناء ممارسة نشاطها وإلاَّ تتعدّ  یجب على سلطات الضبط الإداري أن تحترمها

  بهدف المحافظة على النظام العام البیئي؛ القواعد والمبادئ التالیة:

                                                           
  .663،664. صصالمرجع السابق، بن مسعود أحمد،  1
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الحریات الفردیة یعتبر غیر و حقوق ممارسة الل قالمطلو ریم الشامل ج_مبدأ المنع والت

خاصة لا مركزیة العامة وال: إنَّ هیئات الضبط الإداري المختصة المركزیة واللاّ مشروع

تملك الصفة القانونیة والسلطة لإلغاء وتجریم الحریات والحقوق الفردیة المقررة والمضمونة 

راء أو عمل ضبطي یتضمن تجریم جإفي المواثیق الدولیة وفي الدساتیر الوطنیة، وأنَّ أي 

 بل ،هو عمل وإجراء غیر مشروع قانوناً  ومطلقاً  شاملاً  لغاء ممارسة الحریات تجریماً أو إ

فعال الغضب، وإن كانت للسلطات وهیئات ورجال هو عمل مادي منعدم وفعل من أ

الضبط الإداري البیئي سلطة ورخصة التدّخل في الحریات والحقوق وتنظیم عملیة 

ممارستها بصورة تشمل تحقیق عملیة التوازن والتوافق والتكامل بین ضروریات ممارسة 

فإنَّ تدخل  ،المحافظة على نظام العام البیئيالحقوق والحریات الفردیة وبین مقتضیات 

ن تقف في حدود تنظیم أهذه السلطات الضبطیة في الحقوق والحریات الفردیة یجب 

كیفیات ممارسة الحقوق والحریات بطریقة تضمن الملاءمة والتكامل بین عملیة ممارسة 

  ..)1(الحقوق والحریات وبین عملیة المحافظة على النظام العام البیئي

عمال وإجراءات الضبط الإداري البیئي بین أ حترام قاعدة التناسب العكسيضرورة إ -

: إن القیم قتصادیة محل التدّخل والمواجهةوالقیمة الأخلاقیة والفلسفیة والإجتماعیة والإ

السیاسیة والقانونیة للحقوق الإنسانیة والأخلاقیة والفلسفیة والإجتماعیة والإقتصادیة و 

نسان ك حقوق وحریات لصیقة بالإامة لیست متساویة وفي ذات الدرجة، فهناوالحریات الع

اسیة لوجوده وحیاته قتصادیة وسیوأقوى وأكثر قیمة قانونیة وأخلاقیة وفلسفیة وإجتماعیة وإ 

  .)2(دمیته من غیرها من الحقوق والحریات العامةوآ

 قیمة قانونیة من حققوى حریة المسكن أكثر وأ وحقّ  ،حریة الحیاة الخاصة فحقّ       

، لذلك وحریة الإضراب مثلاً  وحریة عقد الإجتماعات العامةوحقّ  وحریة التظاهر وحقّ 

                                                           
  .45عوابدي عمار، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 1
  .46المرجع نفسه، ص 2
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جهة الحقوق داري في موابط الإعمال وقیود سلطات الضجراءات وأالإن تخفّ یجب أ

أخلاقیة وفلسفیة وإجتماعیة وقانونیة للإنسان، كثر قیمة اصیقة بالإنسان والأوالحریات اللّ 

ري في مواجهة حقوق وحریات عقد داى أعمال وإجراءات الضبط الإد وتقوّ تشدّ وأن 

  ضرابات.ت العامة والقیام بالمظاهرات والإجتماعاالإ

فمبدأ كون منع وتجریم ممارسة الحقوق والحریات العامة من طرف السلطة والوظیفة       

خاصة أمر غیر رجال الضبط الاداري بصفة و التنفیذیة بصفة عامة وسلطات وهیئات 

     داري لسلطات الضبط الإ وفعالاً  حیویاً  وضبطاً  ل هذا المبدأ قیداً یشكّ  مشروع قانوناً 

و تعسف من طرف د أستبدانها من أي إوق والحریات العامة، ویحصّ في مواجهة الحق

  .)1(رجال وهیئات الضبط الاداري

لتدخل لتقیید الحریات ختیار الوسیلة عند اة الأفراد في إ_ مبدأ ضرورة توفیر حریّ 

رن یلزم السلطات وهیئات الضبط داري المقاإن القضاء الإداري في القانون الإ العامة:

تدخل وإتخاذ إجراءات ضبطیة فراد عند الالإداري بتوفیر وإحترام حریة الإختیار لدى الأ

د حریات والتي من شأنها تحدید وتقیی ،ظام العام البیئي والمحافظة علیهقامة النلازمة لإ

لقواعد  لزام السكان بضرورة التخلص من الفضلات والقاذورات وفقاً ن إومثال ذلك أ ،الأفراد

ختیار وسیلة یة إفراد حر ن تترك للأأرة والمطلوبة، یجب مقرّ حیة الالنظافة والوقایة الصّ 

ن تجبرهم على وسیلة معینة ولیس لسلطات الضبط الإداري أ ،من فضلاتهمص للتخلّ 

  دة.ومحدّ 

دید وتقیید سلطات هیئات یقوم بدور هام في تح هذا المبدأ كیف أنّ  وواضح جداً       

  داري وضبطها في مواجهة الحقوق والحریات الفردیة العامة.الضبط الإ

                                                           
  .47، صدي عمار، القانون الإداري، المرجع السابقعواب 1
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جراء لعمل والإذا ما تضمن االتقاضي إ وعدم مصادرة حقّ  الدفاع حترام حقّ _ مبدأ إ

 ات الجنائیة ضدّ لدفاع في القضایا والعقوبا حترام حقّ إإذا كان مبدأ  الضبطي عقوبة:

یر الوطنیة والنصوص غلب المواثیق الدولیة والدساتره أتقرّ  اً وأساسی اً عام الشخص مبدأً 

 فإنّ  ،دیبیةجان التأضائیة واللّ هم على مستوى المحاكم القخرى لصالح المتّ القانونیة الأ

في مجال  قریر وتأكید هذا المبدأالقضاء الإداري في القانون الإداري المقارن یصر على ت

الدفاع  داري بضرورة إحترام حقّ ،حیث یقضي القضاء الإداريأعمال وسلطات الضبط الإ

داري تتضمن عقوبة ذا كانت أعمال وإجراءات الضبط الإوتوفیره للأفراد في حالة ما إ

  جزائیة.

لإداري أن تعلن ط االدفاع من قبل سلطات وهیئات الضب حترام حقّ إب مبدأ ویتطلّ       

بین بها والمطلوب المخاط إزاء هاخاذتّ المنوى إعن الإجراءات والأعمال الجزائیة والعقابیة 

  .)1(نفسهممنهم تنفیذها وإعلامهم بفحواها وإعطائهم مهلة وفرصة إعداد الدفاع عن أ
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  :المطلب الثالث

  الدعاوى القضائیة

وسیلة القانونیة لإعمال الرقابة القضائیة على تعتبر الدعاوى القضائیة الإداریة ال      

عتباره ة، وبهذا فإنَّ القاضي الإداري بإأعمال هیئات الضبط الإداري البیئي غیر المشروع

لا روعیة في علاقة الإدارة بالأفرادلمبدأ المش داً حامي الحقوق والحریات الفردیة ومجسّ 

الفصل بین  لمبدأ لإعتداء علیهاتطبیقاً سه لحمایة تلك الحقوق ولو وقع ایتدخل من تلقاء نف

  .)1(ربل یتوقف على تحریك دعوى قضائیة من طرف المتضرّ  ،السلطات

 2008 فیفري 25المؤرخ في 09_08من القانون رقم  801 لمادةإلى ا وبالرجوع     

الإداریةنجد أنَّ الدعوى الإداریة تنقسم إلى عدّة أنواع لمتضمن قانون الإجراءات المدنیة ا

وهي دعوى الإلغاء، دعوى التفسیر، دعوى التعویض، دعوى المشروعیة...، ومن بین 

كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعویض ودعوى وقف  أهم هذه الدعاوى السابق ذكرها تعدّ 

ریك رقابة القضاء من طرف الأفراد في تح ستعمالاً الوسائل إ القرارات الإداریة أهمّ  تنفیذ

 لضبط الإداري البیئي محلّ لى حقوقهم وحریتهم من طرف هیئات اعتداء عالإداري عند الإ

  الدراسة. 

ل لدعوى إلغاء  خصصن م هذا المطلب إلى ثلاثة فروع،قسّ سن وعلیه       الفرع الأوَّ

 س الفرع الثاني لدعوى وقف تنفیذ قراراتنكرّ لإداري البیئي، و قرارات هیئات الضبط ا

ى التعویض عن الأضرار فرد الفرع الثالث لدعو ن هیئات الضبط الإداري البیئي، في حین

  البیئي.الناجمة عن قرارات هیئات الضبط الإداري 

  

                                                           
تخرج لنیل شهادة مذكرة مومني أحمد، دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق والحریات في التشریع الجزائري،  1

الإنسانیة، الجامعة الإفریقیة العقید أحمد درایة، أدرار،  الماجستیر، تخصص الحقوق والحریات، كلیة الآداب والعلوم
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ل   :الفرع الأوَّ

  دعوى إلغاء قرارات هیئات الضبط الإداري البیئي

لا تتوقف  إنَّ حمایة الحقوق والحریات العامة المقررة للأفراد والمكفولة لهم دستوریاً       

 المشروعیة في علاقتها مع الأفرادئات الضبط الأداري البیئي لمبدأ على تقریر خضوع هی

داري لمجابهة ومخاصمة أعمال الضبط الإ رها القانون للأفرادبل بقدر الآلیات التي یقرّ 

داري جوء إلى القضاء الإاللّ  للأفراد حقّ  نَّ المشرع أقرّ غیر المشروعة، ومن هذه الزاویة فإ

وذلك عن طریق دعوى الإلغاء أو ما یسمى  ،غیر المشروعة القرارات الإداریة لمخاصمة

  .بدعوى تجاوز السلطة

  قانوني یصدر بالإرادة المنفردة  الإداري محل الطعن بأنَّهُ: " عملویُعرَّف القرار       

   وذلك إمَّا بإنشاء وضع قانوني جدید ،ثر قانونيقبل الإدارة یكون من شأنه إحداث أمن 

  . )1(اء وضع قانوني قائم "أو تعدیل أو إلغ

 ة نظراً دَ وأكثرها فاعلیة وحِّ  اء من الدعاوى القضائیة الإداریةعتبر دعوى الإلغوعلیه تُ       

   وعیة وتأكید حقوق وحریات الإنسانلدورها في حمایة فكرة الدولة القانونیة ومبدأ المشر 

لقضائیة الحیویة التي یملكها الأفراد الوسیلة القانونیة وا في الدولة المعاصرة، ذلك أنَّها تُعدّ 

خذها هیئات اء القرارات الإداریة الضبطیة غیر المشروعة التي تتّ لحمایة حریاتهم من جرّ 

  .)2(الضبط الإداري البیئي

                                                           
مركز هواري لیلى، الرقابة القضائیة على سلطات الإدارة في مجال حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مجلة القانون،  1
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ف الدكتور عمّار عوابدي دعوى الإلغاء بأنَّها: " الدعوى القضائیة الإداریة وقد عرّ       

فة القانونیة أو المصلحة أمام جهات القضاء كها ذوي الصّ الموضوعیة والعینیة التي یحرّ 

  .)1(المختص في الدولة، للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعة "

ا یتمتّ      موجب دعوى الإلغاء بسلطة فحص وتقدیر مدى ع القاضي الإداري بكمَّ

هذا من جهة،  مشروعیة أو عدم مشروعیة العناصر الخارجیة للقرار الإداري المطعون فیه

  جهة أخرى.كمَّا تمتد رقابته إلى فحص مدى مشروعیة العناصر الداخلیة من 

  رقابة القاضي الإداري على المشروعیة الخارجیة: -أولاً 

فر ركنین أساسیین هما؛ ركن الإداري في تد المشروعیة الخارجیة للقرار تتجسّ    وَّ

ي الإداري بسط رقابته على ختصاص وركن الشكل والإجراءات، وبهذا یمكن للقاضالإ

  هذین الركنیین وفق ما یلي: 

تُعرَّف قواعد الإختصاص بصفة عامة  تصاص:خأ_رقابة القاضي الإداري على ركن الإ

ي تمتلك إبرام التصرفات الأشخاص أو الهیئات الت دتلك القواعد التي تحدّ بأنَّها: "

النصوص القانونیة  دتُحدّ  حیث ختصاص عن طریق المشرعد قواعد الإتحدی ویتمّ "العامة

ري ، ولهذا یتعیّن أن یكون القرار الإدا)2(السلطة الإداریة المختصة بإصدار القرار الإداري

 ولن یكتسب القرار صفة المشروعیة إلاَّ إذا كان صادراً  ،ه القانون لذلكن حدّدممّ  صادراً 

لها القانون صلاحیة إصداره   .)3(من الجهة الإداریة التي خوَّ

                                                           
، مفهوم دعوى الإلغاء وتمییزها عن الدعاوى الإداریة الأخرى، مجلة مفاهیم للدراسات الفلسفیة عبد الرحمنبن جیلالي  1

  .285، ص2020 جلفة، الجزائر، مارس،ال07العدد ،جامعة زیان عاشوروالإنسانیة المعمقة، 

، ص 2013نشر والتوزیع، بنغازي، لیبیا، ، الوجیز في القضاء الإداري، دار ومكتبة الفضیل للعمر محمدالسیوي  2
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نجد أنَّ القاضي یراقب ركن  وبالرجوع إلى أحكام القضاء الإداري الجزائري      

   ختصاص بعناصره الأربعة، العنصر الشخصي الذي یقتضي صدور القرار الإداريالإ

 من الشخص أو الهیئة المختصة، والعنصر الموضوعي الذي یستدعي أن یكون محلّ 

ذین یقتضیان أن یُتخذَّ والمكاني اللّ ختصاص مصدره، والعنصرین الزماني القرار من إ

ر هذا القرار الإداري ، وعلیه إذا صُد)1(القرار في فترة إختصاصه وبشأن حدوده الإداریة

بعیب عدم  مشوباً  یُعتبر قراراً  فإنَّهُ  أو موضوعیاً  أو زمانیاً  من جهة غیر مختصة إقلیمیاً 

  للبطلان. ختصاص ویكون معرَّضاً الإ

ذ بها خداریة التي أل أوجه إلغاء القرارات الإختصاص أوّ عدم الإ ولقد كان عیب      

ا لفكرة الاختصاص من أهمیة كبیرة، حیث تُعتبر للطعن بالإلغاء لمّ  مجلس الدولة الفرنسي

بل إنَّهُ أوّلها ولن تتمكن الإدارة من تحقیق مهامها ،أهم أركان أركان القرار الإداري

ها، ختصاصات المنوطة بص الوظیفي الإختصاب الإولیاتها إلاَّ إذا باشر أصحاومسؤ 

ختصاص أهمیة بالغة في تحدید المسؤولیات إذا ما وُضع یضاف إلى ذلك أنَّ لقواعد الإ

ستعصت على التحدید ممَّا اءلة، ولولاها لشاعت المسؤولیة وإ خطأ إداري یستوجب المس

اء الوظیفي بصفة عامة لب على الأدیؤدي إلى وقوع المزید من الأخطاء التي تؤثر بالسّ 

  .)2(نتهاك الشنیع للحقوق والحریات العامة هذا من جهة أخرىوالإ

الشكل هو الصورة التي تفُرغ رقابة القضاء الإداري على ركن الشكل والإجراءات:  - ب

لإفصاح عن فیها الإدارة إرادتها بإصدار القرار، والقاعدة العامة أنَّ الإدارة غیر ملزمة با

 شترط القانون إصدار القرار مكتوباً لم یلزمها القانون بذلك فإذا إ ما شكل معیَّنإرادتها في 

  في شكله. وخالفت الإدارة ذلك فإنَّ قرارها یكون معیباً  بباً أو مسّ 

                                                           
  .74سابق، صالمرجع المومنة أحمد،   1
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 14قضى مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاریخ  ففي التطبیق القضائي      

والذي قضى بإلغاء قرار الترخیص بالبناء بتأیید القرار المستأنف فیه  2001جانفي 

من النائب الثاني  عاً إلى أنَّهُ مشوب بعیب في الشكل كونه موقّ  المسلّم للمستأنف نظراً 

  .)1(لرئیس المجلس الشعبي البلدي

أمَّا الإجراءات فهي الخطوة التي یتعیّن مرور القرار بها قبل إصداره، فبعض       

والذي یشترط أن یسبقهُ  ،زاءن كقرار الجلصدورها إجراء معیّ القرارات قد یشترط القانون 

كافة مقوماته وضماماته، فإذا صدّر قرار  التحقیق مستوفیاً  فعندئذ یجب أن یتمّ  تحقیق

  الجزاء قبل أو دون إجراء تحقیق أو الإنذار عُدَّ قرار معیبا مخالفا لإجراءات صدوره.

ات متى تبیّن أنَّ هذه ل منشأة معالجة النفایومثال ذلك قرار وقف النشاط لإستغلا      

أو عواقب سلبیة ذات خطورة على النظام العام البیئي، غیر أنَّهُ قبل  شكل أخطاراً الأخیرة ت

لابّد أن  ،داري البیئي المختصة هذا القرارلة في هیئات الضبط الإدارة المتمثّ خاذ الإتّ إ

ویكون هذا  ،لإصلاح هذه الأوضاع اً لضروریة فور تخاذ الإجراءات ابإ تأمر المستغلّ 

خذ سلطة الإدارة متثال المعني تتّ إلة عدم الإجراء في شكل إنذار أو إعذار، وفي حا

ر قرار على ذلك فإذا صد ، وبناءً )2(منه اً م أو جزءوقف كل النشاط المجرَّ  اً المختصة قرار 

والذي یُمنح  ،الإعذارل في معالجة النفایات دون الإجراء القبلي المتمثّ  ةوقف نشاط منشأ

  لإجراءات إصداره. مخالفاً  معیباً  اً تعسفیّ  لإصلاح الأوضاع عًدَّ قراراً  فرصة للمستغلّ 

 ة متى تمّ فستغلال المنشأة المصنّ مر بالنسبة لصدور قرار سحب رخصة إنفس الأ     

في معاینة وضعیة غیر مطابقة عند كل مراقبة للتنظیم المطبق على المؤسسات المصنَّفة 

لى ستغلال، فعالخاصة المنصوص علیها في رخصة الإمجال البیئة أو للأحكام التقنیة 

                                                           
ختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناء، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص كمال محمد الأمین، الإ 1

  .68، ص2016، 2015القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
  - كرالسالف الذ -19_01من القانون رقم 48المادة  2
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   یمنحُ  رار لابّد من إعذار صاحب المنشأةتخاذ هذا القالسلطة الإداریة المختصة قبل إ

ل بالوضعیة غیر من خلاله أجل لتسویة وضعیة المؤسسة المعنیة، وفي حالة التكفّ 

ة لإجبار المعني بتنفیذ التدابیر المطلوبة، بعد ذلك إذا لم یقم تُعلَّق الرخصالمطابقة 

) أشهر بعد تبلیغ التعلیق تُصدر الهیئة 06المستغل بمطابقة مؤسسته في أجل ستة(

  .)1(الإداریة الضبطیة المختصة قرار سحب رخصة الاستغلال

ة الإستغلال الإجراءات قبل قرار سحب رخص باع الإدارة لكل هذهتّ إوفي حالة عدم       

حترام الإدارة خالفة الإجراءات قابل للإلغاء، وإ بعیب م معیباً  غیر مشروعاً  عتبر قراراً إ

یُحقق في الوقت ذاته مصلحة الإدارة بحمایة  رة قانوناً قواعد الشكل والإجراءات المقرّ 

 النظام العام البیئي، ومصالح الأفراد بحمایة الحقوق والحریات الفردیة ویُشكل ضمانة

  ةمن الضمانات المقررّة لهم.مهمّ 

ا سبق، یمكن القول بأنَّ رقابة القاضي الإداري على المشروعیة الخارجیة لم وختاماً       

ذ إ ،البیئي هي رقابة محدودة الفعالیةداري داري الصادر عن هیئات الضبط الإرار الإللق

حت مظهر خارجي صدار القرار المحكوم بعدم مشروعیته تإن تعید أدارة تستطیع الإ

داري لا یتوقف عند هذا الحد بل یوسع منه رقابته لیشمل ن القاضي الإإمشروع، وعلیه ف

  داریة.العناصر الداخلیة في القرارات الإ

  داري على المشروعیة الداخلیة: رقابة القاضي الإ -ثانیاً 

ولهذا بب والغایة داري في ركن المحل والسد المشروعیة الداخلیة للقرار الإتتجسّ   

  ركان وفق مایلي: داري بسط رقابته على هذه الأیمكن للقاضي الإ
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     القرار الإداري موضوع القرار یُقصد بمحلّ ركن المحل: أ_رقابة القاضي الإداري على 

ل في الأثر القانوني الذي یُحدثهُ فیما یتعلق بالمراكز القانونیة، ویكون ذلك أو فحواه المتمثّ 

  عدیل أو الإلغاء.إمَّا بإنشاء أو الت

والذي  ،وعلیه لا یمكن أن یتصوّر وجود قرار إداري بدون محل أو بدون موضوع      

رار الإداري كعمل قانوني ، وهو ما یُمیّز الق)1(هو الأثر الذي ینتج عنهُ مباشرة وفي الحال

 ، ومحل)2(نتیجة مادیة عن العمل المادي الذي لیس له أثر قانوني ویكون محله دائماً 

القرار الإداري یمكن تمییزه بسهولة لأنَّهُ كمَّا یقول العمید بونار" یكون مادة القرار الإدري 

")3(.  

  ومن ثم فإنَّ عیب المحل یتخذ إحدى الصور التالیة:      

ق ذلك عندما تتجاهل على سبیل المثال ویتحقّ  المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة:-1

وفي حالة إصدار رخصة البناء أو مخالفة  ،ة الخاصة بالتعمیرالإدارة القواعد القانونی

داریة في المناطق المعنیة بالقرارات الإطات التنظیم مخططات شغل الأراضي، أو مخطّ 

حة وتجزئة روح التذكاریة والمناطق الأثریة، وقواعد الصّ صّ قة بحمایة الوالقواعد المتعلّ 

  .الأراضي والمساحات الخضراء...إلخ

یُمكن رفض رخصة البناء إذا  نَّهُ رخصة البناء فإ في النَّص القانوني الخاص بمنحف      

كانت المساحات الخضراء الموجودة تُمثل أهمیة أكیدة ولم یتم ضمانها، أو إذا كان إنجاز 

  عنه هدم عدد كبیر من الأشجار؛ المشروع ینجرّ 

                                                           
  . 285، ص1998دار وائل للطباعة والنشر،  ،، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولىإعاد علي محمودالقیسي  1
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راء بالتناسب مع أهمیة یمكن منح رخصة البناء شریطة إنشاء وتهیئة مساحات خض      

  .)1(وطبیعة المشروع "

شتراط الإدارة توفیر هذا الضمان لمنح رخصة البناء إى مع إمكانیة ومع ذلك، وحتّ       

ودة جوتقییدها بشرط تهیئة مساحات خضراء في مكان آخر أو إعادة تهیئة المساحة المو 

فإنَّها قد لا  ،المتبقیةة قتطاع جزء منها لغرض البناء على مستوى القطعة الأرضیبعد إ

عنه الإضرار تقدیر ممَّا ینجرّ  تساهل بالإسراع بالإنجاز على أقلّ تتفعل ذلك حقیقة أو 

یة بقرارها ذاك بالنظام العام البیئي، الأمر الذي یضعها في موضع المخالف للقاعدة القانون

یة لإلغاء هذا ع دعوى قضائوالصفة للغیر في رف ممَّا یعطي الحقّ  ،بالترخیص بالبناء

ومن بین هذه الجهات المدَّعیة المحتملة الجیران حمایة لحقوق الإرتفاق وبیئة  ،القرار

من القانون المدني، وجمعیات  691، 690الجوار المضمونة بمقتضى أحكام المادتین 

  .)2(الأحیاء وجمعیات حمایة البیئة

دارة في تطبیق القاعدة وتخطئ الإ الخطأ في تطبیق أو تفسیر القاعدة القانونیة:-2

القانونیة عندما تُطبق قواعد غیر ساریة المفعول وقت توقیع رخصة البناء، كمَّا قد تُخطئ 

ني یُخوّل لها بأنَّ النَّص القانو  في تطبیق القاعدة القانونیة عندما تعتقد خطأً  أیضاً 

غیر الذي  هوماً مع أنَّ الحقیقة غیر ذلك أو أنَّ تُعطي الإدارة مف ،صلاحیة منح الرخصة

  .مع السكنيو التجقصدّهُ المشرع كمفهوم البناء الفردي أ

     ص ركن السبب في الحالة الواقعیةیتلخّ ب_رقابة القاضي الإداري على ركن السبب: 

أي  تخاذ القرار الإداري،لتي تدفع الإدارة إلى التدَّخل وإ وا ،أو القانونیة السابقة على القرار

                                                           
  -السالف الذكر– 175_91المرسوم التنفیذي رقم 30المادة  1
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ادیة البعیدة عن رجل الإدارة والمستقلة عن إرادته التي تُحرك الإدارة الوقائع والظروف الم

  .)1(والتي توحي لها بأن تتدخل وتتخذ القرار

وعلیه تمثل الرقابة القضائیة على أسباب قرارات الإدارة من أهم الضمانات       

الصادرة من  وذلك لأنَّ القرارات،المشروعیة في قراراتها الإداریةالأساسیة لإحترام مبدأ 

باب صحیحة وإنَّما یجب أن تُسند لأس ،ى والتحكمصدر عن الهو الإدارة یجب أن لا ت

إلى  ختلاله یؤديإ ب ركن من أركان القرار الإداري و فالسب ومن ثمّ  ،خاذهاإتّ  وواقعیة تبرّر

ویأخذ عیب السبب الذي یشكل وجها لإلغاء القرارات  عدم مشروعیة القرار وبطلانه،

  ر التالیة:  إحدى الصوّ 

ویعني عدم الوجود الفعلي للحالة القانونیة أو المادیة التي یُبنى نعدام الوجود المادي: إ-1

  علیها القرار.

صود بها خطأ السلطة الإداریة والمقالخطأ في الوصف والتكییف القانوني للواقعة:  -2

جموعة القواعد القانونیة إلى م وصحیحاً  سلیماً  سناداً في إسناد الوقائع الثابتة والموجودة إ

  التي تحكمها وتنظمها.

یین السابقین و مستالالقاعدة أنَّ رقابة القاضي الإداري تقف عند مة: ءرقابة الملا -3

 ك أصلاً ث لا یتدخل في تقدیر أهمیة الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار، إذ یعود ذلیبح

داري الفرنسي والجزائري وسَّع من رقابته ومع ذلك فإنَّ القضاء الإ ،للسلطة التقدیریة للإدارة

داریة ذات العلاقة بالحریات الإ مة خاصة في مجال القراراتءلیُطال جوانب الملا

  .)2(العامة
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لذي یستهدفه الغایة هي الهدف النهائي اج_رقابة القاضي الإداري على ركن الغایة: 

د من وراء اري البیئي التقیّ دن على هیئات الضبط الإیتعیّ  ومن ثمّ  ،داريمصدر القرار الإ

وهو المحافظة على النظام العام ده المشرّع، حدّ داري سوى بتحقیق الغرض الذي القرار الإ

داري حین یلاحظ إنحراف إلغاء القرار الإداري ر القاضي الإجل ذلك یقرّ البیئي، ومن أ

ریات شرع، وهذا حمایة لحقوق وحداري عن الغایة التي قصدها المهیئات الضبط الإ

  .)1(ةدار تجاه الإإفراد الأ

یتضمن منح رخصة بناء  صدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قراراً وعلیه، فإذا أ      

فإن قراره یعاب بعیب  ،فیه الشروط البیئیة بشكل دقیق عمصنع في حي سكني لم ترا

ى تراعن المصلحة العمرانیة أ تضیات حمایةمن مق نّ الإنحراف في إستعمال السلطة، لأ

یئي من خلال ما هذا الهدف الب لى حدّ هذه التراخیص حمایة للبیئة حتى وإن إحترمت إ

وبالتالي  ،رقابة القضاء الإداري یة لها تكون محلّ دارة التقدیر هذا القرار فإن سلطة الإ

ب على أن تتغلّ  لقرار المتعلق بمنح رخصة البناءلأن الرهانات البیئیة لابدّ لغاء اإمكانیة إ

  جتماعیة.ت أخرى إقتصادیة أو إأي رهانا

داري تحقیق منافع قرار الإدارة من تجاوز حدود الغایة من الوقد یكون هدف رجل الإ      

بوة بین رئیس المجلس الشعبي أأو  شخصیة أو مالیة كمنح الترخیص لوجود علاقة قرابة

  .)2(البلدي والمستفید من الرخصة

  

                                                           
  .80سابق، ص المرجع ال، كمال محمد أمین 1
  المرجع والموضع نفسه. 2
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مجلس الدولة  اً یضذا المبدأ وتبعه في ذلك أس مجلس الدولة الفرنسي هوقد كرّ       

، وهذا ستعمال السلطةت المعیبة بسبب الإنحراف في إلغاء القراراحیث قضى إ ،الجزائري

  .تجاههمف الإدارة یاتهم العامة من تعسّ راد وحر فحمایة لحقوق الأ

یة حقوق لاح النهائي للقاضي الإداري لحماالسلطة السّ نحراف الإدانة بإ وبهذا تظلّ       

 یوجد أساس دارة صارخة بصفة خاصة ولاوحریات اللأفراد عندما یرید إدانة مواقف للإ

  .)1(دانةآخر للإ

  :الفرع الثاني

  داري البیئيوقف تنفیذ قرارات هیئات الضبط الإدعوى 

رها القانونیة ثاداریة هو نفاذها وترتیبها لآت الإالقاعدة العامة في مجال القرارا نّ إ      

  الطعن فیها لا یوقف تنفیذها. نّ منذ صدورها وأ فورا

حیث یؤدي إلى إعدام  ،ةة مطلقة في مواجهة الكافّ لغاء حجیّ فإذا كان لحكم الإ      

القرار الإداري وإزالة جمیع آثاره بأثر رجعي، وإعتباره كأن لم یكن فكیف ینتج حكم الإلغاء 

ثاره خاصة قرارات بتنفیذه وأنتج جمیع آداري البیئي الضبط الإ ذا قامت هیئاتهذه الآثار إ

  الهدم مثلا؟ 

 ذإ ،لا قیمة له من الناحیة العملیةلغاء الحكم بالإ حالة فإنّ ه في هذه النّ أهذا یعني        

ر لصالح المتضرّ التعویض الذي یحكم به  نّ ، ومن ناحیة أخرى فإیصبح تنفیذه مستحیلاً 

  ى ما كانت علیه قبل صدور القرار.له لن یعید الحالة إنّ مهما كانت قیمته فإ

                                                           
  .81مومني أحمد، المرجع السابق، ص 1
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     ؤدي في أغلب الأحیان طلاقها سیومن هنا فإن الأخذ بالقاعدة السابقة على إ      

إلغاء دعوى الإلغاء ذاتها، ویحول الحكم الصادر إلى حكم صوري مجرد من كل لى إ

  ثاره.آ

ند توافر شروط وهذا ع،خذ بنظام وقف التنفیذلألى ضرورة امن هنا ظهرت الحاجة إ     

معینة، وبهذا فإنَّ الحكم بوقف التنفیذ سیؤدي لامحالة إلى تدارك المساوئ والأضرار التي 

  .)1(قد تترتب عن تنفیذ القرار الإداري والتي یستحیل إصلاحها فیما بعد

وتحمل عبارة الأثر الموقف في طیاتها حالتین یجب التمییز بینهما، فإمَّا أن یكون       

حیث یكون وقف  ،وهو ما یُعرف بالوقف التلقائي ،عوى هو الموّلد لوقف التنفیذوجود الد

وهذا  ،ومصدره القانون مباشرة ،بالإلغاء على الطعن تلقائیاً  التنفیذ في هذه الحالة مترتباً 

لقائي قلیلة زائر فنجد حالات الوقف التّ جهو الأصل في بعض البلدان كألمانیا، أمَّا في ال

قانون  ونص هذا صة المتعلقة بها،ارات وجودها في الظروف الخبرّ وتكون م ،جداً 

لا توقف الدعوى مكانیة الوقف التلقائي بنَّصه على أنَّهُ على إالإداریة الإجراءات المدنیة و 

المرفوعة امام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه، مالم ینّص القانون على 

  .)2(خلاف 

ل القانون القاضي سلطة  ،ل في الوقف القضائيالحالة الثانیة فتتمثّ  أمَّا       وهو أن یخوَّ

تقدیر وقف التنفیذ بتوافر شروط معینة، فیكون المصدر المباشر للوقف هنا هو الحكم 

  وبغیر النَّص المرخص بذلك  -الدراسة وهي محلّ -وهذه هي الصورة الغالبة  ،القضائي

                                                           
ستعجالي على ضوء قانون إمر أ، عبد العالي حاحة، دعوى وقف تنفیذ القرارات الاداریة بناء على مال یعیشأ تمام 1

لسیاسیة، جامعة محمد خیضر، العدد ، مجلة الفكر، كلیة الحقوق والعلوم ا09-08داریة رقم جراءات المدنیة والإالإ

  .320ص  ، 2009، أفریل ، بسكرة، الجزائر04
، 2008فیفري  25المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المؤرخ في  09-08رقم من قانون  833/01المادة 2

، 03، ص. ص 2008فریل أ 23، الصادرة  في 21الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

95.  
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     833/2وهو ما تضمنتهُ المادة  ،لتنفیذ القرار الإداري وقفاً  لا یستطیع القاضي أن یقرّر

 غیر أنَّ یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناءً من نفس القانون، بنَّصها على مایلي: "... 

القرار الإداري "، ویكون ذلك من إختصاص على طلب الطرف المعني بوقف تنفیذ 

  .)1(ستعجاليالقضاء الإ

ستعجالیة لدراسة إلى: شروط قبول الدعوى الإق من خلال هذه اطرّ تنومنه سوف       

( أولاً)، ثم الرامیة لوقف تتنفیذ القرارات الإداریة الصادرة عن هیئات الضبط الإداري البیئي

  .(ثانیاً)إجراءات رفع دعوى وقف التنفیذ أمام القضاء الإداري الاستعجالي

ة عن میة لوقف تتنفیذ القرارات الإداریة الصادر ستعجالیة الراشروط قبول الدعوى الإ-أوّلاً 

  :هیئات الضبط الإداري البیئي

یمكن تقسیم شروط قبول دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة عن هیئات       

  أخرى موضوعیة.الإداري البیئي إلى شروط شكلیة و الضبط 

هي نفس شروط الي الإداري ستعجإنَّ قبول الدعوى أمام القضاء الإأ_ الشروط الشكلیة: 

وقد حصرها المشرع في ثلاثة شروط هي: المصلحة والصفة  ،قبول الدعاوى الأخرى

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 13وهذا ما نصت علیه المادة  ،والأهلیة

لمبدأ  تكریساً  الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعهایجب أن یكون لرافع  _المصلحة:01

یر مصلحة، ویعني ذلك أنَّهُ یتعیّن أن یكون لرافع الدعوى منفعة قانونیة لا دعوى بغ

ذات  كانت هذه المنفعة مادیة أو أدبیة سواءً  هذه الدعوى یتحصّل علیها من وراء رفع

  قیمة كثیرة أو قلیلة.

                                                           
رنة_، مجلة العلوم ، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة_دراسة مقاشفیقةكیسراه  1

  .353،354، ص، ص2014، الجزائر، 18العدد ، 02جامعة سطیف الإجتماعیة، 
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أي یكون  ،ة حتى تقُبل دعواهوالأصل أن تكون مصلحة رافع الدعوى قائمة وحالّ       

ر ق المبرّ فیتحقّ  أو حصلت منازعة بشأنه ي علیه حقاً دعوى المستعجلة قد أُعتدرافع ال حقّ 

وذلك  ،ة محتملةقبول الدعوى رغم أنَّ المصلح ستثناءً ، لكن یجوز إلى القضاءإلتجاء للإ

فیجوز قبول إثبات الحالة المستعجلة رغم أنَّ المنازعة  ،بغرض دفع غرض محدق

رفع والإنتظار إلى حین شیة أن یؤدي فوات الأوان وذلك خ ،الموضوعیة لم تنشب بالفعل

  .)1(حالتها دعوى الموضوع إلى ضیاع المعالم المراد إثبات

لا یكفي لقبول الدعوى المستعجلة أن یكون أنَّهُ القانون الإداري  فقهیرى _الصفة: 02

ة بل یتعیَّن أن تكون له مصلح ،ة أو محتملةكانت حالّ  سواءً  ،انونیةلرافعها مصلحة ق

رافع الدعوى هو نفسه ، بمعنى أن یكون شخصیة مباشرة، وهي التي تُطلق علیها الصفة

  .ل، أو من یقوم مقامه قانوناً حمایتهُ بالإجراء الوقتي المستعج المراد صاحب الحقّ 

منها في القضاء غیر  ومدلول الصفة في الدعوى الإستعجالیة أضیق نطاقاً       

ین یبحث عن شرط الصفة یكتفي بأن یُثبت وجودها المستعجل، فالقاضي المستعجل ح

بخلاف قضاء  ،حسب ظاهر الأوراق دون أن یتغلغل في صمیم الموضوع لتحدید الصفة

ق لیقطع فیها الموضوع الذي یستلزم البحث عن الصفة الحقیقیة من خلال فحص معمّ 

إلى ثبوت  ىبرأي حاسم، فإذا كان البحث الظاهري الذي أجراه القاضي المستعجل قد أدّ 

فإنَّهُ یقضي بعدم قبول الدعوى برفعها من غیر  ،المدّعى علیه نعدام الصفة للمدعي أوإ

  .)2(ذي صفة أو على رفعها على غیر ذي صفة

 أنّ  ن: أهلیة الإختصام  وأهلیة التقاضي، فالقاعدة العامة هيیوهي نوع_الأهلیة : 03

، فالقانون یعترف عتباریاً أو إ عیاً طبی اً كان شخص ختصام سواءً كل شخص قانوني أهل للإ

                                                           
  .320سابق، ص المرجع ال، أمال یعیش، حاحة عبد العاليتمام  1
  .321، ص نفسه لمرجعا2
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هي صلاحیة الخصم لمباشرة فا أهلیة التقاضي مَّ أالتقاضي لكل شخص بدون تمییز،  بحقّ 

سنة 19فتلك الأهلیة یكتسبها ببلوغ  اً طبیعی اً الإجراءات أمام القضاء؛ فإذا كان شخص

من القانون  40المادة  وهذا طبقا لنَّص ،عا بقواه العقلیة ولم یُحجر علیهمتمتّ كان كاملة، و 

فاقد الأهلیة أو ناقصها تُطبق أحكام القانون المدني خاصة المواد كان  المدني، وفي حالة 

  .125إلى  81، وقانون الأسرة من المواد 44، 42،43

لا یشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن ه نّ نسبة للقضاء المستعجل، فالقاعدة أبال      

لخطر وما یقتضیه من سرعة ن توافر اة للتقاضي لأة التامّ هلیتتوفر لدى الخصوم الأ

وعدم المساس  مر الذي یصدرهجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة من ناحیة وقتیة الأاللّ 

هلیة له في رفعها ن لا أر أن رفع الدعوى المستعجلة ممّ ى یبرّ خر بالموضوع من ناحیة أ

  .)1(جراء وقتياذ إختّ إعد العامة متى كانت له مصلحة في للقوا طبقاً 

ق عندما یتعلّ  هنّ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنصّ  ب_ الشروط الموضوعیة:

ضوع طلب إلغاء كلیأو جزئي، یجوز لقاضي داري ولو بالرفض ویكون مو الأمر بقرار إ

الإستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف أثار معینة منه متى كانت ظروف 

ث شك احدله من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إومتى ظهر  ،ر ذلكل تبرّ ستعجاالإ

  جدي حول مشروعیة القرار.

ینتهي  جال؛قرب الآار في أالتنفیذ یفصل في طلب الغاء القر  عندما یقضى بوقف      

  .)2("ثر وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع الطلبأ

  ستعجالیة:وقف التنفیذ الإالموضوعیة لدعوى  من هذا نستنتج الشروط      

                                                           
، قراءة حول الأوامر الإستعجالیة یوجهها القاضي بشأن وفق تنفیذ القرارات الإداریة، بشیر، بن مالك فاطمة سارةعیو  1

  .590، ص 2021بسكرة، الجزائر، نوفمبر ،28، العدد 13المجلد  جامعة محمد خیضر، مجلة الإجتهاد القضائي،
  - السالف الذكر– 09-08من القانون رقم  919المادة  2
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ستعجالیة في الدعوى الإ أساسیاً  یعتبر عنصر الإستعجال شرطاً  ستعجال:_ شرط الإ01

لمشرع ن اأ إلاّ  ،قاضي الإداريختصاص البحیث یجب توافره حتى ینعقد إ ،الإداریة

اریة دفي قانون الإجراءات المدنیة الملغى أو في قانون الإجراءات الإ الجزائري سواءً 

د مفهوم المجال لكل من الفقه والقضاء لیحدّ  اً ستعجال تاركللإ تعریفاً  المدنیة لم یعطو 

بقوله: " ... متى كانت  داریةیث إكتفى قانون الإجراءات المدنیة والإ، ح)1(ستعجالالإ

  .)2("ستعجال تبرر ذلكظروف الإ

ستعجال الة الإمحاولة من المشرع لتعریف حة یّ أن أستاذ مسعود شیهوب وإعتبر الأ      

قرب هذا الأخیر هو الأ أو صیاغة قائمة حصریة له یؤدي إلى تقیید القاضي، إذ أنّ 

یحصر جمیع حالات  نأ أمشرع الذي لن یستطیع مهما تنبلمعایشتة الواقع من ال

 ستعجال نفسه نظراً في ذلك تكمن في خصوصیة مفهوم الإ الصعوبة ، ولعلّ ستعجالالإ

لظروف والمكان والزمان ولا رة بحسب افهي فكرة متحركة ومتغیّ  ،للفكرة التي تنطوي علیها

  .)3(حاطتها في صیاغة عامةیمكن إ

 ه: " الخطر الحقیقي المحدق بالحقّ نّ وقد عرف البعض من الفقهاء الإستعجال بأ    

ولو  ،والذي یلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ،المراد المحافظة علیه

  ده ".قصرت مواعی

في هذا الصدد، " أننا نكون أمام  ة العلیا سابقاً داریة بالمحكمنت الغرفة الإولقد بیّ       

ذلك دعوى توقیف  ها فیما بعد"، ومثالمام حالة یستحیل حلّ ما كنا أحالة الإستعجال كلّ 

  .)4(داري بالهدمتنفیذ القرار الإ

                                                           
  .591سابق، ص المرجع ال، فاطمة سارة، بن مالك بشیرعیو  1
  - السالف الذكر– 09-08من القانون رقم  919المادة  2
  .356سابق، ص المرجع ال، شفیقةبن كسیراة  3
  .321سابق، صالمرجع ال، عبد العالي، حاحة أمال یعیش تمام 4



376 
 

ستعجالیة  الدعاوى الإوهو شرط عام في جمیع  :صل الحقّ _ شرط عدم المساس بأ02

من قانون الإجراءات المدنیة  918/02لیه المادة إشارتأو  ،بما فیها دعوى وقف التنفیذ

، ذلك ل في أصل الحقّ و الفصوالتي منعت على قاضي الإستعجال النظر أ ،والإداریة

ب ؤقتة حسداریة هي تدابیر ما في مجال وقف تنفیذ القرارات الإمر بهالتدابیر التي یأ لأنّ 

لحصریة لقاضي اوالذي یبقى من الصلاحیات  ،صل الحقّ بأ لا تمسّ  918/01المادة 

  الموضوع.

شتراط ل العام في دعوى وقف التنفیذ هو إص: الألغاء قد رفعت_ أن تكون دعوى الإ 03

 ،اریةدس في قانون الإجراءات المدنیة والإمكرّ  وهذا الشرط ،لغاء مسبقاً رفع دعوى الإ

ویكون موضوع طلب  ،فضداري ولو بالرّ ق الأمر بقرار إعندما یتعلّ والذي نص على أنه 

طلب وقف التنفیذ المرفوع أمام  وبهذا فإنّ  وز لقاضي الإستعجال،، یججزئيلغاء كلیاً و الإ

عجال الإداري یجب أن تسبقه دعوى الغاء كلي أو جزئي للقرار الإداري ستقاضي الإ

طها ون هذه الدعوى مستوفیة لجمیع شرو ن تكمرفوعة أمام قاضي الموضوع، كما یجب أ

 داري،سبق، شرط المیعاد، شرط القرار الإداري المالشكلیة وخاصة شرط التظلم الإ

  .)1(هلیةلة في الصفة والمصلحة والأالمتمثداریة والشروط العامة لقبول الدعوى الإ

دعوى وقف مام نفس الجهة القضائیة الفاصلة في كما تكون دعوى الإلغاء مرفوعة أ      

یقضي بوقف  "عندما داریة  بأنه:قانون الإجراءات المدنیة والإوهو ما نص علیه التنفیذ 

  .)2("جالقرب الآالتنفیذ یفصل في طلب إلغاء القرار في أ

ة مام نفس التشكیلة الجماعیلغاء مرفوعة أالإولكن لا یعني هذا أن تكون دعوى       

 مام نفس الجهة القضائیةیكفي أن تكون الدعویین أ ماوإنّ  ،الناظرة في دعوى وقف التنفیذ

شترط المشرع في المادة ا إام نفس الشكلیة الجماعیة، لممنَّهُ لو كانت الدعویین ترفعان ألأ

                                                           
  - سالف الذكرال– 09-08من القانون رقم  919المادة  1
  -السالف الذكر– 09-08من القانون رقم  2/ 919المادة  2
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          فاق عریضة وقف التنفیذ بنسخةار من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  926

  .)1(من عریضة دعوى الموضوع

 ناء فهو جواز وقف تنفیذ القرارات الإداریة دون رفع دعوى الإلغاء مسبقاً ستثالإ أمَّا     

متى توافرت حالة الإستعجال  ه مسبقاً ئف المشرع من شرط رفع دعوى إلغاحیث خفّ 

د كمَّا قیّ  الجدید،من قانون الإجراءات المدنیة  921القصوى المنصوص علیها في المادة 

لاء أو غلق إداري یو إستي أتعدّ  ط أن یكون بصددلتنفیذ هنا بإشتراالمشرع جواز وقف ا

  .)2(منها 02/ 921وهذا ما أكدته المادة

إلى هذا الشرط في المادة شار المشرع الجزائري أوقد ي: الجدّ  _شرط وجود الشكّ 03

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بقوله "... متى ظهر له من التحقیق  919

  .)3(نه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار... "وجود وجه خاص من شأ

، ویُعبَّر عن )4(حكم بإلغاء القرار الإدارية الوسائل أو الأسباب رجحان ویُقصد بجدیّ       

 عاء طالب وقف التنفیذ قائماً ذلك عبد الغني بسیوني بالقول: "... یتعیَّن أن یكون إدّ 

اعن ة الطّ حتمال لأحقیّ ایكون هناك  ة تبررّه، بمعنى أنحسب الظاهرة على أسباب جدیّ 

ولأجل هذا یقوم القاضي  )5(فیما یطلب من حیث الموضوع أي إلغاء القرار الإداري

من  زم في جمیع الوثائق ومستندات الدعوى لكي یتأكدتحقیق بالقدر اللاّ الستعجالي بالإ

                                                           
  .322،323 . صسابق، صالمرجع ال، ال یعیش، حاحة عبد العليتمام أم 1
 09-08 مرقالمعدّل والمتمّم  للقانون  2022 جویلیة 12 في المؤرخ 13-22 رقمالقانون من  921/2، 921المادة  2

،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة نقانونالإجراءاتالمدنیةتضمّ الم،2008 فبرایر 25 المؤرخفي

  .2022 لیةیجو  18 ،الصادرةبتاریخ48 العدد
  - السالف الذكر– 09-08من القانون رقم  919المادة 3
  .197، ص2007، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، دار هومة، الجزائر، لحسینبن شیخ آث ملویة  4
سكندریة، لإداري، منشأة المعرف، الإوقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء ا ،بسیوني عبد الغني عبد االله 5

  .112، ص1990مصر، 
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مت الوسائل نعدهذا دون المساس بأصل الحق، فإذا إا و ،یة من عدمهتوافر الأسباب الجدّ 

  الجدّیة حكم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسیس.

ف قد خفّ  ،الجدید نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا والملاحظ أنَّ المشرع في ظلّ       

من القید المتعلق بفحص مدى مشروعیة القرار إسوة بالمشرع الفرنسي، فقاضي وقف 

علیه قبل النطق  داریة القدیم كان لازماً قانون الإجراءات المدنیة والإ التنفیذ في ظلّ 

بتوقیف تنفیذ القرار فحص مدى مشروعیته مثلما یفعل قضاة الموضوع، أمَّا في ظل 

   ن یثیرأقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید فیكفي أن یوجد وجه خاص من شأنه 

  .)1(الي بوقف التنفیذستعجمشروعیة القرار لیَحكم القاضي الإحول  اً جدیّ  ا� أو یُحدث شك

  :ستعجاليالتنفیذ أمام القضاء الإداري الإ إجراءات رفع دعوى وقف-ثانیاً 

ستعجالي في دعوى وقف التنفیذ بمقتضى أمر قضائي مؤقت یفصل القاضي الإ      

وهذا إلى غایة الفصل في أصل  ،ندثارعلى الحقوق من الإ وهذا في أقرب الآجال حفاظاً 

شترط فیها المشرع حسب قانون ستعجالیة الرامیة لوقف التنفیذ إ، والدعوى الاالحقّ 

الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ضرورة مراعاة مجموعة من الإجراءات تحت طائلة 

  البطلان عند رفع الدعوى.

ستعجال بوقف التنفیذ مالم یُرفع إلیه طلب صریح ص لقاضي الإختصالا ینعقد الإ      

  ، وهذا الطلب یجب أن یُرفق بنسخة من عریضة دعوى الإلغاء.ومكتوب من المدَّعي

 إذ وفقاً لب والبیانات الواجب توافرها فیه، ئري شكل هذا الطكمَّا حددَّ المشرع الجزا      

من نفس القانون یجب رفع الطلب الرامي بوقف التنفیذ في شكل عریضة  925للمادة 

للوقائع  موجزاً  ن هذه الأخیرة عرضاً ضمّ ویجب أن تت ،ة عن عریضة دعوى الإلغاءمستقلّ 

یجب أن تُرفق هذه العریضة تحت طائلة  ،كماستعجالي للقضیةرة للطابع الإالأوجه المبرّ و 

                                                           
  .323سابق، صالمرجع التمام أمال یعیش، 1
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     عدم القبول بنسخة من عریضة دعوى الإلغاء، ویُشترط كذلك أن تُرفع دعوى الإلغاء

  في شكل عریضة مكتوبة مستوفاة لجمیع الشروط الشكلیة السابقة.

قصیرة من طرف  ى المدّعى علیهم، وتُمنح للخصوم آجالاً إل وتبُلغ العریضة رسمیاً       

مذكرات الرّد أو ملاحظاتهم ویجب إحترام هذه الآجال بصرامة وإلاَّ المحكمة لتقدیم 

قرب ستدعاء الخصوم إلى الجلسة في أوعندها یقوم القاضي بإ ستغني عنها بدون إعذار،إ

  .)1(قالآجال وبمختلف الطر 

في دعوى  ستعجال بالتشكیلة الجماعیة المناط بها البتّ یُفصل في مادة الإكما       

ستعجالیة المرفوعة أمام المحكمة بالنسبة لدعوى وقف التنفیذ الإ ءً الموضوع والأمر سوا

  .)2(الإداریة أو مجلس الدولة

لإداریة الجدید قد وا ئري في قانون الإجراءات المدنیةاا نلاحظ أنَّ المشرع الجز كم      

سراع في الفصل في الطلبات ، وهذا بقصد الإجراءات الشفویة والوجاهیةكرَّس مبدأ الإ

  المستعجلة إسوة بالمشرع الفرنسي. 

        لكون طلب وقف التنفیذ من الطلبات المستعجلة السابقة عن الفصل ونظراً       

یكون في شكل أمر  قضائیاً  حكماً  عن القضاءوضوع دعوى الإلغاء، فإنَّهُ یصدر في م

      أي لا یُقیّد الجهة الفاصلة ،بدعوى الموضوع لا یمسّ  كون هذا الحكم مؤقتاً ی ،قضائي

ل كل أثر له و خرى ینقضي وجوده القانوني ویز أا من جهة دعوى الموضوع، كمفي 

  بصدور حكم في الموضوع.

لمدنیة والإداریة الجدید نجده یُقرّ منقانون الإجراءات ا 939وبالرجوع إلى المادة       

 التنفیذ لأيّ مبدأ عدم قابلیة الأوامر الصادرة من القاضي الإستعجالي في مجال وقف 

                                                           
  - السالف الذكر– 13-22 رقم قانونالمن  928المادة 1
  - ذكرالسالف ال– 13-22 رقم قانونالمن  917المادة 2
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ستعجالیة الأخرى التي تقبل الطعن وهذا بخلاف الأوامر الإ ،طریق من طرق الطعن

  .)1(افیه

  :الفرع الثالث

  الضبط الإداري البیئي دعوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن قرارات هیئات

دعوى التعویض هي الدعوى القضائیة الذاتیة التي یُحركها كل طرف ذي صفة       

اء عمل الإدارة، وبهذا ومصلحة أمام القاضي الإداري بالتعویض عمَّا أصابه من ضرر جرّ 

حیث  ،لقیمتها العملیة والتطبیقیة نظراً تُعدّ دعوى التعویض من بین أهم الدعاوى الإداریة 

تُعدُّ وسیلة قضائیة فعّالة لحمایة الحقوق والحریات الفردیة والدفاع عنها في مواجهة قرارات 

فراد، وعلیه وضع غیر المشروعة والضارة بمصالح الأ هیئات الضبط الإداري البیئي

القضاء هذه الوسیلة في ید الأفراد قصد صیانة حقوقهم وذلك لتحریك مسؤولیة السلطة 

  القضاء الإداري. الإداریة أمام

حیث یملك  ،عوى التعویض بسلطات واسعة وكاملةع القاضي الإداري في دویتمتّ       

طرف هیئات الضبط  من د من كیفیة المساس بهذا الحقّ ق والتأكّ یسلطة البحث والتحق

وسلطة تقدیر مقدار  ،عن فعل هذه الهیئات إذا ما كان الضرر ناتجاً  الإداري البیئي

وسلطة الحكم بالتعویض للشخص زم لإصلاح الضرر، مل والعادل واللاّ التعویض الكا

  .)2(الذي أُضرت حقوقه وحریاته الأساسیة

سباب قیام المسؤولیة داري ببسبط رقابته على مدى توفر أیقوم القاضي الإ ومن ثمّ       

  الإداریة وهي: 

  

                                                           
   - السالف الذكر– 13-22من القانون رقم  939المادة  1
  .81،82. صسابق، صالمرجع المومني أحمد،  2
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  :ساس الخطأأداري البیئي على _مسؤولیة هیئات الضبط الإأوّلاً 

الدراسة  فترض أنَّ الإدارة المتمثلة في هیئات الضبط الإداري البیئي محلّ هذه الحالة ی في

وهذا بوجود علاقة سببیة بین الخطأ  ،وقع منها ئاء خطجرّ لأحد الأفراد  بت ضرراً قد سبّ 

والضرر، ومن ثم فإنَّ دور القاضي الإداري یتمثل في إثبات العلاقة السببیة بین عمل 

وفي حالة الإیجاب تُلزم هیئات الضبط الإداري  ،ر الذي لحق بهذا الحقّ دارة والضر الإ

  ر.البیئي بدفع التعویض للطرف المتضرّ 

  :_مسؤولیة هیئات الضبط الإداري البیئي بدون خطأثانیاً 

قانونیة أو مادیة مشروعة وبدون خطأ  خذ هیئات الضبط الإداري البیئي أعمالاً قد تتّ       

ومنه ظهرت فكرة المسؤولیة غیر الخطئیة التي تقوم على  ،بالأفراد أضراراً  إلاَّ أنَّها تُلحق

ل هذه الهیئات الضبطیة الأضرار الناجمة عن تصرفاتها حیث تتحمّ  ،أساس فكرة المخاطر

أساس المسؤولیة في هذه الحالة هو مبدأ  أـنَّ من جانبها، إذ  حتى ولو لم ترتكب خطأً 

للمبادئ الدستوریة  عتبارات العدالة وإعمالاً لا وهذا تحقیقاً  ،المساواة أمام الأعباء العامة

ومنه فإنَّ سلطة القاضي الإداري في التقریر بالمسؤولیة تكون دون الحاجة لإثبات العامة، 

  .)1(ركن الخطأ

بسلطات  یتمتعّ سبق، یُمكن القول أنَّ القاضي الإداري في نطاق القضاء الكامل  ممّا      

لأنَّ دوره في مجال الإلغاء  ،ع بها في قضاء الإلغاءن تلك التي یتمتّ وصلاحیات أوسع م

یقتصر على فحص مدى مشروعیة القرار الإداري، كمَّا أنَّ هذه الأخیرة تقتصر على 

وبهذا فإنَّ تحریك مسؤولیة السلطة الإداریة  ،الأعمال القانونیة دون الأعمال المادیة

وذلك  ،لإداري في حمایة الحقوق والحریات العامةل دور القاضي التعویض الأضرار یُكمّ 

                                                           
  .82،83سابق، صالمرجع المومني أحمد،   1
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بمراعاة التوفیق بین متطلبات حمایة النظام العام البیئي وضرورات حمایة الحریات 

  العامة. 

ر النظام العام البیئي على حساب الحریات العامة، ولا ومنه، فإنَّ القاضي الإداري لا یُسخّ 

بل یعمل على التوفیق  ،مایة النظام العام البیئير الحریات المقررّة للأفراد من أجل حیُسخّ 

  .)1(الحریة في المجتمعبین السلطة و  من التوازنبینهما وإیجاد نوع 

  

  

  

  

  

  
                                                           

سعاد الشرقاوي، نسبیة الحریات العامة وانعكاساتها على التنظیم القانوني، دار النهضة العربیة،  1

  .27،28، ص1979القاهرة، مصر، 
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  :الخاتمة
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داري ط الإــــدور الضبــبموسوم ــــع الدراسة الموضو  نّ ضح لنا أــماسبق، یتل ختاماً      

المهمة  نطوى على العدید من الجزئیاتإهو موضوع  ئية النظام العام البیایــــــي حمـــــف

 بفكار الحدیثة التي لم یترسّ من الأ موضوع حمایة البیئة یعدّ  ما وأنّ الجدیرة بالبحث لاسیّ 

نحه المكانة المهمة في البحوث ممر الذي ، الأحدیثاً  مضمونها في القانون الإداري إلاّ 

  عن غیره من المواضیع الأخرى. العلمیة

وبعد دراسة هذا الموضوع على المستویین النّظري (الباب الأول) والتّطبیقي (الباب       

ة الضبط الإداري في حمایة النظام العام عاالثاني) وبغرض الوصول إلى مدى فاعلیة ونجّ 

  :ت مجموعة من النتائج یتم بیانها كالآتيالبیئي تجلّ 

ي تنفیذ وتجسید حمایة البیئة من فدارة زت الإالأداة التي حوّ  ل الضبط الإداري_ یمثّ 

  ني منها البشریة بشكل كبیر وفضیع؛ضحت تعاأخطار التلوث التي أ

یة البالغة همذلك أن الأ ،داري البیئياً للضبط الإمصدر قانون حمایة البیئة  _ یعتبر

معینة تكفل وتضمن ن یكون القانون المتعلق بها ذو خصوصیة لموضوع البیئة یقتضي أ

  شكال التعدي؛كل أحمایتها من 

فالعلاقة بینهما  عام البیئيداري البیئي دون النظام الالحدیث عن الضبط الإ لا یمكن_ 

  ؛لاقة تلازمیة حتمیة وغائیةهي ع

لى عنصر جدید وهو البیئة من عناصره التقلیدیة الكلاسیكیة إتساع مفهوم النظام العام إ_

زمتها وترجمة إنعكاس لماهیة البیئة وأ فكرة النظام العام البیئي ماهیة إلاّ لتكون بذلك 

یع الحساسة ذات الأهمیة ارها من المواضعتبلدولیة والوطنیة لحمایة البیئة بإللضمانات ا

  ؛البالغة

اقیات الدولیة تفلال عقد العدید من المؤتمرات والإمم المتحدة من خهیئة الأ _مساهمة

نطلاق في مجال بمثابة نقطة إ دّ والذي یع ،ستوكهولمهمها مؤتمر الحمایة البیئة من أ

  ؛ي للبیئةصیل وصیاغة القانون الدوللبیئة والعمل على تأحمایة ا
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من العام البیئي والصحة العامة البیئیة من الأفي كل ي عناصر النظام العام البیئ_ تتمثل 

  ؛نة العامة البیئیةوالسكی

حمایة القانونیة ل لیاتلآاوسائل أو ال_تتمتع هیئات الضبط الإداري البیئي بمجموعة من 

لاها لما داء مهتمه ولوّ سمح للضبط الإداري بأداة التي تحیث تعتبر الأظام العام البیئي، الن

  ؛زدواجيبالطابع الإالآلیات هذه میزت تتوقد  من ذلك كنتتمّ 

    لمثّ ــتت، وقائیةالطبیعة قــــانونیة ذات الآلیات _ تنقسم آلیات الضبـــط الإداري البیئي إلى

ئة  عتداء على البیوالتي تحول دون وقوع الإفي كل من آلیة الترخیص وآلیة الحظر والإلزام

، الأسلوب الأفضل في معالجة المشكلاتهي الوقایة وهي تعد بمثابة رقابة سابقة ذلك أنّ 

دیة التي طار الرقابة البعردعیة (العلاجیة) والتي تدخل في إلیات قانونیة ذات الطبیعة الآو 

جراءات ارسها سلطات الضبط الإداري البیئي على الأفراد والمؤسسات لمدى إحترام الإتم

       الوسائل الردعیة ، وتتمثل هذهجل حمایة فعالة للنظام العام البیئيذلك من أالمتبعة و 

لى درجة خطورة التقلیدیة (غیر المالیة) والتي تأخذ إستنادا إداریة في الجزاءات الإ

أو جزئیا، والإلغاء  نذار)، وقف النشاط كلیائیة عدة صور منها الإعذار (الإمخالفات البیال

إلى جانب هذا  داریة؛عتبر من أخطر الجزاءات الإخیر یو سحب الترخیص هذا الأأ

      سعى المشرع الجزائري، حیثلبیئیةخذ شكل الجبایة االجزاءات الإداریة المالیة التي تأ

  ؛ونیة المتاحة لتحقیق الحمایة المثلى للنظام العام البیئيلیات القانإلى توظیف جمیع الآ

ن لقانون حمایة مكولا یطلاق على الإكثرها مرونة من أهم الآلیات وأالبیئیة الجبایة  تعدّ _ 

قف على كیفیة تطبیقها، ومن خلال مدى فعالیتها یتو  نّ أ لاّ إ،ستغناء عنهاالبیئة الإ

البطء والتراخي في تجسیدها على  ذه السیاسة هوستقرائنا للجبایة البیئة نلاحظ على هإ

نفس فترة  سیسها في الجزائر كان فيرغم أن تأ اقع وهو ما زاد الطینة بلةرض الو أ

ن تجربة الجزائر عرفت تأخرا بسبب إصدار الرسوم بشكل أ  ، إلاّ ةتأسیسها في الدول الرائد

في تفشي التلوث وإهمال  لمالیة ما ساهمحیانا عبر مختلف لقوانین امتفرق ومتباعد أ

  ؛كثرالوسط البیئي أ
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ضرار مع حجم الأ هاتناسبآلة وعدم ضزت الجبایة البیئیة في التشریع الجزائري بال_تمیّ 

غم قیام المشرع لى ردع المتسبب في التلوث ر إ تؤديلافإنها المتسبب بها وبالتالي لا 

هذه  نّ أ إلاّ ي قیمتها، مجال من خلال الزیادة فصلاحات في هذا الالجزائري بعدها بإ

رد مالیة كافیة لى جانب عدم قدرتها على تولید مواإمحدودة،  مراجعة كانت فعالیتها جدّ ال

ن حاصل الجبایة لم ا أكم عالدورها الف فقدهالتغطیة تكالیف الأضرار البیئیة مما أ

تحقیق  لى عدموزیعه بنسب متفاوتة وهو ما یؤدي إنما یتم تیخصص كلیا لحمایة البیئة وإ 

لمحافظة على الغرض والهدف المرجو منها والمتمثل في حمایة البیئة ومنه الحمایة وا

  النظام العام البیئي؛

من خلال  حمایة النظام العام البیئي لا تتأتى إلاّ لیة لنجاعة الضبط الإداري كآ_ إنَّ 

داري الضبط الإهیئات وتنفسم إلى  متیازات السلطة العامةإسناد مهامه إلى هیئات تتمتع بإ

، البیئي على المستوى المركزي وهیئات الضبط الاداري البیئي على المستوى اللامركزي

دائها دة معوقات حالت دون فعالیتها في أنها قد تعرضت لعأ ه ما یمكن قوله حولهانّ أ لاّ إ

كزي في عدم تمثلت على المستوى المر  ام المنوطة من أجل حمایة النظام العام البیئيللمه

دوى التنظیم الاداري المركزي بالإضافة لتغلیب ستقرار الحقیبة الوزاریة البیئیة، عدم جإ

ما على المستوى اللامركزي فتتمثل في تناثر رات التنمویة على حمایة البیئة، أعتباالإ

نونیة عامة وسلطة تقدیریة واسعة النصوص القانونیة البیئیة وعدم كفایتها ونصوص قا

حالة المفرطة على رقلة السیر في أداء المهام هذا بالإضافة للإأدت إلى إبهام وع

ئات ختصاصات المخولة للهیالمالیة للقیام بكل الإ النصوص التنظیمیة وعدم كفایة الموارد

  ؛خیرةالمختصة محلیا مما یؤثر على إستقلالیة هذه الأ

        لك خشیةوذ ،من إحترامها جملة من القیود لابدّ  لبیئيداري اهیئات الضبط الإ_ل

 هداربحیث یصل الأمر لإستعمال سلطاتها إلى حد إ ،من تجاوز هذه الأخیرة لحدودها

قانون العام هو صیانة ساسي في الذلك أن الأصل والمبدأ الأ ، الحریات العامة والحد منها

 لقیودستثناء هو فرض االمكرسة والمكفولة لهم دستوریا، أما الإفراد الحریات الأساسیة للأ

  داري؛جراءات الضبط الإعلى هذه الحریات بموجب إ
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داري في حمایة عدم فعالیة الضبط الإالدراسة وعلیه فقد تجلى من خلال هذه       

رغم الترسانة القانونیة الضخمة التي  ذلكو زم والضروري النظام العام البیئي بالقدر اللاّ 

من النقائص التي تضبط  العدید ودذلك لا ینفي وج نّ أ إلاّ  ،ذلكبذلها المشرع في سبیل 

م البیئي بالشكل الملائم داري البیئي ودورها في حمایة النظام العاأداء هیئات الضبط الإ

في حمایة النظام العام البیئي  ومنه بغرض تفعیل دور الضبط الاداري البیئي ،والفعال

  قترح ما یلي:نجد من أجله، ساسي الذي و والهدف الأ عتباره الغرضاب

البیئي في تقنین  ضرورة جمع وحصر كل التشریعات البیئیة المتعلقة بالنظام العام _01

ل في ـــقدم الحاصنه توضیح الرؤیة الصحیحة لمدى التّ حد، الأمر الذي من شأواحد وموّ 

جتهادات وتكوین خبرة والذي یقضي إلى توحید الإ ،النظام العام البیئيمجال حمایة 

 نسب، كما یسمح هذا التقنین بتسهیللى الحلول الأصلح والأراكمیة تساهم في الوصول إت

عن طریق  داري البیئيف الهیئات القائمة بدور الضبط الإتطبیقه وتنفیذه من طر  فهم

اثر صلاحیاتها ضمن ترسانة كبیرة لتنّ  تفادیاً  على النحو الصحیح لة لهاالصلاحیات الموكّ 

  ل المختصین؛وفهمها حتى من قبمن القواعد التي یصعب ضبطها 

بحملات تحسیسیة للمواطنین وجوب العمل على نشر الوعي البیئي من خلال القیام  _02

التكثیف      ، وذلك عن طریق ضرورة وكیفیة المحافظة على النظام العام البیئيحول 

  ؛دولیًا ووطنیًا یام الدراسیة والندوات والمؤتمرات العلمیةالأفي 

لف المقرارات صلة بحمایة النظام العام البیئي ضمن مختلمتّ دماج البرامج التوعویة ا_ إ03

  طوار التعلیمیة؛والأ

على  سواءً  ،لبیئةاغلین في قطاع افین الشّ ظللمو  قامة تربصات ودورات تكوینیة_ إ04

ا یساعد صاحب القرار بمواجهة جمیع المشاكل مركزي، ممّ و اللاّ المستوى المركزي أ

  ؛مستقبلاً  دة حول البیئةالمستج

وذلك  ،طر والكوادر المختصین في مجال البیئة في المؤسسات الجزائریة_ توظیف الأ05

یة ذات جودة لقاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب ما یسمح بتحقیق مردود تطبیقاً 

  عالیة في هذا المجال؛
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 ها المشرع الجزائري في سبیل توفیررغم الترسانة القانونیة الضخمة التي وضع_ 06

تجسید هذه للازمة للمحافظة على النظام العام البیئي، إلاّ أنه لابد من ضرورة امایة الح

رقابة هیئات الضبط الإداري البیئي المخولة  تفعیلالنصوص على أرض الواقع من خلال 

، والتي هي غائبة      هذه المهمة وهي المحافظة على النظام العام البیئي لها خصیصاً 

  ت، وإلاّ ما الفائدة في بقاء هذه النصوص القانونیة كحبر على ورق.في الكثیر من الحالا

ن بشرط أ ،مع جسامة الضرر ناسب فعلیاً عادة تثمین الجبایة البیئیة بما یت_ ضرورة إ07

  جتماعیة طارئة؛زمات إلحدوث أ وذلك تفادیاً  ،بشكل تدریجي تكون هذه الزیادة

لوث وحمایة النظام العام لمكافحة التّ  املةً یرادات ومداخیل الجبایة البیئیة ك_توجیه إ08

  البیئي؛

مواكبة اللجزائري بما یسمح له بدخال عنصر المرونة على النظام الجبائي ا_ ضرورة إ09

  ؛طورات والمتطلبات الحاصلة مستقبلاً ستجابة لجمیع التّ والإ

تنمیة لاعقلاني بین البیئة والتنمیة في إطار جمیع القرارات  _ وجوب تحقیق تجانس10

خذة من طرف الهیئات الإداریة المختصة، على هذا الأساس وجب تغییر المتّ الإقتصادیة 

ومنه المحافظة على النظام  ،شراكها في عملیة حمایة البیئةإ و قتصادیة ذهنیة الإدارة الإ

  العام البیئي؛

أكثر ملاءمة  كان یعدّ ن خفیف من نظام الإحالة على النصوص التنظیمیة وإ _ التّ 11

تطبیقه في الحیاة العملیة لا یسلم من  نّ أ مركزیة في الجزائر، إلاّ للهیئات الإداریة اللاّ 

  من فعالیته ومبادرته في حمایة النظام العام البیئي؛ العوائق التي تحدّ 

بالقدر مركزي داري على المستوى اللاّ المالیة الكافیة لهیئات الضبط الإ_ توفیر الموارد 12

ختصاصها في مجال وممارسة إ یة المخولة لها قانونیاً ستقلالتمتع بالإر لها الالذي یوفّ 

  مل وجه؛على النظام العام البیئي على أك المحافظة

حیاد ع بالصة في حمایة النظام العام البیئي تتمتّ نشاء هیئة علیا متخصّ _ إ13

 داریة والمالیة.والموضوعیة والاستقلالیة الإ
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  :ئمة المراجـــــــعقا

  :المصادر-لاً وّ أ

  _ القرآن الكریم أ

  _ المعاجم والقوامیسب

المعجم الوسیط، الطبعة الرّابعة، مكتبة الشروق الدولیة، مجمع اللّغة العربیة،   -01

  .2005القاهرة، مصر، 

دار الحدیث، القاهرة، مصر،  ،مجد الدین لفیروز آبادي، القاموس المحیط  -02

2008.  

  ، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر، دون سنة نشر.بن المنظورا  -03

  :باللّغة العربیة  المراجع -ثانیاَ 

 :النصوص القانونیة  . أ

 الاتفاقیات الدولیة: .1

 26أبرمت في  :1954عام لتفاقیة لندن لمنع التلوث بزیت البترول في البحار ا -01

 .1962ة ، وعدّلت سن1958جویلیة  26في  التنفیذز ، ودخلت حیّ 1954أفریل 

 عن الناجمة الكوارث حالات في البحار أعالي في بالتدخلبروكسل بشأن  تفاقیةا -02

 عام هاسریان وبدأ 1969 عام بروكسل في الإتفاقیة هذه أبرمت :1969 بالنفط التلوث

1975. 

تمّ  :)1972تفاقیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والطبیعي والعالمي (باریس الا -03

 .1975دیسمبر  17في  التنفیذ، ودخلت حیّز 1972فمبر نو  16اعتمادها في 

تفاقیة جنیف بشأن حمایة العمال من تلوث الهواء والضوضاء والإهتزازات لعام ا -04

 . 1977 جوان 20عقدت هذه الاتفاقیة بتاریخ  :1977

تمّ  :1979جنیف   (LRTAP)- بعید المدى عبر الحدودال الجوي تفاقیة التلوثا -05

 .1983مارس  16دخلت حیّز التنفیذ في و ، 1979نـــــــوفمبر  13ع علیها في یوقالت
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 1982دیسمبر 10في تمّ التوقیع علیها : 1982تفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ا -06

 .1994نوفمبر  16ز التنفیذ في ودخلت حیّ 

، 1985مارس  22: تم اعتمادها في 1985تفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون لعام ا -07

 .1988سبتمبر 22 ذ فيیفتنال زحیّ  ودخلت

 ( الملحق باتفاقیة فیینا):      بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون مونتریالبروتوكول  -08

 .1989جانفي  01 ذ فيیفتنال زحیّ  ودخل، 1987سبتمبر  16تم إصداره في 

 22 بتاریخ الإتفاقیة هذه عتمدتا: البیولوجي بالتنوع المتعلقة المتحدة الأمم تفاقیةا -09

 29 ذ فيیفتنال زحیّ  ودخلت ،1992 جوان 05 فيالتوقیع علیها  ، تمّ 1992 ماي

 .1993 دیسمبر

 17 باریس في في هاعتماداتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة التصحر: تم ا -10

 دیسمبر ذ فيیفتنال زحیّ  ودخلت ،1994كتوبر أ 15، تمّ التوقیع علیها في 1994جوان 

1996.   

  اتیر:الدس .2

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1963سبتمبر 10المؤرخ في  1963تور دس -01

  .1963سبتمبر  10، الصادرة في 64الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

یتضمن إصدار الجمهوریة  97 - 76المنشور بموجب الأمر  1976دستور  -02

سمیة للجمهوریة الجریدة الر ، 1976نوفمبر  22الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المؤرخ في 

 .1976نوفمبر  24، الصادرة في  94العدد  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

یتعلق بنشر نص تعدیل  18-89المنشور بموجب مرسوم رئاسي 1989دستور  -03

، 1989فیفري  28، المؤرخ في 1989فیفري  23الدستور الموافق علیه في إستفتاء 

 01، الصادرة   في 09یمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الد

  .1989مارس 

یتعلق بإصدار  438 – 96المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور  -04

 07، المؤرخ في 1996نوفمبر  28نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في إستفتاء 
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، 76العدد  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1996دیسمبر 

  .1996دیسمبر  08الصادرة  في 

المتضمن  01-16القانون رقم المنشور بموجب  2016 لسنةالتعدیل الدستوري  -05

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،  2016مارس  06التعدیل الدستوري، المؤرخ في 

  .2016مارس  07، الصادرة في 14العدد  الدیمقراطیة الشعبیة

 442-20ب المرسوم رئاسي رقم المنشور بموج 2020لسنة  التعدیل الدستوري -06

، المؤرخ 2020بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر قیتعلّ 

الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد  ة، الجرید2020دیسمبر  30في 

  .2020دیسمبر  30، الصادرة في 82

  القوانین:  .3

، المتعلق برخصة البناء ورخصة 1982فیفري 06المؤرخ في  02-82نون رقم القا -01

تجزئة الاراضي للبناء، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

  .264، 255، ص. ص 1982فیفري  09، الصادرة بتاریخ 06

، 1983ي فیفر  05المتعلق بحمایة البیئة، المؤرخ في  03-83القانون رقم  -02

 08، الصادرة في 06جریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد ال

المتعلق بحمایة البیئة  10 -03من القانون  113، الملغى بموجب المادة 1983فیفري 

 في إطار التنمیة المستدامة.

المؤرخ في ، والمتمّم لالمعدّ  المتضمن النظام العام للغابات 12-84لقانون رقم ا -03

، 62، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 1984جوان  23

، المتعلق بالغابات 21-23والملغى بموجب القانون ،1991دیسمبر 04الصادرة في 

، المؤرخة بتاریخ  83هوریة الجزائریة العدد یدة الرسمیة للجمالجر  ،ةوالثروات الغابی

24/12/2023.   

المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطبّ العمل، المؤرخ في  07 - 88لقانون رقم ا -04

، 04، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 1988جانفي  26

  .117،124، ص. ص1988جانفي  27الصادرة في 
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، 1990نوفمبر  18المتضمن التوجیه العقاري، المؤرخ في  25-90القانون رقم   -05

 18، الصادرة في 49الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

  .1569، 1560، ص. ص 1990نوفمبر 

، 1990دیسمبر  01المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المؤرخ في  29 -90القانون رقم  -06

 02صادرة في ، ال52الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

، المؤرخ 05-04، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 1660- 1652، ص.ص 1990دیسمبر 

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 2004أوت  14في 

  . 06-05-04، ص.ص 2004أوت 15، الصادرة في 51

 18المؤرخ في ، 1992المتضمن قانون المالیة لسنة  25-91القانون رقم  -07

، 65لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل، 1991دیسمبر 

  . 2531، 2440، ص. ص1991دیسمبر  18الصادرة بتاریخ 

 30، المؤرخ في 1996المتضمن قانون المالیة لسنة  27-95القانون رقم  -08

، 82یمقراطیة الشعبیة العدد لجمهوریة الجزائریة الدالجریدة الرسمیة ل، 1995دیسمبر 

  .96، 03، ص. ص 1995دیسمبر  31الصادرة في 

جوان  15المتعلق بحمایة التراث الثقافي، المؤرخ في  04-98القانون رقم  -09

، الصادرة 44، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 1998

  . 19، 03، ص. ص1998جوان  17بتاریخ 

 03المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، المؤرخ في  11-01رقم القانون  -10

، 36راطیة الشعبیة العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمق2001جویلیة 

-22القانون  ، المُعَدَل والمُتمَمَ بموجب03،17، ص.ص 2001جویلیة  08في  الصادرة

في  ، الصادرة48الدیمقراطیة الشعبیة العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 14

   2022جویلیة  17

 12المتعلّق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها المؤرخ في 19 -01القانون رقم  -11

، 77، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 2001دیسمبر

  . 18، 09، ص. ص 2001دیسمبر  15الصادرة في 
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 12یتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، المؤرخ في  20-01نون رقم القا -12

، 77، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 2001دیسمبر 

  .30، 18، ص. ص2001دیسمبر  15الصادرة بتاریخ 

 22، المؤرخ في 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  21-01القانون رقم  -13

، 79الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، 2001مبر دیس

  80، 03، ص. ص 2001دیسمبر  23الصادرة في 

فیفري  05یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، المؤرخ في  02-02القانون رقم  -14

 12ریخ ، الصادرة بتا10للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة العدد  الجریدة الرسمیة، 2002

  .30، 24، ص. ص 2002فیفري 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المؤرخ في  10- 03القانون رقم  -15

، 43، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 2003جویلیة  19

  . 06،22، ص.ص 2003جویلیة  20الصادرة في 

، المتضمن قانون المالیة 2003دیسمبر  28في المؤرخ  22-03القانون رقم  -16

الصادر  ،83عددللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال، الجریدة الرسمیة 2004لسنة 

  34، 03، ص، ص 2003دیسمبر  29في 

، المعدل والمتمم للقانون رقم 2004أوت  14، المؤرخ في 05- 04القانون رقم  -17

لمتعلق بالتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة ا 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90-29

، ص. 2004أوت  15، الصادرة في 51للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

  .05،06، 04ص 

، الجریدة 2004أوت  14المتعلق بالصید، المؤرخ في  07-04القانون رقم  -18

اوت  15لصادرة بتاریخ ، ا51الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

  .17، 07، ص. ص 2004

، الجریدة 2005أوت  04المتعلق بالمیاه، المؤرخ في  12 -05القانون رقم  -19

سبتمبر  04، الصادرة في 69الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیبة، الشعبیة، العدد 

  . 21، 03، ص. ص 2005
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تضمن قانون المالیة ، الم2005دیسمبر  31المؤرخ في  16-05القانون رقم  -20

، 85لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل، 2006لسنة 

  .32، 03، ص. ص 2005دیسمبر  31الصادرة في 

 26، المؤرخ في 2007المتضمن قانون المالیة لسنة  24-06القانون رقم  -21

، 85اطیة الشعبیة العدد لجمهوریة الجزائریة الدیمقر الجریدة الرسمیة ل، 2006دیسمبر 

  .35، 03، ص. ص2006دیسمبر  27الصادرة في 

 25المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المؤرخ في  09-08القانون رقم  -22

، 21اطیة الشعبیة العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقر 2008فیفري 

  .95، 03، ص. ص 2008أفریل  23في الصادرة

، 2008اوت  03متضمن التوجیه الفلاحي، المؤرخ في  16-08نون رقم القا -23

وت أ 10، الصادرة في 46عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال

   15، 04، ص. ص 2008

، المتضمن قانون المالیة 2009دیسمبر  30المؤرخ في  09-09القانون رقم  -24

، 78عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالجریدة الرسمیة ، 2010لسنة 

  .2009دیسمبر  31الصادرة في 

إطار التنمیة المستدامة،  المتعلق بالمجالات المحمیة في 02-11القانون رقم  -25

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 2011فیفري  17في المؤرخ

  . 14-09، ص.ص 2011ري فیف 28، الصادرة في 13العدد 

الجریدة ، 2011جوان  22المتعلق بالبلدیة، المؤرخ في  10- 11القانون رقم  -26

جویلیة  03، الصادرة بتاریخ 37لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الرسمیة ل

  ، المعدّل والمتمم.28، 04، ص، ص 2011

جویلیة  18، المؤرخ في المتضمن قانون المالیة التكمیلي 11-11القانون رقم  -27

، الصادرة في 40لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل، 2011

  .20، 04، ص. ص 2011جویلیة  20
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، الجریدة 2012جانفي  12المتعلق بالجمعیات، المؤرخ في  06-12القانون رقم  -28

جانفي  15، الصادرة في 02د الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العد

  . 41، 33، ص. ص 2012

الجریدة ، 2012فیفري  21المتعلق بالولایة، المؤرخ في  07-12القانون رقم  -29

فیفري  29، الصادرة بتاریخ 12لجمهوریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة العدد الرسمیة ل

  ، المعدّل والمتمّم.25، 05، ص. ص 2012

، 2014فیفیري  24من للقانون المناجم، المؤرخ  في المتض 05-14القانون رقم  -30

 30، الصادرة بتاریخ 18لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل

  .36، 03، ص. ص2014مارس 

، 2016أوت  03یتعلق بترقیة الإستثمار، المؤرخ في  09-16القانون رقم  -31

أوت  03، الصادرة في 46لدیمقراطیة الشعبیة العدد لجمهوریة الجزائریة االجریدة الرسمیة ل

  24، 18، ص. ص2016

، المتضمن قانون المالیة 2016دیسمبر  28المؤرخ في  14-16القانون رقم  -32

، 77لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل، 2017لسنة .

  .67، 03، ص. ص 2016دیسمبر  29الصادرة في 

،  المتعلق بتنظیم حركة المرور 2017فیفري  16المؤرخ في  05-17رقم القانون  -33

عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

، المعدل والمتمم للقانون 11، 03، ص. ص2017فیفري  22، الصادرة في 12العدد 

ریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد ، الجمهو 2001أوت  19المؤرخ في  14- 01رقم 

  . 20، 04، ص. ص 2001أوت  19، الصادرة في 46

 27، المؤرخ في 2018المتضمن  قانون المالیة لسنة  11-17القانون رقم  -34

، 76لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل، 2017دیسمبر 

  .67، 03ص ، ص. 2017دیسمبر  28الصادرة في 
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، الجریدة 2018جویلیة  02، المؤرخ في ق بالصحةالمتعلّ  11 -18قانون رقم ال -35

جویلیة  29، الصادرة في 46الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

  . 41، 03، ص. ص 2018

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2018دیسمبر  27المؤرخ في 18-18القانون رقم  -36

، الصادرة 79لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العددلجریدة الرسمیة لا، 2019

  .30، 03، ص. ص 2018دیسمبر  30بتاریخ 

دیسمبر  11المنظم لنشاطات المحروقات، المؤرخ في  13-19القانون رقم  -37

، الصادرة في 79لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العددالجریدة الرسمیة ل، 2019

  .37، 04، ص.ص 2019دیسمبر  22

 11، المؤرخ في 2020المتضمن قانون المالیة لسنة   14-19القانون رقم  -38

، 81لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل، 2019دیسمبر 

  . 52، 03، ص. ص 2019دیسمبر  30الصادرة في 

معدّل والمتمّم  للقانون رقم ال 2022جویلیة  12المؤرخ في  13-22القانون رقم  -39

،المتضمّن قانون الإجراءات المدنیة،الجریدة 2008فبرایر  25المؤرخ في  08-09

جویلیة  18، الصادرة بتاریخ 48الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

2022.  

ریة ، الجریدة الرسمیة للجمهو 2022جویلیة  12، المؤرخ في 14-22القانون رقم  -40

، ص. ص 2022جویلیة  17، الصادرة في 48الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

12،13.  

الجریدة ، 2022جویلیة  24یتعلق بالإستثمار، المؤرخ في  18-22القـانـون رقــم  -41

جویلیة  28، الصادرة بتاریخ 50لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الرسمیة ل

 .10، 05، ص. ص 2022
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 الأوامر:  .4    

، المتضمن قانون الثورة 1971نوفمبر  08، المؤرخ في 73-71الأمر رقم  -01

  الزراعیة.

، 1975جوان  17ون الرعي المؤرخ في المتضمن قان 43 - 75الأمر رقم  -02

، 1975جویلیة  08، الصادرة في 54الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

  . 780، 772ص. ص 

، 1975سبتمبر 26المتضمن القانون المدني، المؤرخ في  58-75ر رقم الأم -03

 30، الصادرة بتاریخ 78الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

  .990،1059، ص. ص 1975سبتمبر 

، 1976أكتوبر  23المتضمن القانون البحري، المؤرخ في  80-76الأمر رقم  -04

 10، الصادرة في 29العدد  لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةلالجریدة الرسمیة 

  ، المعدل والمتمم.553، 496، ص. ص 1977أفریل 

، 2001أوت  20المتعلق بتطویر الإستثمار، المؤرخ في  03-01الأمر رقم  -05

، 47لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة لالمعدل والمتمم، 

  09، 04، ص. ص 2001أوت  22ادرة في الص

، المعدل والمتمم للقانون رقم 2009جویلیة  22المؤرخ في  02-09الأمر رقم  -06

، الصادرة 44 الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد، 05-12

  .26، ص2009جویلیة  26في 

  .المراسیم:  05    

مارات والمؤسسات الخطیرة غیر الصحیة المتعلق بالع 34-76المرسوم رقم  -01

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، 1976فیفري  20المزعجة، المؤرخ في 

  .  287،291، ص.ص 1976مارس  12، الصادرة في 21العدد

المتعلق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورها من  44-87المرسوم رقم  -02

، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 1987 فیفري 10الحرائق، المؤرخ في 

  . 250، 247، ص. ص 1987فیفري  11، الصادرة في 07
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المتضمن إنضمام الجزائر الى اتفاقیة بازل  158-98المرسوم الرئاسي رقم  -03

 16المتعلقة بالتحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، المؤرخ في 

، 32للجمهوریة  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد جریدة الرسمیة ال، 1998ماي 

  ،1998ماي  19الصادرة بتاریخ 

المتضمن التصدیق على الإتفاقیة الدولیة  326-04المرسوم الرئاسي رقم  -04

 30المحرر بلندن یوم  1990للإستعداد والتصدي والتعاون في میدان التلوث الزیتي لسنة 

الجزائریة  لجمهوریةالجریدة الرسمیة ل، 2004أكتوبر  10في المؤرخ 1990نوفمبر 

  .2004أكتوبر  13، الصادرة بتاریخ 65الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

المتضمّن التصدیق على الإتفاق الإطار المتضمّن  146-20المرسوم الرئاسي  -05

 08، المؤرخ في 2018مارس  07إنشاء التحالف الشمسي الدولي بنیودلهي(الهند) في 

، 35لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل، 2020جوان 

  .07، 04، ص. ص 2020جوان  14الصادرفي 

المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، المؤرخ في  163-20المرسوم الرئاسي رقم  -06

، 37لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطي الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل، 2020جوان  23

  .20، 19، ص. ص 2020جوان  27الصادرة بتاریخ 

المحّدد للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء ،  175-91المرسوم التنفیذي رقم  -07

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1991ماي  28المؤرخ في 

 .962-953، ص.ص 1991جوان  01، الصادرة بتاریخ 26العدد 

یحدّد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة  176-91المرسوم التنفیذي رقم  -08

التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، 

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 1991ماي  28المؤرخ في 

  .974، 962ص ،1991جوان  01، الصادرة في 26العدد 

یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة  177 -91المرسوم التنفیذي رقم  -09

، 1991ماي  28والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المؤرخ في 

، 26المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  . 978-974، ص.ص1991جوان  01 الصادرة بتاریخ
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المحدّد لإجراءات إعداد مخططات شغل  178-91المرسوم التنفیذي رقم  -10

، الجریدة 1991ماي  28الأراضي والمصادقة علیها والوثائق المتعلقة بها، المؤرخ في 

 01، الصادرة بتاریخ 26الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  . 983-978.ص ، ص1991جوان

ینظم صب الزیوت والشحوم الزیتیة في الوسط  161-93المرسوم التنفیذي رقم   -11

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  1993جویلیة 10الطبیعي، المؤرخ  في 

  . 12، 11، ص. ص 1993جویلیة  14، المؤرخة في 46الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

حدّد للنوعیة المطلوبة لمیاه الإستحمام، المؤرخ الم 164-93المرسوم التنفیذي رقم  -12

، الصادرة في 46، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 1993جویلیة  10في 

  .19، 17، ص. ص 1993جویلیة  14

جویلیة  27المنظم لإثارة الضجیج ، المؤرخ في  184-93المرسوم التنفیذي رقم  -13

، الصادرة 50ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوری1993

  . 13،14، ص.ص1993جویلیة  28في 

، یتضمن مهام 1996جانفي  27المؤرخ في  59-96المرسوم التنفیذي رقم  -14

المفتشیة العامة للبیئة وتنظیم عملها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

  .08، 07، ص. ص 1996جانفي  28تاریخ ، الصادرة ب07الشعبیة العدد 

 27المتضمن إحداث مفتشیة للبیئة في الولایة، المؤرخ في  60-96المرسوم رقم  -15

، 07لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل، 1996جانفي 

  .10، 08، ص1996جانفي  28الصادرة بتاریخ 

إنشاء المرصد الوطني للبیئة والتنمیة یتضمن  115-02المرسوم التنفیذي رقم  -16

لجمهوریة الجزائریة لالجریدة الرسمیة ، 2002أفریل  03ستدامة، المؤرخ في الم

  .17، 14، ص. ص 2002أفریل  03، الصادرة في 22الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات  175-02المرسوم التنفیذي رقم  -17

لجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ل، 2002ماي  20لها، المؤرخ في وعم وتنظیمها

  .10، 07، ص. ص 2002ماي  26، الصادرة في 37الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
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المحدد للمستویات القصوى لإنبعاثات الأدخنة  410 -03المرسوم التنفیذي رقم  -18

، الجریدة الرسمیة 2003برنوفم 05والغازات السامة والضجیج من السیارات، المؤرخ في 

، 2003نوفمبر  09، الصادرة في 68للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  . 18،23ص. ص

، المعدل والمتمم 2003دیسمبر  17المؤرخ في  493-03المرسوم التنفیذي رقم  -19

، یتضمن مهام المفتشیة 1996جانفي  27المؤرخ في  59-96للمرسوم التنفیذي رقم 

لعامة للبیئة وتنظیم عملها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ا

  .05، 04، ص. ص 2003دیسمبر 21، الصادرة بتاریخ 80العدد 

ة في الولایة، ئوالمتضمن إحداث مفتشیة للبی 494_03المرسوم التنفیذي رقم  -20

المؤرخ في  60_96تنفیذي رقم ، المعدّل والمتمم للمرسوم ال2003دسمبر  17المؤرخ في 

، 80للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد  الجریدة الرسمیة، 1996جانفي  27

  .05،06، ص2003دیسمبر 21الصادرة بتاریخ 

ح ومنع الشواطىء للسباحة، المحدّد لشروط فت 111-04المرسوم التنفیذي رقم  -21

، الصادرة 24یة الدیمقراطیة الشعبیة العدد ، الجمهوریة الجزائر 2004أفریل  13في المؤرخ

  .21، 19، ص. ص 20، ص2004أفریل  18في 

المتضمن  تنظیم المحافظة الوطنیة للساحل  113-04المرسوم التنفیذي رقم  -22

لجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ل، 2004أفریل  13وسیرها ومهامها، المؤرخ في 

  .28، 25، ص. ص2004أفریل  21 ، الصادرة بتاریخ25الدیمقراطیة العدد

، المؤرخ دد لقواعد حركة المرور عبر الطرقالمح 381 -04المرسوم التنفیذي رقم  -23

، الصادرة في 76، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 2004نوفمبر  28في 

  .06،45، ص. ص 2004نوفمبر  28

لعامة للتهیئة وإستغلال منشآت المحدّد للقواعد ا 410 -04المرسوم التنفیذي رقم   -24

 14معالجة النفایات وشروط قبول النفایات على مستوى هذه المنشآت، المؤرخ  في 

، الصادر 81، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة،  العدد2004دیسمبر 

  . 05،08، ص. ص2004دیسمبر  19في في 
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اثات الغاز والدخان والبخار ، المنظم لإنبع138-06المرسوم التنفیذي رقم  -25

في والجزیئات السائلة أو الصلبة في الجو، وكذا الشروط التي تتم فیها مراقبتها، المؤرخ 

، 24، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 2006أفریل  15

  .13،17، ص. ص2006أفریل  16الصادرة في 

لذي یضبط القیّم القصوى للمصبات الصناعیة ا 141_06المرسوم التنفیذي رقم -26

لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة ل، 2006أفریل 19السائلة، المؤرخ في 

  .11، 04، ص. ص 2006أفریل  23الصادرة في  26الشعبیة العدد 

المحدد مدة تعلیق ممارسة الصید وكذا الأنواع  364-06المرسوم التنفیذي رقم  -27

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2006اكتوبر  19، المؤرخ في م المعنیةالأقالیو 

  .09، 08، ص، ص2006أكتوبر  22، الصادرة في 66الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

المحدد لشروط وكیفیات الحصول على رخصة  386-06المرسوم التنفیذي رقم  -28

الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  ، الجریدة2006أكتوبر  31الصید وتسلیمها، المؤرخ في 

  .15، 09، ص. ص 2006نوفمبر  05، الصادرة بتاریخ 70الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

یحدد كیفیات إعداد إجازة الصید وتسلیمها،  387 -06المرسوم التنفیذي رقم  -29

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 2006اكتوبر  31المؤرخ في 

  .18، 16، ص. ص 2006نوفمبر  05، الصادرة في 70عدد ال

جیر مناطق الصید بالمزارعة في المحدد لقواعد تا 398-06المرسوم التنفیذي رقم  -30

ملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة وكیفیات وشروط ایجار مساحات الصید التابعة الأ

الدیمقراطیة الشعبیة العدد ، الجمهوریة الجزائریة 2006نوفمبر  12للخواص، المؤرخ في 

  .17،18، 16، ص. ص 2006نوفمبر  15، الصادرة في 72

، یتمم المرسوم 2007فیفري  19، المؤرخ في  68-07المرسوم التنفیذي رقم  -31

، المتضمن إستحداث الوكالة 2005سبتمبر  26، المؤرخ في 375-05التنفیذي رقم 

كیفیات تنظیمها وسیرها، الجریدة الوطنیة للتغیرات المناخیة وتحدید مهامها وضبط 

فیفري  21، الصادرة في 13الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد

  . 07، ص 2007
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المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة  145-07المرسوم التنفیذي رقم  -32

دة الرسمیة ، الجری2007ماي  19على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، المؤرخ في 

، ص. 2007ماي  22، الصادرة  في 24للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

  . 92،95ص

، ینظم إستعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون 207-07المرسوم التنفیذي رقم  -33

، الجریدة الرسمیة 2007جوان 30وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي علیها، المؤرخ في 

، 2007جویلیة  01، الصادرة في 43الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد  للجمهوریة

  . 18، 12ص. ص 

المحدد لإجراءات ممارسة الصید السیاحي  227-07المرسوم التنفیذي رقم  -34

، ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2007جویلیة  24وكیفیاتها، المؤرخ في 

  .14،15، 13، ص. ص 2007جویلیة  29درة في ، الصا48الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

المحّدد لكیفیات تطبیق الرسم التكمیلي على  299-07المرسوم التنفیذي رقم  -35

، الجریدة الرسمیة 2007سبتمبر  27التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي المؤرخ في 

ص.  ،2007أكتوبر  07، الصادرة في 63للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد

  .12،13ص

المحدد لكیفیات منح رخصة إستعمال الموارد  148-08المرسوم التنفیذي  رقم  -36

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  2008ماي  21المائیة، المؤرخ في 

  . 08، 07، ص.ص2008ماي  25، الصادرة بتاریخ 26الشعبیة العدد 

شروط التزوید بالماء الموجه للإستهلاك  المحدّد 195-08المرسوم التنفیذي لرقم  -37

، الجمهوریة الجزائریة 2008جویلیة  06البشري بواسطة الصهاریج المتحركة، المؤرخ في 

  . 10، 08، ص. ص2008جویلیة  09، الصادرة في 38الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

المحدّد لشروط وكیفیات منح ترخیص لفتح  201-08المرسوم التنفیذي رقم  -38

ات لتربیة فصائل الحیوانات غیر الألیفة وعرض عیّنات منها للجمهور، مؤرخ في مؤسس

، 39 لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العددالجریدة الرسمیة ل، 2008جویلیة  06

  .12، 05، ص. ص 2008جویلیة  13الصادرة بتاریخ 
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فریغ المیاه القذرة المحدّد لكیفیات منح الترخیص بت 209-09المرسوم التنفیذي رقم  -39

، 2009جوان  11غیر المنزلیة في الشبكة العمومیة أو في منطقة التصفیة، المؤرخ في 

 21، الصادرة في 36الجریددة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

  .20، 18، ص 2009جوان 

لوثة أو الخطیرة المتعلق بالرسم على الأنشطة الم 336-09المرسوم التنفیذي رقم  -40

لجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ل، 2009أكتوبر  20بیئة، المؤرخ في على ال

  .45، 03، ص. ص2009نوفمبر  04الصادرة في  63الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

المتعلق بحمایة الكمیة للطبقات المائیة، المؤرخ في  73-10المرسوم التنفیذي رقم  -41

 10، الصادرة في 11یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد ، الجمهور 2010فیفري  06

  .04،05، ص. ص 2010فیفري 

المحدّد لشروط وكیفیات منح ترخیص رمي  88-10المرسوم التنفیذي رقم  -42

، الجریدة 2010مارس  10الإفرازات غیر السامة في الأملاك العمومیة للماء، المؤرخ في 

مارس  14، الصادرة في 17مقراطیة الشعبیة العدد الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدی

  . 06، 05، ص، ص 2010

المحدّد لصلاحیات وزیر السیاحة والصناعة  254 -10المـرسـوم التـنـفیـذي رقم  -43

لجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ل، ، 2010أكـتـوبـر 20التقلیدیة، المـؤرخ في 

، 03، ص. ص 2010أكتوبر  26ة بتاریخ ، الصادر  63 57الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

05  .  

المعدل والمتمم  2011نوفمبر  12، المؤرخ في 376-11المرسوم التنفیذي رقم  -44

 28المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق، المؤرخ في  381-04للمرسوم التنفیذي 

 20اریخ ، الصادرة بت62 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد، 2004نوفمبر 

  .15، 05، ص. ص2011نوفمبر 

المحدد لصلاحیات وزیر الصحة والسكان  379-11المرسوم التنفیذي رقم  -45

لجمهوریة الجریدة الرسمیة ل،  2011نوفمبر 21وإصلاح المستشفیات، المؤرخ في 

، 05، ص. ص 2011نوفمبر  23، الصادرة في 63الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

07.  
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المنظم لإستعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون  110-13لتنفیذي رقم المرسوم ا -46

، الجمهوریة 2013مارس  17وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي علیها، المؤرخ في 

، 05، ص. ص 2013مارس  27، الصادرة في 17الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

24.  

، المحدد لكیفیات 2015جانفي  25، المؤرخ في 19-15المرسوم التنفیذي رقم  -47

تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

، المعدل والمتمم بموجب 37، 04، ص. ص 2015فیفري  12، الصادرة في 07العدد 

،  الجریدة الرسمیة  2020نوفمبر  22المؤرخ في  342- 20المرسوم التنفیذي رقم 

، 2020دیسمبر  02، الصادرة في 71لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد ل

  .23، 14ص. ص 

المعدل والمتمم  2015سبتمبر  06، المؤرخ في 239-15المرسوم التنفیذي رقم  -48

، المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق، الجمهوریة 381-04للمرسوم التنفیذي رقم 

، 11.ص، ص2015سبتمبر  16، الصادرة في 49الشعبیة العدد الجزائریة الدیمقراطیة 

12.  

 02المحدّد لصلاحیات وزیر الطاقة، المؤرّخ في  302-15المرسوم التنفیذي رقم -49

، 65، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد2015دیسمبر 

  .06، 04، ص. ص 2015دیسمبر  06الصادرة بتاریخ 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الطاقة،  303 - 15التنفیذي رقم  المرسوم -50

لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة ل، 2015دیسمبر  02المؤرّخ في 

  . 13، 06، ص.ص 2015دیسمبر  06، الصادرة بتاریخ 57العدد 

- 17المرسوم تـنفـیـذي رقم المعدَل والمتمَم بموجب  88-16المرسوم التنفیذي رقم  -51

، 2016د صلاحــیـات وزیـر المواردالمائیة والبیئة، المـؤرخ في أوّل مـارس ســنـة یــحـدّ   316

 09، الصادرة بتاریخ 15لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل

  .09، 06، ص. ص 2016مارس 

لشروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء  المحدّد140-17المرسوم التنفیذي رقم -52

الجمهوریة  ،2017أفریل  11، المؤرخ في عملیة وضع المواد الغذائیة للإستهلاك البشري
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، 03، ص.ص 2017أفریل  16، الصادرة في 24عدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال

11 .  

اعات یحـدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجم 331-18المرسوم التنفیذي رقم  -53

لجمهوریة الجریدة الرسمیة ل، 2018دیسمبر  22المحلیة والتهیئة العمرانیة، المؤرخ في 

، ص. 2018دیسمبر  23، الصادرة بتاریخ 77الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

  .07، 04ص

المعدل والمتمم  2018أكتوبر  09، المؤرخ في 255-18المرسوم التنفیذي رقم  -54

،  الذي 2007ماي  19المؤرخ في  145- 07مرســـوم تنفیذي رقم للمرسوم التنفیذيّ  

د مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة ومـوجز التأثیـر على البیــئة، یحدّ 

  .09،12ص. ص 

المحدّد لصلاحیات وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة،  128-20المرسوم التنفیذي رقم  -55

لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الرسمیة لالجریدة ، 2020ماي  21المؤرخ في 

  .07، 04، ص. ص 2020ماي  31، الصادرة في 32العدد 

، المحدد لصلاحیات 2020نوفمبر  30المؤرخ في  357-20المرسوم التنفیذي  -56

، الصادر 73لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة لوزیر البیئة، 

  . 16، 14، ص. ص 2020مبر دیس 06في 

 23یحدد صلاحیات وزیر الصناعة، المؤرخ في  393-20المرسوم التنفیذي رقم  -57

، 79لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد الجریدة الرسمیة ل، 2020دیسمبر 

  .07، 04، ص. ص2020دیسمبر  28الصادرة بتاریخ 

، المُعّدِل 2022أفریل سـنــة  19ي المؤرخ فـ 167-22المـرسـوم التنـفـیذي رقـم  -58

الذي یضبط التنظیم المطبّق على المؤسسات  198-06للمرسوم التنفیذي رقم والمُتمِم 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  المصنفة لحمایة البیئة،

 .11-05، ص.ص 2022أبریل  24، الصادرة في 29العدد
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  رات:. القرا06        

، الجریدة 2002دیسمبر 09التبغ، المؤرخ في د لشروط إعتماد باعة القرار المحدّ  -01

جانفي  26، الصادرة في 05الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  .16، 15، ص.ص 2003

متضمّن الموافقة على الوثیقة التقنیة التنظیمیة المتعلقةبـ" العزل الصوتي الالقرار  -02

، 2004مارس  27، المؤرخ في 3.1.1لجدران عن الضجیج الجوي" قواعد حساب ل

 14، الصادرة في 23الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

  .48،49، ص. ص2004أفریل 

یتـضـمن تنـظیم مـدیـریات   2007مـایـو سـنة  28قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في   -03

 16، الصادرة في 57لایات،  الجمهوریة الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة العدد الـبیـئة للو 

  .24، 22، ص. ص 2007سبتمبر 

، المحدّد لقاائمة الودیان المعنیة بمنع إستخراج 2010جانفي  10القرار المؤرخ في  -04

صادرة ، ال29مواد الطمي، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

أفریل  20، المعدل والمتمم بموجب القرار المؤرخ في 10،28، ص 2010ماي  02في 

، الصادرة في 38، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 2014

  .19، 24، ص 2014جوان  22

، المحدّد للقیم القصوى المحددة والمعطیات 2013جانفي  06القرار المؤرخ في  -05

واد التي لا تشكل خطاً الخاصة المتعلقة برمي الإفرازات أو تفریغ أو إیداع كل أنواع الم

أو أضراراً بالأملاك العمومیة للماء، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة أر تسمماً 

  . 16، 15، ص، ص2013جوان  09، الصادرة في 30الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

المحدد لكیفیات فحص  2014سبتمبر  14لمؤرخ في القرار الوزاري المشترك ا -06

، 03دراسات الخطر والمصادقة علیها، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

 .33،34، ص.ص 2015جانفي  27الصادرة في 
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 الكتب:   . ب

 العامة: الكتب  .1

الطبعة دراسة تحلیلیة مقارنة، -زنكنة، القانون الإداري البیئي إسماعیل نجم الدین -01

  . 2012الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

أشرف توفیق نجم الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة، الطبعة الثانیة، دار النهضة  -02

  العربیة، مصر، بدون سنة النشر.

القیسي، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل  حمودالأعاد علي  -03

  .1998عمان، للطباعة والنشر، 

، مصرالإداري، دار النهضة العربیة، ط الشرقاوي، القانون الإداري، النشا سعاد -04

1984.  

سعید السید علي، أسس وقواعد القانون الإداري، دار أبو المجد للطباعة بالهرم،  -05

  .2008، 2007مصر، 

دار ، ولىبتسام، جریمة تلویث البیئة، دراسة مقارنة،الطبعة الأإ سعید الملكاوي -06

  .2008ردن، الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأ

دار الفكر العربي الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة،  سلیمان محمد -07

  .1973، مصر، للطباعة والنشر

، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة محمد بسیوني عبد الرؤوف هاشم -08

دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، المعاصرة والشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، 

 .2008مصر،

بسیوني، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف،  عبد االله عبد الغني -09

  .2003الإسكندریة، مصر، 

، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، دار الهدى، عین ملیلة، عشي علاء الدین -10

  . 2010الجزائر، 

القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، النشاط نطاوي، مبادئ علي خطار الش -11

 .1996 الأردن، ردنیة، عمان،الإداري، مطبعة الجامعة الأ
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، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، عمار بوضیاف -12

  .2007الجزائر، 

. 1990 ، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،عمار عوابدي -13

عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة السادسة،  _ عمار20

  .2014دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الإسكندریة،  ،المطبوعات الجامعیة داري، دارالحلو، القانون الإ ماجد راغب -14

  . 1996مصر،

الطبعة الأولى، دار النهضة  الوكیل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري،محمد  -15

  .2003العربیة، مصر، 

، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، الدار الذنیباتمطلق  محمد جمال -16

  .2003العلمیة للنشر، عمان، 

  .1972، البولیس والدولة، مكتبة نقابة المحامین، القاهرة، مصر، عصفورمحمد  -17

، مصرلإداري، مؤسسة شباب الجامعة، محمد فؤاد مهند، مبادئ وأحكام القانون ا -21

1973.  

، المبادئ العامة في الضبط الاداري، دراسة مقارنة، الطبعة إمام محمد محمد عبده -18

 .2014، الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر

مرسي حسام، التنظیم القانوني للضبط الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -22

  .2011مصر، 

مصلح الصرایرة ، القانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الثانیة، دار الثقافة  ممدوح -19

  .2014، مصرللنشر والتوزیع، 

 - هاني علي الطهراوي، القانون الإداري( ماهیة القانون الإداري: التنظیم الإداري -23

  .2009النشاط الإداري)، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

  .2017داري سلطات وضوابط، دار هومة، الجزائر، ، الضبط الإيهندون سلیمان -24

، الضبط الإداري في فكر القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، یاسین بن بریح -20

  .2014الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر، 
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 :الكتب المتخصصة .2

تنمیة الموارد  -بیئة ( مكافحة التلوثسلامة، قانون حمایة ال أحمد عبد الكریم -01

  .2010الطبیعیة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

، حمایة البیئة من التلوث في القانون الإداري والفقه الرب أحمد عبد االله جاد -02

  .2016الإسلامي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر، 

في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، المركز القومي بشیر هشام، حمایة البیئة  -03

  .2011للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، بدون بلد النشر، 

بن شیخ آث ملویة لحسین، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، دار هومة،  -04

  .2007الجزائر، 

مكتبة الوفاء  تركیة سایح، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، -05

 .2014القانونیة، الإسكندریة، مصر، 

الرقابة على أعمال الإدارة في الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیة،  الحكیم سعد، -06

  .1987الطبعة الثانیة، دار فكر العرب، القاهرة، مصر، 

دراسة تحلیلیة -الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث داود عبد الرزاق -07

ار المفهوم القانوني للبیئة والتلوث، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، في إط

2007.  

الشرقاوي، نسبیة الحریات العامة وإنعكاساتها على التنظیم القانوني، دار  سعاد -08

  .1979النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

ریعات الدسوقي، النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التش براهیم عطیةطارق إ -09

 .2010 العربیة والمقارنة، دار الجامعة الجدیدة،

بسیوني، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري،  عبد الغني عبد االله -10

  .1990منشأة المعرف، الإسكندریة، مصر، 

عبد الوهاب محمد رفعت، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -11

  .2007مصر، 



411 
 

، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیمیائیة في القانون انعلي سعید -12

  .2008الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، 

علي عبد الفتاح محمد، الوجیز في القضاء الإداري_مبدأ المشروعیة_ دعوى  -13

 .2009الإلغاء_دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،

، الوجیز في القضاء الإداري، دار ومكتبة الفضیل للنشر السیوي مر محمدع -14

  .2013والتوزیع، بنغازي، لیبیا، 

عوادي، حمایة البیئة بین الشریعة والقانون الطبعة الأولى، دار الأیام  فرید أمحمدي -15

  . 2016للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

راسة تحلیلیة على ضوء التشریع ، الضبط الإداري وحمایة البیئة، دكمال معیفي  -16

  .2016الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،

، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، الحلو ماجد راغب -17

 . 2007الإسكندریة، مصر، 

، الضبط الإداري ودوره في حمایة البیئة، دراسة مقارنة،  الروبي محمد محمود -18

  . 2014الأولى، مكتبة القانون والإقتصاد، الریاض، السعودیة،  الطبعة

محمد عبده إمام محمد، القانون الإداري وحمایة الصحة العامة، الطبعة الأولى، دار  -19

  .2007الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

محمد علي أبو عیانة محمد، حمایة البیئة المائیة من مخاطر التلوث، الطبعة  -20

  .2014الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، الأولى، دار 

  :مذكراتح والاریلأطا.ج 

 راه:و أطاریح الدكت.1

داري في الظروف حمد شریف إسماعیل عبد المجید، سلطات الضبط الإأ -01

ستثنائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة عین الشمس، كلیة الحقوق، الإ

  . 1979القاهرة، مصر، 
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طروحة أداریة لحمایة البیئة في الجزائر، حمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإأ بن -02

كلیة ، مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة بن یوسف بن خدة

 .2009-2008الحقوق، بن عكنون، الحزائر، 

ل بن حفاف سارة، النظام العام البیئي المحلي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنی -03

شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام معمّق، جامعة زیان عاشور،كلیة الحقوق والعلوم 

  .2020، 2019السیاسیة، الجلفة، الجزائر، 

بن عامر هناء، خطر التلوث البیئي في ظلّ التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة  -04

عة العربي بن لنیل شهادة الدكتوراه ل م د، تخصص قانون البیئة والتنمیة المستدامة، جام

  .2021- 2020مهیدي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أم البواقي، الجزائر، 

بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ودور التأمین،  -05

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید، 

  .2016- 2015یة، تلمسان، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

جلطي عمر، الأهداف الحدیثة للضبط الإداري،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،  -06

تخصص القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 

 .2015،2016الجزائر، 

یة المستدامة، أطروحة حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنم -07

مقدمة لنیل درجة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد 

 .2012،2013خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، الجزائر، 

، التلوث البیئي وأثره على الأمن الإنساني، أطروحة مقدمة لنیل حواس صباح -08

صص قانون البیئة، جامعة الحاج لخضر، كلیة شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخ

  .2019،2020الحقوق والعلوم السیاسیة، باتنة، الجزائر،

خططاش عمر، تأثیر  سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة في التشریع  -09

الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2018، 2017الجزائر،  السیاسیة، بسكرة،
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ریحاني أمینة، الحمایة الإداریة للبیئة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  -10

كلیة ، دكتوراه، تخصص النشاط الإداري والمسؤولیة الإداریة، جامعة محمد خیضر

  .2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، الجزائر، 

داري البیئي في حمایة جمال المدن، سجى محمد عباس الفاضلي، دور الضبط الإ -11

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة النهرین، كلیة الحقوق، 

 . 2015مصر، 

طروحة ألیة لحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، آ، الجبایة كشطیبي زینب -12

، 01رجامعة الجزائ مقدمة في اطار نیل شهادة دكتوراه ل م د، تخصص القانون العام،

  .2017-2016الجزائر، كلیة الحقوق، 

علیان بوزیان، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحریات العامة، دراسة مقارنة  -13

كتوراه، تخصص بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل درجة الد

یة والحضارة الاسلامیة، الجزائر، جامعة وهران، كلیة العلوم الانسانالشریعة والقانون، 

2006،2007.  

فتیحة قریقر، النظام العام والتحكیم التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه، تخصص  -14

  .2016،2017، كلیة الحقوق، الجزائر، 01قانون خاص، جامعة بن یوسف بن خدة

مة طروحة مقدقداري أمال، النظام القانوني لتأمین المسؤولیة عن التلوث البیئي، أ -15

ستكمال متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه، تخصص قانون البیئة والتنمیة لإ

المستدامة، جامعة أحمد درایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أدرار، الجزائر، 

2017،2018.  

كمال محمد الأمین، الإختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناء، أطروحة لنیل  -16

خصص القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق شهادة الدكتوراه علوم، ت

 . 2015،2016والعلوم السیاسیة، تلمسان، الجزائر، 

، النظام القانوني للضبط الإداري البیئي المحلي في التشریع لعموري سعیدة -17

الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، تخصص نشاط إداري ومسؤولیة إداریة، 

  .2018،2019اج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تبسة، الجزائر، جامعة  الح
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محمد دربال، دور القانون الدولي في حمایة البیئة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  -18

الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون وصحة، جامعة جیلالي لیابس، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2019 ،2018السیاسیة، سیدي بلعباس، الجزائر، 

مزاري یاسمین، آلیات السلطة التشریعیة لحمایة الحقوق والحریات ( على ضوء  -19

)، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ل م د، تخصص قانون 2016التعدیل الدستوري 

، الجزائر، لحقوق والعلوم السیاسیة، البلیدةلونیسي علي، كلیة ا 02عام، جامعة البلیدة 

2019،2020 .  

رساء مبادئ الحمایة البیئیة          ضبط الإداري البیئي ودوره في إملاح حفصي، ال -20

في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون البیئة، 

  .2020،2021جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، باتنة، الجزائر، 

ئة في التشریع الجزائري، أطروحة وفاء عز الدین، الضبط الإداري لحمایة البی -21

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون إدارة عامة، جامعة العربي بن مهیدي، كلیة 

  .2020،2021الحقوق والعلوم السیاسیة، ام البواقي، الجزائر، 

دكتوراه،  أطروحةلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، وناس یحي، الآ -22

  .2007بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،  أبيجامعة  تخصص القانون العام،

  مذكرات الماجستیر:. 2

مذكرة العابد رشیدة، تسییر النفایات الصلبة الحضریة (دراسة حالة بلدیة ورقلة)،  -01

ي مرباح، قتصاد وتسییر البیئة، جامعة قاصدقتصادیة، تخصص إماجستیر في العلوم الإ

  .2007،2008، الجزائر، قتصادیة، ورقلةكلیة الحقوق والعلوم الإ

داري في الظروف الاستثنائیة في ، سلطات الضبط الإشیر صلاحب ورو العا -02

زهر، كلیة جامعة الأتخصص القانون العام، ماجستیر،  مذكرةالتشریع الفلسطیني، 

  . 2012،2013الحقوق، غزة، فلسطین، 

ستیر، فرع  ، الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة، مذكرة ماجبن صافیة سهام -03

، 2010، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 01قانون الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر

2011 .  
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بورویسة عبد الهادي، الحمایة الجزائیة البیئیة في القانون الجزائري، مذكرة  -04

الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، تخصص هیئات عمومیة وحوكمة، جامعة 

  .2015،2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، الجزائر،عبد الرحمان میرة

حكام أداري في حمایة البیئة، دراسة على ضوء ، دور الضبط الإسمیروعنق ب -05

مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، التخصص المنازعات  مذكرةالتشریع الجزائري، 

علوم السیاسیة، جیجل، الجزائر، داریة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، كلیة الحقوق والالإ

2016.  

فریقیا دراسة حالة إنساني في من الإر التهدیدات البیئیة على واقع الأثأ، مینةأدیر  -06

ات مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقمذكرة فریقي، دول القرن الإ

ة الحقوق والعلوم ستراتیجیة، جامعة محمد خیضر، كلیإ الدولیة، تخصص علاقات دولیة و 

  . 2013،2014السیاسیة، بسكرة، الجزائر، 

ماجستیر،  مذكرةرزوق مصطفى، التنمیة المستدامة للموارد المائیة في الجزائر،  -07

  .2017، 2016 الجزائر، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 01جامعة الجزائر

راسة حالة رمضان عبد المجید، دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة: د -08

دارة الجماعات المحلیة إماجستیر، تخصص  مذكرةبلدیات سهل وادي مزاب بغردایة، 

قلیمیة، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ورقلة، الجزائر، والإ

2010 -2011.  

ساسي غبغوب، تحلیل السیاسات العامة البیئیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل  -09

ئر داري، جامعة الجزاسیاسیة، فرع التنظیم السیاسي والإر في العلوم الشهادة الماجستی

  .2010،2011،علام، الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإ03

شایب نسرین، دسترة الحق في البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  -10

لسیاسیة، تخصص قانون البیئة، جامعة محمد لمین دباغین، كلیة الحقوق والعلوم ا

  . 2017-2016سطیف، الجزائر، 

محمد عبد االله أبو العید القاضي، الدور الوقائي للإدارة في حمایة البیئة، مذكرة   -11

لنیل درجة الماجستیر، تخصص القانون العام، جامعة الإسكندریة، كلیة الحقوق، 

  .2020الإسكندریة، مصر، 
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دمة لنیل شهادة ئي، مذكرة مقمسعودي محمد، دور الجبایة في الحد من التلوث البی -12

لحقوق والعلوم قتصاد وتسییر البیئة، جامعة قاصدي مرباح، كلیة االماجستیر، تخصص إ

 .، ورقلة، الجزائر، بدون تاریخ مناقشةقتصادیةالإ

مومني أحمد، دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق والحریات في التشریع  -13

تیر، تخصص الحقوق والحریات، الجامعة الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجس

  .2011الإفریقیة العقید أحمد درایة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، أدرار، الجزائر، 

نجار أمین، فعالیة الضبط الإداري في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل  -14

یة الحقوقوالعلوم شهادة الماجستیر، تخصص القانون العام، جامعة العربي بن مهیدي، كل

  .2017، 2016السیاسیة،أم البواقي، الجزائر، 

جامعة بنغازي،  ،ماجستیر مذكرةداري البیئي، نسرین هلال عبد الغني، الضبط الإ -15

 .2015كلیة الحقوق، لیبیا،

دراسة تحلیلیة لجریدتي  - نور الدین دحمار، قضایا البیئة في الصحافة المكتوبة -16

لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، مقدمة  مذكرة -وقت الجزائر والشعب

، كلیة العلوم السیاسیة 03ة تصال بیئي، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدتخصص إ

  .2012، 2011علام، الجزائر، والإ

 لات: قاالم.د 

داریة المكلفة بحمایة البیئة في سة، بقنیش عثمان، دور الهیئات الإالحاج قدور نفی -01

كلیة الحقوق والعلوم ،وطني، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیةالتشریع ال

  .2023الجزائر،  ، تیارت،03، العدد 08المجلد  ،السیاسیة، جامعة تیارت

داري في حمایة البیئة من التلوث العمراني، الضبط الإ، وسائل الرقاد عبد االله خلف -02

الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز  معهد، قتصادجتهاد للدراسات القانونیة والإلإمجلة ا

  .2020الجزائر،  تامنغست، ،01، العدد 09الجامعي تامنغاست المجلد 

بین القانون  دراسة مقارنة-ضرار البیئیةمحمود، المسؤولیة عن الأمحمد  السریاني -03

 والانسانیة،جتماعیة م القرى للعلوم التربویة والإأسلامیة، مجلة جامعة الدولي والشریعة الإ

  .2001ول، مكة المكرمة، السعودیة، جانفي، العدد الأ13المجلد 
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المجلد ،ري والبیئة، الرخص كنظام لحمایة البیئة،مجلة القانون العقاالسهلي زهدور -04

ول،  مستغانم، العدد الأ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 01

  .2013الجزائر، جوان 

مایة القانونیة للبیئة البریة من التصحر، مجلة حولیات العشاوي صباح ، الح -05

  .2020، جوان الجزائر، 02، العدد 34المجلد ،01جامعة الجزائر  ،01جامعة الجزائر

قتصاد ي الإالعوینة بن زكورة، البیئة وسبل حمایتها في الجزائر، مجلة دراسات ف -06

  .2020دیسمبرالجزائر،  ،01، العدد 09المجلد ، 03الجزائرجامعة ، والتجارة المالیة

ري (التدابیر ، حمایة نوعیة الموارد المائیةالجوفیة في القانون الجزائالقطبي محمد -07

معهد الحقوق والعلوم  ،قتصادیةالإجتهاد للدراسات القانونیة و العلاجیة)، مجلة الإ

 .2020 تمنغاست، الجزائر، جانفي ول،، العدد الأ09المجلد  ،السیاسیة، المركز الجامعي

باقل علي، التلوث الضوضائي في القانون الجزائري، المجلة الجزائریة للحقوق  -08

الجزائر، جوان ول،، العدد الأ07المجلد ،كلیة الحقوق، جامعة تسمسیلت،والعلوم السیاسیة

2022.  

لقانون الجزائري، مجلة العلوم ، تسلیم رخصة البناء في ابعلي محمد الصغیر -09

، 01العدد ،الحقوق، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسيكلیة ، نسانیةجتماعیة والإالإ

  . 2007تبسة، الجزائر، مارس 

بلة نزار، دور البلدیات الجزائریة في تسییر النفایات الصلبة الحضریة بلدیة الكرمة  -10

، جامعة زیان عاشور،نسانیةدبیة والإللدراسات الأوالسانیا نموذجا "وهران"، مجلة تنویر 

  . 2017 الجزائر، دیسمبر، جلفة، 04العدد 

بلخیر دراجي، عادل زیاد، حدود سلطات الضبط الإداري لحمایة الحقوق والحریات  -11

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید ،الفردیة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة

  .2019، العدد الثاني، الوادي، الجزائر، سبتمبر 10المجلد حمه لخضر 

في البیئة بموجب التعدیل الدستوري لسنة  الرؤیة الدستوریة للحقّ بلعجوز وسام،  -12

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،كادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلة الأ2020

  .2022غواط، الجزائر، ، الأ02، العدد 06المجلد  ،جامعة عمار ثلیجي
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البیئیة، مجلة المنار  قتصادیة والخلاف حول القضایابلقاسمي مولود، القوى الإ -13

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس ،للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة

  .2018المدیة، الجزائر،جوان  ،05العدد 

مجلة  ،لیة للرقابة القبلیة لحمایة البیئةآداري البیئي كالضبط الإ ،براهیمإ بلویس -14

ول،سیدي ، العدد الأ04الجیلالي لیابس،المجلد  جامعةالقانون العام الجزائري المقارن، 

  .2018الجزائر، جانفي،بلعباس

ري، بن حفافسارة ، فكرة النظام العام البیئي المحلي وتطبیقاتها في التشریع الجزائ -15

، 12المجلد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،جتهاد القضائيمجلة الإ

  .2020 ریلفأبسكرة، الجزائر،  ،22العدد 

 2016في البیئة في تعدیل  بن تركیة نصیرة، تكریس الدستور الجزائري للحقّ  -16

حمد بن یحي أالمركز الجامعي ، مجلة المعیار، 01-16بموجب القانون 

  . 2017 جوان  ،  تیسمسیلت، الجزائر،18العدد ،الونشریسي

لإداریة ، مفهوم دعوى الإلغاء وتمییزها عن الدعاوى ابن جیلالي عبد الرحمن -17

، جامعة زیان عاشور، سات الفلسفیة والإنسانیة المعمقةمجلة مفاهیم للدرا، الأخرى

 .2020، جلفة، الجزائر، مارس 07العدد

 بن عائشة نبیلة، مفهوم التلوث وحمایة البیئة، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، -18

  .2017جزائر، جوان المدیة، ال،11العدد،جامعة یحي فارسكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

شكال التلوث ـــــ دراسة لنموذج أبن عزة محمد، دور الجبایة في حمایة البیئة من  -19

علوم قتصادیة والتجاریة و ة العلوم الإكلی،الجبایة البیئیة في الجزائرــــ، مجلة دراسات جبائیة

  .2013، البلیدة، الجزائر، دیسمبر03العدد،التسییر، جامعة سعد دحلب

جراءات الضبطیة الوقائیة لحمایة البیئیة في التشریع عبد االله، الإبن مصطفى  -20

وم السیاسیة، المركز معهد الحقوق والعل،قتصادیةائري، مجلة البحوث القانونیة والإالجز 

  .2018، دیسمبر 03، العدد 01المجلد ،فلوآالجامعي 
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الضبط  حمد، الحمایة الدستوریة والقانونیة للحریات كقید على سلطةأبن مسعود  -21

، العدد الأول، 07المجلد ،جامعة زیان عاشور،جتماعیةداري، مجلة العلوم القانونیة والإالإ

  .2022جلفة، الجزائر، 

لتزام بالمعاییر البیئیة، خلال بالإداریة المترتبة عن الإبوسلامة حنان، الجزاءات الإ -22

جامعة محمد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة

  . 2022الجزائر، جوان،المسیلة، 02، العدد07المجلد بوضیاف، 

حكام الدستور الجزائري أالحمایة الدستوریة للبیئة في ضوء ، بوشاقور سلیمة -23

مجلة البحوث،  ،2016مارس  06المؤرخ في  01-16المعدل بموجب القانون رقم 

  .2017جوان  ول،، الجزء الأ11العدد، 01جامعة الجزائر

نسان في الصحة، الإ ثر التلوث البیئي على حقّ أبو القمح یوسف، أوشامة فائزة، ب -24

، 08المجلد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس،مجلة الدراسات القانونیة

  . 2022، المدیة، الجزائر، جوان 02العدد 

ع تشریتبینة حكیم، بن ورزق هشام، تطبیقات فكرة النظام العام البیئي في ال -25

، 02، العدد 06المجلد ،01جامعة باتنة ،نسانيمن الإالجزائري، المجلة الجزائریة للأ

  .2021الجزائر، جویلیة باتنة، 

داري الغابي في التشریع الجزائري، مجلة المفكر المجلد حریرش حكیمة، الضبط الإ -26

جزائر، ، بسكرة، ال02العدد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 13

  .2018جانفي 

مجلة العلوم القانونیة حسونة عبد الغني، دسترة موضوع البیئة في الجزائر،  -27

، الوادي، 14العدد ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضروالسیاسیة

  . 2016كتوبرأالجزائر، 

التشریع  لیة لحمایة البیئة من التلوث في ظلّ آحندلي وریدة، الجبایة الخضراء ك -28

وم السیاسیة، كلیة الحقوق والعل،الجزائري بین التحفیز والردع، مجلة القانون العقاري والبیئة

  .2022، مستغانم، الجزائر،02، العدد 10المجلد ،بن بادیسإجامعة  عبد الحمید 
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جزائریة مم المتحدة في حمایة البیئة، المجلة الحنیش لیندة، مساهمة منظمة الأ -29

حمد بن یحي أداریة، المركز الجامعي معهد العلوم القانونیة والإ، م السیاسیةللحقوق والعلو 

  .2017تیسمسیلت، الجزائر، جوان  ،03د العدالونشریسي 

لتزام الدولي وتحقیق ة بین الإخرشي عبد الصمد رضوان، دسترة الحق في البیئ -30

 ،03العدد  ،ن عاشورجامعة زیا،جتماعیةوطني، مجلة العلوم القانونیة والإمن البیئي الالأ

  .2016الجلفة، الجزائر، 

لیة لحمایة البیئة، مجلة القانون العام الجزائري آحمد، النظام العام كأخروبي  -31

  .2021،  سیدي بلعباس، جوان 01، العدد 07المجلد ،جامعة جیلالي لیابس،والمقارن

صدى دریوش فضیلة، دور هیئات الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة، مجلة ال -32

 معة الجیلالي بونعامة،اكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج للدراسات القانونیة والسیاسیة،

 .2021، خمیس ملیانة، الجزائر، مارس06العدد 

الملوث الدافع،  أدوبة سمیة، محمد بن محمد، الضربة البیئیة كآلیة لتكریس مبد -33

  .2017الجزائر، مارس ،  بسكرة، 46العدد ،جامعة محمد خیضر ،مجلة العلوم الإنسانیة

ستدامة ئیة البیئیة الردعیة في تحقیق الإذهبي مسعود، بوشریط حسناء، فعالیة الجبا -34

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ،الفكر القانوني والسیاسيمجلة البیئیة، 

  .2023غواط، الجزائر، ماي الأ ، العدد الأول، 07المجلد،ثلیجي

في البیئة على ضوء التعدیل  ة، الحمایة الدستوریة للحقّ زیاني نوال،  لزرق عائش -35

العدد ، جامعة قاصدي مرباح ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون،2016الدستوري الجزائري 

  .2016، ورقلة، الجزائر، جوان 15

زید المال، میلودي صفیة، مقومات قانون البیئة في الجزائر، المجلة النقدیة للقانون  -36

، العدد 09المجلد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،ةم السیاسیوالعلو 

  .2014ول، تیزي وزو، الجزائر، الأ

نعكاسات دسترة الحق في بیئة سلیمة على القوانین إسالمي عبد السلام، هدى نقة،  -37

الجلفة، ،03العدد ،جامعة زیان عاشورجتماعیة،یئیة، مجلة العلوم القانونیة والإالب

  .2016ر،الجزائ
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مم المتحدة في تطویر القانون الدولي ، محمد رحموني، دور منظمة الأورةسعداني ن -38

المجلد ، جامعة طاهري محمد البیئي، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات،
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  البیئي

131  

  134  خلال بالنظام العام البیئيالإمظاهر :المطلب الثاني

  135  )من والصحة البیئیة العامة(التلوث الماديخلال بالأ: مظاهر الإولالفرع الأ 

  135  التلوث الهوائي: أولاً 

  144  التلوث المائي: انیاً ث

  157  )رضيالتربة (التلوث الأ تلوث : ثالثاً 

  166  یئیة العامة ( التلوث غیر المادي)بخلال بالسكینة ال: مظاهر الإالفرع الثاني

  166  : التلوث الضوضائيأولاً 
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  174  التلوث الضوئي: ثانیاً 

  178  داري في حمایة النظام العام البیئي:الإطار التطبیقي للضبط الإالباب الثاني

  180  داري في حمایة النظام العام البیئيل القانونیة للضبط الإ:الوسائولالفصل الأ 

  181  ات الطبیعة الوقائیة:الوسائل القانونیة ذولالمبحث الأ 

  181  ذن المسبق: آلیة الترخیص أو الإولالمطلب الأ 

  182  المقصود بالترخیص وطبیعته:ولالفرع الأ 

  184  النظام العام البیئيلیة الترخیص في مجال حمایة : تطبیقات آالفرع الثاني

  184  من العام البیئي: آلیة الترخیص لحمایة الأأولاً 

  217  لیة الترخیص لحمایة الصحة العامة البیئیة: آثانیاً 

  235  لیة الترخیص لحمایة السكینة العامة البیئیة: آثالثاً 

  236  لزام: آلیتي الحظر والإ المطلب الثاني

  236  لیة الحظر: آولالفرع الأ 

  237  وصورهالحظر مفهوم : ولاً أ

  238  لیة الحظر في مجال حمایة النظام العام البیئيثانیا:أهم تطبیقات آ

  249  لزام: آلیة الإ الفرع الثاني

  249  : المقصود بالإلزامأولاً 

  250  لزام في مجال حمایة النظام العام البیئي: أهم تطبیقات آلیة الإ ثانیاً 

  260  انونیة ذات الطبیعة الردعیة (العلاجیة)لیات الق: الآالمبحث الثاني

  260  داریة التقلیدیة: الجزاءات الإولالمطلب الأ 

  261  داریة البیئیة: تحدید مفهوم الجزاءات الإولالفرع الأ 

  261  داري البیئي: تعریف الجزاء الإأولاً 

  263  خرىي البیئي عن غیره من الجزاءات الأدار : تمییز الجزاء الإنیاً ثا

  264  )داریة البیئیة التقلیدیة (غیر المالیة: أنواع الجزاءات الإفرع الثانيال

  264  : الإعذار (الإنذار)أولاً 

  267  وقف النشاط: اً ثانی
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  268  سحب الترخیص: ثالثاً 

  272  )الجبایة البیئیة (الجزاء المالي البیئي:المطلب الثاني

  272  مفهوم الجبایة البیئیة:ولالفرع الأ 

  272  تعریف الجبایة البیئیة وخصائصها: أولاً 

  276  مبادئ الجبایة البیئیة: ثانیاً 

  280  صور الجبایة البیئیة في الجزائر  الفرع الثاني:

  281  الجبایة البیئیة الردعیة: أولاً 

  290  الجبایة البیئیة التحفیزیة: ثانیاً 

  296  ي وحدودهاهیئات الضبط الإداري في حمایة النظام العام البیئ:الفصل الثاني

  297  هیئات الضبط الإداري لحمایة النظام العام البیئي:المبحث الأول

داري لحمایة النظام العام البیئي على : هیئات الضبط الإولالمطلب الأ 

  المستوى المركزي

298  

  298  وزارة البیئة:ولالفرع الأ 

  300  صلاحیات الوزیر المكلف بالبیئة :أولاً 

  303  مركزیة لوزارة البیئیةدارة ال: الإثانیاً 

  306  خرى لحمایة النظام العام البیئي: دور الوزارات الأالفرع الثاني

  307  : وزارة الصحة أولاً 

  308  الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیةزارة و :ثانیاً 

  309  وزارة الطاقة والمناجم: ثالثاً 

  311  ةوزارة السیاحة والصناعة التقلیدی: رابعاً 

  311  الريوزارة : خامساً 

  312  : وزارة الصناعةسادساً 

  312  : وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة سابعاً 

  313  ةلداریة المستق: الهیئات الإالفرع الثالث

  313  المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة: أولاً 
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  315  : الوكالة الوطنیة للنفایاتثانیاً 

  317  احللوطنیة للسّ : المحافظة اثالثاً 

  319  : وكالة مصلحة الجیولوجیا للجزائررابعاً 

لمحافظة على النظام العام البیئي على لداري : هیئات الضبط الإالمطلب الثاني

  المستوى اللامركزیة

323  

  323  الهیئات المحلیة:ولالفرع الأ 

  324  دور البلدیة في حمایة النظام العام البیئي: أولاً 

  328  ر الولایة في حمایة النظام العام البیئيدو : ثانیاً 

  337  المدیریات الولائیة والجهویة:الفرع الثاني

  337  : مدیریة البیئةأولاً 

  341  ة: المفتشیة الجهویة للبیئثانیاً 

  343  حدود هیئات الضبط الإداري في حمایة النظام العام البیئي:المبحث الثاني

  343  مبدأ المشروعیة:المطلب الأول

  344  الفرع الأول: مفهوم مبدأ المشروعیة

  346  الفرع الثاني: ضوابط تجسید مقتضیات المشروعیة

  346  : إلتزام سلطة الضبط الإداري البیئي بحدود أغراضه (أهدافه)أولاً 

: أن یكون هناك سبب حقیقي یبرر لسلطة الضبط الإداري البیئي إتخاد ثانیاً 

  إجراء ضبطي

347  

ن الوسیلة التي تستخدمها سلطات الضبط الإداري البیئي ثالثا: أن تكو

  مشروعة

348  

عتراف بالحقوق والحریات كقید على هیئات الضبط الإداري : الإالمطلب الثاني

  البیئي

349  

  350  عتراف الدستوري بالحریات العامة: الإالفرع الأول

  352  التنظیم التشریعي للحریات:الفرع الثاني
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  360  ائیةدعاوى القضّ ال:المطلب الثالث

  361  دعوى إلغاء قرارات هیئات الضبط الإداري البیئي:لالفرع الأوَ 

  362  الإداري على المشروعیة الخارجیة رقابة القاضي: أولاً 

  365  الإداري على المشروعیة الداخلیة رقابة القاضي: ثانیاً 

  370  ئيداري البیتنفیذ قرارات هیئات الضبط الإدعوى وقف :الفرع الثاني

ستعجالیة الرامیة لوقف تتنفیذ القرارات الإداریة : شروط قبول الدعوى الإأولاً 

  ة عن هیئات الضبط الإداري البیئيالصادر 

372  

  378  إجراءات رفع دعوى وقف التنفیذ أمام القضاء الإداري الإستعجالي: ثانیاً 

ات الضبط دعوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن قرارات هیئ:الفرع الثالث

  الإداري البیئي

380  

  381  ساس الخطأأداري البیئي على مسؤولیة هیئات الضبط الإ: أولاً 

  381  مسؤولیة هیئات الضبط الإداري البیئي بدون خطأ: ثانیاً 

  384  :الخاتمة

  389  :قائمة المراجع 

  428  :فهرس المحتویات
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 لحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات...ا

 

Free Hand

Free Hand



 الملخص:  

تتمحور هذه الدراسة حول الضبط الإداري البیئي الذي یعتبر نوعاً من أنواع الضبط الإداري الخاص   

هدّدها من أهمّ أصبح مجال حمایة البیئة من الأخطار التي ت  ومدى فعالیته في حمایة النظام العام البیئي، حیث

المجالات الحدیثة للضبط الاداري في الدولة لما له من انعكاسات مباشرة وغیر مباشرة على عناصر النظام العام 

 ( الأمن العام، الصحة العامة، والسكینة العامة).

ات التي خلال مجموعة الإجراءات والسیاس  وعلیه ترتكز هذه الدراسة على تحلیل دوره في هذا المجال من            

تهدف إلى التحكم في الأنشطة البشریة ومراقبتها للحدّ من التأثیرات السلبیة على البیئة والحفاظ على التوازن 

البیئي، وذلك بوضع القوانین واللّوائح والسیاسات البیئیة التي تنظّم تلك الأنشطة المحتملة التأثیر على البیئة بغیة 

 .ان استدامتهالحفاظ على النظام العام البیئي وضم

وتوصي الدراسة في الأخیر باستثمار فكرة النظام العام البیئي في توسیع سلطات الضبط الإداري   

باعتبارها فكرة متغیّرة ومتطوّرة، تمكّن هیئات الضبط من ابتكار وسائل جدیدة من شأنها منع كل ما قد یضرّ 

 بالبیئة.

  لیات، الهیئات.الآالبیئة، النظام العام البیئي، داري، الضبط الإ الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 

       This study centers around environmental administrative regulation, a specialized 
form of administrative control, and its efficacy in safeguarding the public 
environmental system. The protection of the environment has become a paramount 
area of focus in modern state administration due to its direct and indirect impact on 
components of public order, including public security, public health, and public 
tranquility. 

      The study delves into the analysis of the role of environmental administrative 
regulation in this context, examining a set of procedures and policies designed to 
manage and monitor human activities, thereby minimizing adverse effects on the 
environment and maintaining ecological balance. This involves the implementation of 
environmental laws, regulations, and policies to govern activities that could potentially 
impact the environment, ensuring the sustainability of the public environmental 
system. 

       In conclusion, the study advocates for the incorporation of the concept of the 
public environmental system to broaden the scope of administrative regulation. 
Recognizing it as an evolving and dynamic idea, this approach empowers regulatory 
bodies to devise innovative measures preventing any actions that could harm the 
environment.  

Keywords: Administrative regulations, environment, general environmental system, 
mechanisms, bodies. 


